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ةـــدمــــمقلا

الالتزامتمثل صلب ،الأساسیةمجموعة من المهامإلىیستند البناء الوظیفي للدولة 
التي تفتقر إلى و ،مفهوم الدولة الحارسةفیما سبق الرئیسي لسلطاتها، فبعد أن ساد

ادور التي تأخذ بالحسبان ،، جاء مفهوم الدولة المتدخلةومؤسساتهاإداراتهامقومات نشاط 
تماشیا مع الوظائف لك وذ،المساهمة في وجودهاالجوانب مقتحما كل ،حدیثا لها
الأخیرة جوهر الوجود القانوني للدولة ذهوالسیاسیة والقانونیة لها، وتعد هالاقتصادیة
حیث لا یمكن الفصل بین كیان الدولة ،مرجعي لتبریر عناصر الشرعیة فیهاوالإطار ال

وحتى یكتمل البناء القانوني لوظائفها وبسط ،والدور التشریعي والقضائي والتنفیذي لها
عن طریق ،وأعمالهاوجب أن تضطلع بالمهام الرئیسیة لتنفیذ مختلف أنشطتها،سلطاتها

مجسدة في ونیة لك على مجموعة من الوسائل القانمعتمدة في ذ،ومؤسساتهاتها اإدار 
یمثل فیها الموظف العمومي وبشریة،نظامها القانوني، ومادیة ممثلة في أملاكها وأموالها

علىوالتركیزالبشریة ،بتثمین مواردهاالاهتمامومن ثمة وجب،أساسیا لقیامهاارتكازا
.العنصر الوحید على الإطلاق لرشادة هذا الأداءلكونها،أدائها وفاعلیتها

عبارة عن نظام قائم بحد ذاته داخل المؤسسة، حیث یمكن أن ورد البشري هو فالم
لاستقطابمن خلال تفاعل جمیع الوسائل المادیة والتقنیة المرصودة ،هذا النظامیظهر

مساره في إطار متابعة،من أجل تحقیق أهداف المؤسسة،العامل البشريوتوجیهتكوینو 
قد یكون على المدى ،حسب الخطة المحددة لتسییره وفق بعد زمني ثلاثي،المهني
وعلى هذا الأساس فإن المورد البشري في المؤسسات أو البعید، ،أو المتوسط،القصیر

سمیة بغض النظر عن الت،والإدارات العمومیة یتجسد في موظفیها وأعوانها العمومیین
.ینلعمومیاین والأعوانالموظفهؤلاء التي یأخذها 

بمختلف لة البشریة لقیام الإدارة العامةولما كان الموظف العمومي یمثل الوسی
هذا بالأهمیة التي یكتسیها الاعترافوجب ،المرفق العموميصیرورةالأنشطة التي تكفل 

على وجه و ،ي للإدارة العمومیة أصلا وابتداءفي ضمان قیام الهیكل البشر الأخیر
اهتملك لأجل ذ،المقومات الأخرى لقیامها على وجه العموماكتمالومن ثمة ،الخصوص
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عبر الحقب الزمنیة القلیلة ،المشرع الجزائري بالمسارات المهنیة للموظفین العمومیین
ام الوظیفة ل حداثة التجربة المتعلقة بنظظفي ،التي طبعت حیاة الدولة الفتیةو ،الماضیة

وأهم القرارات مسارات،الهذه تعلق منها بمراحل تطور ا سیما مالعمومیة في الجزائر، لا
وما یتبعهاللموظف،تستهل فیها عملیة التوظیف بدایة الحیاة المهنیةالمتعلقة بتسییرها،

، تنظیم الملف الإداري للموظف، تقییم التثبیتیب، صالتنالتعیین، (من عملیاتفي ذالك
ووصولا إلى نهایة مساره الوظیفي ،)الترقیة، الأوسمة الشرفیة والمكافآت،التكوین،الأداء

عملیة أخرى تتضمن نهایة العلاقة التي تربطه أي أو ،الاستقالةأو ،عن الطریق التقاعد
.الإدارة المستخدمةب

شاط الإدارات والمؤسسات تندر ج في إطار ن،ومما لاشك فیه أن كل هذه العملیات
من جهةلحیاة المهنیة للمستخدمین بوصفها تمثل قرارات إداریة متعلقة با، العمومیة

مما یستلزم ،من جهة أخرىلصیقة بوجود المرافق العمومیة وتقدیم خدماتهاوأعمال تسییر
المشروعیة دعاماتأهم إلى الرقابة الإداریة التي تمثل استنادا،ضرورة الرقابة علیها

مرحلتین هامتین في قانون لك عرفت الرقابة على هذه القرارات الإداریة، وفي سبیل ذ
الوظیفة العمومیة الجزائري، حیث عرف نمط الرقابة السابقة على قرارات التسییر المتعلقة 

ثم عرف نمط الرقابة البعدیة ،كمرحلة أولى1995قبل سنة ،ة المهنیة للمستخدمینابالحی
مراقبة مشروعیة هذه القرارات وبمیلاد آلیة جدیدة ل،رحلة ثانیةها بعد هذه السنة كمعلی

.تسمى المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة

لتخطیط الموارد البشریة في قطاع الوظیفة حیث تمثل هذه الآلیة النقلة النوعیة 
عصرنة المسارات یستهدف كمشروع إصلاحي ،للوهلة الأولىاعتمادهاذ، منالعمومیة

وكإجراء ،نة الوظیفة العمومیة من جهة أخرىوعصر ،المهنیة للمستخدمین من جهة
تماشیا مع ،یستهدف تحدیث أسالیب تسییر الموارد البشریة في قطاع الوظیفة العمومیة

مخطط تسییر الموارد اعتبار، ومن ثمة یمكن الأدوار الحدیثة للدولة من منظور شامل
لتأطیر الآلیة الوحیدةفي اعتبارهالبعد الأولمثلتییث ثلاثي الأبعاد، حصلاحاإالبشریة

ر أن ینحرف من لا یمكن للمسیالمهني للموظف، إذمختلف القرارات المتعلقة بالمسار
اخل المؤسسات والإدارات العمومیةدةخلاله عن جوهر تثمین وترشید الموارد البشری
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بالنظر إلى مجموعة من العملیات ،ةرد المالیاین وترشید المو والذي یتبعه بالضرورة تثم
ومن ثمة جاز لنا القول أنه بمثابة لوحة قیادة ،بالمسار المهني للموظفالمرتبطةالمالیة

بالنظر ،تقود المسیر، أما البعد الثاني فیمثل إطارا تقیمیا شاملا للمسارات المهنیةتوجه و 
تساهم في والتي،ها هذا المخططیالمدونة في جداول یحتو إلى الكم الهائل من المعلومات 

وحركیتهم ،وتقییمهم،تطور تعدادات المستخدمینك،مجموعة من العملیات الإحصائیة
لتزوید المسییر بكل ما قاعدة بیانات ولكونه، لهذه المساراتوغیرها من العملیات المكونة 

عملیات التسییرعلى محضا ارقابیادبعمثل البعد الثالث فیما ی،اتالمسار هذه تعلق ب
لا تقتصر ببسط ،حیث جاء هذا الإجراء الجدید للرقابة محملا بمجموعة من الأهداف

بل تتعداها إلى تقلیص ،الرقابة على القرارات المتعلقة بالحیاة المهنیة للمستخدمین فحسب
التي یناط بها المهام ذات البعد ،الدور الرقابي للمصالح المركزیة للوظیفة العمومیة

تصمیم ورسم السیاسات الوطنیة للتوظیف، وتوسیع الدور الرقابي للمصالح ك،الوطني
كل هتحمیلعن طریق لك ، وذد ذاتهحالمحلیة للوظیفة العمومیة مناصفة مع المسیر في 

طالما أن ،یةما تعلق منها بالموارد البشریة أو المالسواء،المسؤولیة عن عملیات التسییر
بالإضافة إلى إسناده لسلطة تقدیریة ،ییر یحتوي في مضمونه على شق ماليمخطط التس

ومن ثمة یتضح النمط ،ا ما تعلق منها بالتوظیفصو صفي عملیات التسییر خواسعة
التحكم بشكل أكبر في مختلف عملیات لهادف إلى وا،الرقابي الجدید على هذه القرارات

.تطبع الحیاة المهنیة للمستخدمینالتسییر التي

من مخطط تسییر الموارد البشریة لهذا الموضوع الموسوم بعنوان اختیارناكانولقد 
فالدوافع ،موضوعیةوأخرى ذاتیةبناءا على أسباب ودوافع،انبین المواضیع المقترحة علی

بالإضافة إلى الرغبة في تملیها طبیعة ومعیار التخصص فرع قانون الإدارة العامة،الذاتیة 
في تكمن فإنهاأما الدوافع الموضوعیة،معالجة أحد المواضیع المتعلقة بالوظیفة العمومیة

محل بحث یكون أن،في نطاق الوظیفة العمومیةتخطیط الموارد البشریة موضوعأحقیة
ضوع في لمو التي یحتویها القیمة العلمیةول،في إطار مذكرة الماجستیر من جهةودراسة 

.من جهة أخرىنشاط الإدارة العامة
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یحیط بالوسائل البشریة التي ،مجالا للبحثاعتبارهوتكمن أهمیة الموضوع في 
:           لك من ناحیتینوذ،تهدف من ورائها الإدارة العامة إلى تحقیق المنفعة العمومیة

التي ،الجزائریة بهذا النوع من البحوثیة تتمثل في إثراء المكتبة القانونیة ناحیة نظر 
والعلوم ،الاجتماعیةوالعلوم ،الاقتصادیةتتداخل وتتشابك فیه مجموعة من العلوم، كالعلوم 

یندرج في إحدى أهم نظریات باعتباره،لا یمكن الإحاطة بجانبه القانونيالسیاسیة، والذي
.لناحیة القانونیةإلا من ا،وهي نظریة الموظف العمومي،القانون الإداري

استغلالوحسن ،وناحیة عملیة تتمثل في ترشید أداء المؤسسات والإدارات العمومیة
مواردها البشریة والمالیة، بالنظر إلى إدراج مخطط تسییر الموارد البشریة في المسعى 

.الذي یتعلق برهانات وأفاق عصرنة الوظیفة العمومیة وتطورها،الإصلاحي الشامل

فهي تكمن في هدف عام یتمثل ،الأهداف التي نسعى من ورائها في هذا البحثأما
البشریة في المؤسسات والإدارات دالقیمة الحقیقیة لسیاسة التسییر التقدیري للموار في إبراز
:یليذكرها فیمامن خلال آلیة مخطط التسییر، وأهداف فرعیة یمكن ،العمومیة

الموارد البشریة في عصرنة المسار المهني للموظف مخطط تسییر بیان دور-1
.والوظیفة العمومیة

القرارات المتعلقة بالمسارات المهنیة للمستخدمین بتخطیط ارتباطالوقوف على مدى -2
.الموارد البشریة في المؤسسات والإدارات العمومیة

.البشریةتقییم مخطط تسییر الموارد-3

.التي تطبع تخطیط الموارد البشریة في الوظیفة العمومیةتحدید السمات الأساسیة -4

من خلال خلفیة هذا الموضوع، یتضح لنا أن إشكالیة البحثمما سبق ذكره انطلاقا
الوظیفةمدى نجاعة السیاسة الحالیة لتسییر الموارد البشریة في قطاع تتمحور حول

لمراكز القانونیة للمستخدمین من جهةومدى تأثیرها على العملیات اللصیقة با،العمومیة
، وعلى هذا الأساس من جهة أخرىتأثیرها على أداء المؤسسات والإدارات العمومیةو 

:یليكماكانت إشكالیة البحث 
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في عصرنة المسار إلى أي مدى یمكن لمخطط تسییر الموارد البشریة أن یساهم 
المؤسسات والإدارات العمومیة؟المهني للموظف والوظیفة العمومیة، وترشید أداء 

:التالیةفرعیة الالأسئلةوللإحاطة بالإشكالیة الرئیسیة قمنا بطرح 

في إطار سیاسة تقدیریة للموارد البشریة للمستخدمین یندرج تسییر المسارات المهنیة -1
وارد البشریة؟فما هو مفهوم التسییر التقدیري للم

یمكنها أن ،للمؤسسات والإدارات العمومیةآلیة تأطیر ورقابةیمثل مخطط التسییر -2
لك؟فما هو مضمون ذیر، تقود المس

العقلاني للموارد البشریة الاستغلالترشید،مخطط التسییراستحداثمن أهداف -3
لك؟أن یحقق ذاستطاعفإلي أي مدى ،والمالیة للإدارات والمؤسسات العمومیة

رنة الوظیفة العمومیة؟صمخطط التسییر كآلیة لعاعتمادفیما تتمثل مبررات -4

الملائم لبیان طبیعة تخطیط ،المعتمد فیغلب علیه المنهج التحلیليأما منهج الدراسة
وبیان الأسس التي آلیة مخطط التسییرمن خلال،الموارد البشریة في القانون الجزائري

كما تم ،المحیطة بالعملیةةیمینظتلاو من خلال تحلیل النصوص القانونیةو قوم علیها، ی
بالمنهج التاریخي لبیان التطور التاریخي لتخطیط الموارد البشریة بوجه عامالاستعانة

مقر ربدایة من الأم،الوظیفة العمومیة الجزائري على وجه التحدیدقانونوتطورها في 
ووصولا إلى آخر ،للوظیفة العمومیة في الجزائرالمتضمن أول قانون أساسي،133- 66

.المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة،03-06رقمقانون وهو الأمر

فإننا لم نجد خلال المدة الزمنیة لهذا البحث ما یتعرض وبخصوص الدراسات السابقة 
الدراساتذهوأهم ه،إلا من خلال الإشارة له في بعض البحوث،لهذا الموضوع بالتفصیل

حالة الوظیف العمومي (التقدیري للموارد البشریةبعنوان التسییر إدریس تواتيدراسة 
، كلیة العلوم فرع التخطیط،الاقتصادیةرسالة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم ، )الجزائري

وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، جامعة الجزائر، نوقشت خلال الموسم الاقتصادیة
حول المقصود بالتسییر التقدیري ،حیث تصب إشكالیة البحث،2000/2001الجامعي 
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التي تخص ، والتربص، بالإضافة إلى بعض مذكرات نهایة التكوین للموارد البشریة
كأعمال متعلقة بالتكوین والتربص، لمزاولة مهام معینة ،الموضوع من جانبه العملي

:وأهمها

إعداد المخطط السنوي ن بعنوادوارة فتیحةمذكرة تخرج بالمدرسة الوطنیة للإدارة، -1
، مكان 2014جوان 06إلى 2014مارس 30، فترة التربص من لتسییر الموارد البشریة
داد المخطط والمصادقة علیه، وهل یمكن وتدور إشكالیتها حول إعالتربص ولایة الجلفة،

.اعتباره وسیلة للتسییر التقدیري للموارد البشریة

بالمعهد الوطنیة للإنتاجیة والتنمیه الصناعیة ،مذكرة نهایة التكوین المتخصص-2
المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة دراسةبعنوان بوشیبة عبد القادر، بومرداس

، وتدور إشكالیتها 2006- 2005كوین، موسم التالصحي بالعبادلةتطبیقیة حول القطاع 
حول إمكانیة اعتبار مخطط التسییر وسیلة برمجة وتنفیذ للعملیات المتوقعة، بخصوص 

.تسییر الموارد البشریة

بالمعهد ،بالتكوین المتخصص للالتحاق برتبة مفتش رئیسيبنهایة مذكرة خاصة -3
المخطط السنوي بعنوان بن شایب بوعلامالوطنیة للإنتاجیة والتنمیة الصناعیة بومرداس، 

الموارد البشریة في الإدارات العمومیة إطار توجیه وتسییر وأداة رقابة ومتابعةلتسییر
، وتدور إشكالیتها حول اعتبار المخطط السنوي لتسییر 2006-2005موسم التكوین 

.الإدارات العمومیة والرقابة علیهاریة إطارا لتوجیه الموارد البش

بالمعهد ،مذكرة خاصة بنهایة بالتكوین المتخصص للالتحاق برتبة مفتش رئیسي-4
الرقابة في الوظیفةبعنوان طالم حفیظالوطنیة للإنتاجیة والتنمیة الصناعیة بومرداس، 

طبیعة ومظاهر الرقابة حول وتدور إشكالیتها، 2006-2005، موسم التكوین العمومیة
.ومدى نجاعتها وفاعلیتها،في الوظیفة العمومیة

عدم و ي التأثیر السلبي لحداثة الموضوع هف،أما الصعوبات التي واجهتنا خلال البحث
لا سیما ما تعلق ،قانون الوظیفة العمومیة الجزائريتناوله من طرف الباحثین في مجال 

افتقارمما نتج عنه منها بالبحوث الأكادیمیة، التي یمكن أن تحیط بكل جوانب الموضوع،
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على النصوص اعتمادنا لك فإنا المكتبة القانونیة لهذا النوع من البحوث، بالإضافة إلى ذ
الجداول ك،خصوصا المناشیر والتعلیمات والوثائق المرفقة بالمخطط،ظیمیةنالقانونیة والت

نا في تجهاالتي و ،المكونة له، دفعتنا إلى التوجه لمختلف المؤسسات والإدارات العمومیة
.الوثائق بذریعة السر المهنيذهالغالب بالتحفظ على ه

حاولنا من خلالهما الإحاطة ،الدراسة تقسیم البحث إلى فصلیناقتضتولقد 
یحتوي كل فصل على حیث فرعیة له، بالإشكال الرئیسي للبحث والتعرض للإشكالات ال

إلى بیان الإطار الفصل الأولتطرقنا في تبعا لمقتضیات عناصر البحث،،مبحثین
ماهیة التسییر التقدیري المبحث الأولوتناولنا في ،النظري لمخطط تسییر الموارد البشریة

ومختلف الآراء الفقهیة التي تناولت الجوانب المحیطة بمضمون التسییر ،للموارد البشریة
فتعرضنا إلى تحدید الإطار العام المبحث الثانيأما في ،التقدیري للموارد البشریة

هوتحدید مضمون،یح مفهومهضعن طریق تو ،مخطط السنوي لتسییر الموارد البشریةلل
إلي بیان دور هذه الآلیة الجدیدة في الفصل الثاني، فیما تطرقنا فيكآلیة للتأطیر والرقابة

كمسعى لتحدیث أسالیب التسییر في المؤسسات ،ترشید وعصرنة الوظیفة العمومیة
الموارد البشریة استغلالترشید المبحث الأولحیث تناولنا في ،والإدارات العمومیة

جهود كل من مصالح الوظیفة تضافرعن طریق ،للمؤسسات والإدارات العمومیة وعقلنتها
وتحدید متطلبات ،بهدف ضبط التعدادات الكمیة والنوعیة،العمومیة ومصالح المیزانیة

الأخذ بمخطط تسییر الموارد مبرراتفتطرقنا إلى المبحث الثانيأما في ،التوظیف
بهدف و ،البشریة كآلیة من شأنها كسب رهانات وتطور الوظیفة العمومیة بمفهوم شامل

:لوصول إلى تحسین أداء المرافق العمومیة، وفیما یلي الخطة الأساسیة للبحثا

.الإطار المفاهیمي لمخطط تسییر الموارد البشریة: الفصل الأول
.مفهوم التسییر التقدیري للموارد البشریة: المبحث الأول
.رقابةو أطیرتلیةكآمخطط تسییر الموارد البشریة : المبحث الثاني

.عصرنة الوظیفة العمومیةالبشریة في ترشید و الموارددور مخطط تسییر: الثانيالفصل 
.العقلاني للموارد البشریة والمالیة للإدارة العمومیةترشید الاستغلال : المبحث الأول

.العمومیةلعصرنة الوظیفةمخطط التسییر كآلیة اعتمادمبررات : المبحث الثاني
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:الفصل الأول

الإطار المفاهیمي لمخطط تسییر الموارد البشریة

لتسییر یستند تخطیط الموارد البشریة في القانون الجزائري إلى تلك المفاهیم المتعلقة با
كأسلوب حدیث یعد من أهم عملیات التسییر في المؤسسات ،التقدیري للموارد البشریة

المرافق العمومیة واستمراریةداریة تستهدف دیمومة والإدارات العمومیة، بوصفها أعمال إ
طالما أن العنصر البشري یعد أهم الوسائل التي تستعین بها الإدارة العمومیة لتحقیق 

ببعد تسمام،ولقد جاء مخطط تسییر الموارد البشریة تجسیدا لذلكالمنفعة العامة، 
بع إستراتجیة تقدیر تطالتي یستند إلى ضرورة التأقلم مع التحولات الراهنة استراتجي

تبني مخطط التسییر في إذ یعد،في المؤسسات والإدارات العمومیةریةالموارد البش
بهدف الوصول إلى رسم ، وذلكالقانون الجزائري نقلة نوعیة لتخطیط الموارد البشریة

قابة وكأداة للر من جهة تأطیرللكأداة ،الإطار التوجیهي للمسار المهني للموظف العمومي
خصوصا إذا علمنا أنه لا مناص من إتباع الأسالیب والمناهج القویمة ،من جهة أخرى

ل تبلور مفهوم السیاسة التقدیریة للموارد البشریة كعلم قائم ظلتخطیط الموارد البشریة في 
نشاطها أن خاصة ومهما كانت طبیعة وأعمومیة لا یمكن لأي إدارةإذ،بحد ذاته

ومن ثمة لا یمكن الفصل الأسالیب الكفیلة بتخطیط الموارد البشریة،تستغني عن استعمال
بین مفهوم التسییر التقدیري للموارد البشریة كأسلوب حدیث لتقدیر وإدارة الموارد البشریة 

وسنفصل ذالك من خلال المبحثین ،ذه الأخیرةفي أسلوب تخطیط وتقدیر هونظرة المشرع 
:الآتیین

.لتسییر التقدیري للموارد البشریةمفهوم ا: المبحث الأول

.آلیة تأطیر ورقابةمخطط تسییر الموارد البشریة ك: المبحث الثاني
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:المبحث الأول

مفهوم التسییر التقدیري للموارد البشریة

أساسیة مكونة خاصیة یمثلتوقعیاتقدیریاطابعایكتسي تخطیط الموارد البشریة 
شدید الصلة ارتباطا، حیث یرتبط هذا المفهوم وارد البشریةلمضمون التسییر التقدیري للم

غیر أن ما یمیزه طبیعیا له،امتدادایشكلو كمفهوم سابق لظهوره ،بإدارة الموارد البشریة
هي تلك المقاربة التقدیریة التوقعیة التي أسهمت في ظهورها مجموعة من العوامل 

سواء في القطاع ،للمؤسسات والإداراتوالظروف المحیطة بالبیئة الداخلیة والخارجیة 
ومحاولة ،والمحتویات الأساسیة لهم للتوظیف ا، كتلك المحددة للإطار العالعام أو الخاص

ربطها مع الأهداف المسطرة للمؤسسة بإتباع أسالیب حدیثة وعصریة تستند على التصور 
لذلك كان لزاما ،ةالقائم على أسس منطقیة من شأنها تسهیل الحصول على النتائج المرجو 

التي یجسدها التسییر التقدیري للموارد على المسیر أن یستند إلى الأطر المنهجیة 
وسنحاول ،العصریة الملائمة لتخطیط الموارد البشریةبالنظر إلى كونه الوسیلة،البشریة

من خلال تحدید،في هذا المبحث بیان الإطار النظري للتسییر التقدیري للموارد البشریة
، وتحدید القیمة النوعیة له كآلیة لتخطیط الموارد )المطلب الأول(مدلول هذا المفهوم في 

وهو ،)لثالمطلب الثا(، ثم تحدید الخطوات العملیة له في )المطلب الثاني(البشریة في 
:ما سیتم تناوله على النحو التالي

:المطلب الأول

لبشریةمدلول التسییر التقدیري للموارد ا

درج المشرع الجزائري مدلول السیاسة التقدیریة للموارد البشریة في النظام ألقد 
من الأمر رقم111لیه في المادة إالقانوني للوظیفة العمومیة من خلال ما ذهب 

المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة ،2006جویلیة 15المؤرخ في 03- 06
ار العام لهذه السیاسة التقدیریة القائمة أساسا على تسییر المسار طموضحا الإ،العمومیة

ومخططات متعددة ،من خلال مخططات سنویة لتسییر الموارد البشریة،المهني للموظف
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ضفاءإإلىالانتقالطار إوفي ، 1السنوات للتكوین وتحسین المستوى وتجدید المعلومات
دارات والمؤسسات لإلزام مختلف اإتم ، التوظیفإجراءاتالمرونة على مختلف طابع

ة، وهو ما سنتعرض العمومیة بمخططات خماسیة هي الأخرى تساهم في رسم هذه السیاس
في والبعد الإستراتیجي له، )الفرع الأول(إلیه من خلال تعریف التسییر التقدیري في 

.)ثالفرع الثال(وتطور مقارباته في ، ونشأة)الفرع الثاني(

:الفرع الأول

تعریف التسییر التقدیري للموارد البشریة

بالغ اهتماماهم المواضیع التي نالت أالتسییر التقدیري للموارد البشریة من یعد
دارة الأهمیة في مختلف البحوث والدراسات ذات الصلة بأنماط التسییر على مستوى الإ

كعنصر بشري بوجه خاصبالمورد البالاهتمامومن الناحیة التي تتعلق ،عامالعامة بوجه 
غیر أن ، تفقیهامر لدارة وما تقدمه من خدماتالإهام یمثل عصب العلاقة القائمة بین

تسترعي الاهتمامالمصطلحاتطرح جملة من یتشابك وتداخل مختلف العلوم فیما بینها 
ون وعلم القانالاقتصادما تعلق منها بالتداخل القائم بین علم سیمالا،للتعبیر عن مفهومه

یأخذهاوهو ما یؤكد تعدد الاصطلاحات التي ،للموظفالمهني في تحدید جوهر المسار
.التطرق لمختلف جوانبه المتداخلةلذلك ارتأینا،مفهوم التسییر التقدیري للموارد البشریة

دد الاصطلاحات المحاذیة للمفهوم تع:الفقرة الأولى

لكثرة طلحات المماثلة للمفهوم، وذالك إبداء بعض المصسوف نحاول في هذه الفقرة 
في نطاق السیاسات التقدیریة للموارد البشریة على مستوى الوظیفة ستعمالهااتداول 

یمیة من كإسهامات علمیة وأكاد،خصوصا في البحوث والدراسات الحدیثة،العمومیة
الموارد البشریةالحدیثة المتعلقة بتسییر الإدارةشأنها تطویر مجال البحث في استراتیجیات 

(GPP)للأفراد التنبؤيیر یالتس،(GPRH)للموارد البشریةالتنبؤيالتسییر "حیث نجد 

التسییر ،(PRH)تخطیط الموارد البشریة ، (GPEC)للمناصب والكفاءاتالتنبؤيالتسییر 

للوظیفة العمومیة ي الأساسالمتضمن القانون، 2006جویلیة 15المؤرخ في03- 06من الأمر111المادة -1
.11، ص )2006جویلیة 16الصادرة بتاریخ 46ج عدد.ج.ر.ج(
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ستبقاي للمناصب والكفاءات التسییر الإ،(GPAE)ستباقي للاستخدام والإالتنبؤي
(GAEC)"1التسییر التقدیري للموارد ك،أخرى مماثلةاصطلاحاتعدة، بالإضافة إلى

التسییر التوقعي للوظائف والكفاءات،التسییر التقدیري للوظائف والكفاءات،البشریة
.وسنعرض في هذه الفقرة بعضها على سبیل المثال لا الحصر

:تخطیط الموارد البشریة-1

فهو یشمل شتى المجالاتمدلول التخطیط بأوسع معانیه همالإفي الحقیقة لا یمكن 
تسیر أن الحدیثة التي لا تستطیع المجتمعات أن تستغني عنهحیث لا یمكن،أیا كانت

مواجهة المستقبل بخطط یهدف إلىني التدبیر الذي إذ یععلى نحو المجتمعات البدائیة، 
اجتماعیة عامة تشمل اهرةظكون یوبهذه الدلالة ،لتحقیق أهداف محددةامنظمة سلف

.2حیاة الفرد الخالصةإلىبل تمتد ،شروعات العامة والمشروعات الخاصةالم
تخطیط الموارد البشریة فهو یخص بالدرجة الأولى تلك السیاسة المتعلقة بالموارد أما 

إذ یعتبر محاولة لتحدید ،عمومیة كانت أو خاصةدارة أو المؤسسةلإالبشریة داخل ا
حیث تتمثل الفترة التي یغطیها ،یاجات المنظمة من العاملین خلال فترة زمنیة معینةاحت

تحدید إلىوبالمعنى المختصر هو عملیة تستند أساسا ،في الغالب سنةوتكونالتخطیط
.3أعداد و نوعیات العمالة المطلوبة خلال فترة الخطة

:التسییر التقدیري للوظائف والكفاءات-2
مختلف التطورات الحاصلة على مختلف السیاسات المتعلقة بشغل لقد كشفت

إذ "،(G.P.E.C)الوظائف عن ظهور مصطلح التسییر التقدیري للوظائف والكفاءات 
الإشراف والعمل على تقلیص إلىور والتنفیذ وتقدیر الخطوات الرامیة صیقصد به الت

على سواءالمستقبلیةلاحتیاجاتواالموارد البشریة القائمةفي مجال الفوارق الموجودة 

(SDE)عبد االله لفایدة، التسییر التنبؤي للموارد البشریة في المنشأة الجزائریة حالة شركة سونلغاز توزیع الشرق - 1

جامعة منتوري ،دیة وعلوم التسییركلیة العلوم الاقتصا،تخصص تسییر الموارد البشریة،مذكرة ماجستیر، قسنطینة
.45ص ، 2007، قسنطینة

1987،مطبعة جامعة عین شمس مصرة،الطبعة السابع، مبادئ علم الإدارة العامة،سلیمان محمد الطماوي-2

.187ص
.90ص ،1999،الإسكندریة مصر،الدار الجامعیة،إدارة الموارد البشریة،أحمد ماهر-3
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حیث ، 1"أو النوعي فیما یتعلق بالكفاءاتبتعداد المستخدمینالمستوى الكمي فیما یتعلق 
یسمح التسییر التقدیري للوظائف والكفاءات بوضع إستراتیجیة من شأنها أن تحدد 

دورها والتي تسعى بتحلیل الكفاءات التي تشغل هذه الوظائف و ،الوظائف المراد شغلها
.2تحقیق أهداف المنظمة أو الهیكلإلى

:التسییر التوقعي للموارد البشریة-3
یمكن إطلاق مصطلح التوقع على مدلول تقدیر الموارد البشریة باعتباره مسعى 

وضع التناسب المستمر والدائم بین الكفاءات إذ یهدف إلى،لهندسة الموارد البشریة
بغرض مسایرة ،والوظائف التي یشغلونهاوموظفین الموجودة في المؤسسة من عمال

.3التطورات والمستجدات الحاصلة داخل المؤسسة من فترة زمنیة لأخرى
:التسییر التنبؤي للموارد البشریة-4

الترقیة ، التعیین، الاختبارتستند كل القرارات المتعلقة بالمسار المهني للموظف من 
لأخرى ذات الصلة بالتسییر التنبؤي للموارد البشریة على نتائج االقراراتوغیرها من ،النقل

الخطط المعدة سلفا لتقدیر وتوقع الموارد البشریة، وما تعبر عنه من عجز أو فائض 
.4ي المؤسسة أو الإدارة بوجه عامبخصوص نوعیات و مستویات مستخدم

یر التقدیريمختلف الآراء الفقهیة الواردة حول تعریف التسی:الفقرة الثانیة
لمفهوم التسییر الاصطلاحيذكره في الفقرة الأولى من التعدد من خلال ما سبق
إلیهإلى ما ذهبت استناداوذلك الوصول إلى مضمونه،یمكن ،التقدیري للموارد البشریة

من فكرة تقدیر وتوقع الموارد انطلاقا،الآراء الفقهیة التي تناولت هذا الموضوعأغلب
احتیاجات، والتي تتعلق أساسا بوضع الإستراتیجیات التي یمكن من خلالها تلبیة البشریة

تماشیا والنظرة الإستشرافیة للإدارة العمومیة من أجل ،الإدارة كما ونوعا من المستخدمین

دیوان ،الوظیفة العمومیة بین التحول والتطور من متطور تسییر الموارد البشریة وأخلاقیات المهنة،مقدمسعید-1
.224ص ،2010،الجزائر،المطبوعات الجامعیة

2-KHELASSI Réda, management ressources humaines, Edition houma, Algérie, 2010
p 209.

دراسة حالة اتصالات الجزائر (التسییر التوقعي للوظائف والكفاءات على الخدمة المقدمة قداش سمیة، أثر -3
، مذكرة ماجستیر، قسم العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة قاصدي )موبلیس
.14ص ، 2011ورقلة، مرباح

.45عبداالله لفایدة، مرجع سابق، ص -4
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، كونه ي یمثل المورد البشري عصبه الرئیسيالوصول إلى مستویات الأداء النوعي، الذ
في الرأسمال البشري بالاستثمار، لذلك ظهر ما یسمى تثمارالاسیمثل أرقى مجالات 

تسییر الموارد البشریة، عن طریق خلق وإیجاد كوظیفة عصریة ورئیسیة من وظائف
.1الاستثماربالعائد من هذا الاهتمامي بالضرورة ضالقیمة المضافة التي تقت

إصلاحها تحدیات رأس المال البشري ضرورة تقتضیاستثمارولا مجال للنقاش أن 
، ومن ثمة في المبحث الأول من الفصل الثانياولها نالعمومیة، والتي سوف نتالوظیفة 

لهذا وجب علینا تحدید دلالة التسییر التقدیري ،أیا كان نوعهتحسین أداء المرفق العمومي
:لبشریة من خلال التعاریف التالیةللموارد ا

وتطویر استخدامرات الخاصة بالحصول علىالقرااتخاذهو عملیة ":التعریف الأول
المستقبلیة من العاملین من حیث العدد الاحتیاجاتأو هو تحدید الموارد البشریة، 

كما یقصد بتخطیط الموارد وكذلك للأنشطة المختلفة فیها، ، والمهارات للمنظمة ككل
الأمثل لاستثماراالقرارات حول لاتخاذالمعلومات اللازمة واستخدامالبشریة عملیة جمع 
.2"البشریة المختلفةفي نشاطات الموارد 

ویتضمن تحدید الأهداف ،یعتبر إحدى الوظائف الإداریة بصفة عامة":التعریف الثاني
ودراسة البدائل المتاحة والمفاصلة بینهما وتحدید البرامج والمسؤولین عن التنفیذ و في 

ارد البشریة إحدى وظائفها الأساسیةیعتبر تخطیط المو مجال إدارة الموارد البشریة 
أنواع الوظائف والأعمال منشأة من الموارد البشریة من حیثویهدف إلى تقدیر ال

المطلوبة، وكذلك الأفراد اللازمین من كل نوع للوظائف المطلوبة، والفترة الزمنیة لخطة 
.3"الموارد البشریة

فراد وتحدید الخطوات الضروریة مة من الأظالمنباحتیاجاتالتنبؤ ":التعریف الثالث
من ؤ والتي تتكون من تطویر وتنفیذ الخطط والبرامج التي ت،حتیاجاتلمقابلة هذه الا

، مذكرة ماجستیر، تخصص علوم التسییر )دراسة حالة بولایة میلة(ون شراف، سیاسات تسییر الموارد البشریة عق-1
.17، ص2007، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة منتوري قسنطینة

انیة، عالم الكتاب عادل حرحوش صالح، مؤید سعید السالم، إدارة الموارد البشریة مدخل إستراتیجي، الطبعة الث-2
.58، ص 2009الحدیث للنشر والتوزیع عمان، الأردن، 

صلاح الدین عبد الباقي، الاتجاهات الحدیثة في إدارة الموارد البشریة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الأزاریطة -3
.123، ص 2002الإسكندریة
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ول على هؤلاء الأفراد بالكم والنوع الملائمین وفي الوقت والمكان المناسبین للإیفاء الحص
.1"الاحتیاجاتبهذه 

مجموعة المناهج "بأنه MALLETري حسب ویعرف التسییر التقدی:التعریف الرابع
المستقبلیة الاحتمالاتوالإجراءات والطرق التي تهدف إلى وصف وتحلیل مختلف 

. 2"المتعلقة بالمواردالقراراتللمؤسسة من أجل توضیح 
بأنه عملیة البحث عن الطرق اللازمة "یبايبویر وإكلكل من یعرفه:التعریف الخامس

.3"المستقبلیةها وأهدافهایتإستراتجمعریة الحالیة للمؤسسةلتكییف الموارد البش

MECHEو PATRICK GILBERTمنویعرفه كل :التعریف السادس PARLIER

تطلب سیاسات وتطبیقات تهدف إلى التقلیل بطریقة یإدماج للموارد البشریة "على أنه 
.4"كیفیالك كمیا أوذكان سواء،واحتیاجاتهان الموارد البشریة بیمنسقة من الفوارق 

فإنها ،حول إیجاد مفهوم واضح للتسییر التقدیري للموارد البشریةالآراءرغم تباین و 
تشترك في عدم فصل عملیات تخطیط الموارد البشریة عن عملیات التخطیط الأخرى 

ت عملیة تخطیط الموارد البشریة وإن كان،كوجود أهداف تسعى المنظمة إلى تحقیقها
داریة كالتوظیف الإعملیات النشطة و مجموعة من الأوالتي تتضمن ،ضوح الخطةو طلبتت

.5والترقیة وغیرها

صر على توافر العنالتقدیري للوظائف والكفاءات بناءوعلى هذا الأساس فإن التسییر 
الضروري لقیام هذا المفهوم، إضافة إلى الموارد الأخرى في تسییر الارتكازالبشري یمثل 

قانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة في الجزائر، الطبعة نوري منیر، الوجیز في تسییر الموارد البشریة وفق ال-1
.27، ص2015الثانیة،  دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

لواج منیر، جبلي حسینة، مداخلة حول المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة  أساس التسییر التقدیري للموارد -2
التسییر (الجزائریة، الملتقى الوطني الثاني حول تسییر الموارد البشریة البشریة في المؤسسات والإدارات العمومیة

، كلیة العلوم الاقتصادیة )التقدیري للموارد البشریة  ومخطط الحفاظ على مناصب العمل في المؤسسات الجزائریة
.06ص ،2013فیفري 28-27والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد  خیضر بسكرة، 

، مذكرة ماجستیر في العلوم السیاسیة )دراسة حالة إدارة الجمارك( عبداالله، التسییر التقدیري للموارد البشریة فركوس -3
.28، ص 2013، 3والعلاقات الدولیة، كلیة العلوم السیاسیة وعلوم الإعلام، جامعة الجزائر 

.29، صنفسهمرجع الفركوس عبداالله، -4
.59ید السالم، مرجع سابق، ص عادل حرحوش صالح، مؤید سع-5
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د البشریة حاضرا ومستقبلا، ومن خلال ما سبق ذكره یمكن القول أن التسییر الموار 
:، وذلك من ناحیتینبالاهتمامالتقدیري للموارد البشریة یمثل طرفي علاقة وظیفیة جدیرة 

القائمة بین تخطیط الموارد البشریة الوظیفیةفمن الناحیة الأولى یمثل العلاقة 
، كالتوظیف، الترقیة، التكوین ونة للمسار المهني للموظفومختلف الوظائف الأخرى المك

أن نجد العلاقة القائمة بین التكوین وتحسین أداء فمن المنطقيالتقییم وغیرها، لذالك 
وطیدة الصلة، فكلما كان العنصر البشري مؤهلا أكثر كان أداء المرفق ذو المرفق مثلا 

.استمرارهقیمة نوعیة تساهم في 

یة الثانیة العلاقة القائمة بین تخطیط الموارد البشریة ومختلف الجوانب ومن الناح
الإدارة لن یكون إلا اجاتیاحتالمنهجیة والتقنیة التي تنظم وتسیر الإدارة العمومیة، فرصد 

على سیاسة تقدیریة لشغل المناصب المطلوبة، وتحدید الإطار التنظیمي والتوجیهي بناء
.اءة وجدارة من یشغلهمع التركیز على كفا،لها

لتسییر التقدیري في التشریع الجزائريلالتعبیر الاصطلاحي:الثالثةالفقرة 

یومنا هذا من صیاغة إلىالاستقلالللوظیفة العمومیة منذ الناظمةلقد خلت القوانین 
بعض النصوص عبرت عنه إلا ما،واضحة لمدلول السیاسة التقدیریة للموارد البشریة

ونیة التي جاءت تطبیقا للرقابة اللاحقة على قرارات التسییر المتعلقة بالحیاة المهنیة القان
من خلال میلاد مخطط تسییر الموارد البشریة كآلیة لتجسید ذالك، حیث ،للمستخدمین

عن ، المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة03-06مر من الأ111عبرت المادة 
.صیاغة صریحة لذالك

خال المتضمن نفس القانون،1966جوان 02المؤرخ في 133-66فیما جاء الأمر 
مادة تحدد الإطار 79على باحتوائه،من تحدید واضح لمصطلح تخطیط الموارد البشریة

على كافة المؤسسات والإدارات هنطاق تطبیقاتساعالعام للوظیفة العمومیة، ورغم 
التي ،)EPIC(یة ذات الطابع الصناعي والتجاري العمومیة بما فیها المؤسسات العموم

بتحدید من المشرع لسیاسة تقدیریة تعبر یشفعذالك لم فإن،تعتمد على دقة التخطیط
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تخطیط الموارد البشریة إطارا اعتباراستنادا إلى ،و القانونیةعنها النصوص التنظیمیة أ
.بالاستقلالثة العهد مرجعیا لتوجیه وظائف المؤسسات والإدارات العمومیة حدی

المتضمن ،1985مارس 23المؤرخ في 95- 85ثم بعد ذلك جاء المرسوم رقم 
على نفس المنواللعمال المؤسسات والإدارات العمومیةالنموذجيالأساسيالقانون

أوت 05المؤرخ في 12-78والذي یستند هو الآخر في معظم نصوصه إلى القانون رقم 
قانون الأساسي للعامل، والذي یفتقد بدوره لهذا المفهوم رغم التحدیثات المتضمن ال، 1978

إلى إیجاد البدائل التي الهادفةع لها الدولة الفتیة من حین لآخر، و والتحیینات التي تخض
وترشید ،من الوظائف والكفاءاتمن شأنها تعویض فراغ المؤسسات والإدارات العمومیة 

أفریل 21المؤرخ في 11- 90القانون س المنوال جاءكما ونوعا، وعلى نفاستغلالها
وزارة منتدبة للتخطیط تعنى استحداثالمتعلق بعلاقات العمل، على الرغم من ،1990

یاغة صنص صریح یعبر عنفإنه لا یوجد ،ل هذا القانونظبتطور أنماط التشغیل في 
.ریة للموارد البشریةیالسیاسة التقدواضحة بمصطلح

فإنها كرست هذا المفهوم من خلال 03-06من الأمر 111نص المادة إلىع وبالرجو 
عن طریق سیاسة تقدیریة للموارد البشریة متمثلة في ،للموظفالمهنيتسییر المسار

المتعددة السنوات أوالمخططات السنویة و ،ات السنویة لتسییر الموارد البشریةالمخطط
استشرافمحاولةیعكس هذا التوجه إذ ، وماتللتكوین وتحسین المستوى وتجدید المعل

.دمي المؤسسات والإدارات العمومیةعصرنه الحیاة المهنیة لمستخو 

فقد لامسنا التعبیر عن مدلول السیاسة ،الأخرىالتنظیمیةبخصوص المعاییر أما
رقم التعلیمةءت به عدة تعلیمات ومناشیر منها جامن خلال ما،التقدیریة للموارد البشریة

اعتمادبخصوص ضرورة ،2006جوان 02المؤرخة في 2006/و عم ع /ك خ/02
الاستغناءكمنهج ضروري لا یمكن ،مقاربات تقدیریة لتعدادات المستخدمین والوظائف

، وكذا المادة 1ال القیام بمهام تسییر الموارد البشریة في نطاق الوظیفة العمومیةیعنه ح
المتضمن تنظیم ،2014جویلیة 03المؤرخ في 194-14م من المرسوم التنفیذي رق04

، المتعلقة بعقلنة المناصب المالیة في 2006أوت 20المؤرخة في 2006/ م ع و ع / ك خ 02التعلیمة رقم - 1
.01مة للوظیفة العمومیة، ص اقطاع المؤسسات والإدارات العمومیة، المدیریة الع
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صلاحیات مدیریةأهم المدیریة العامة للوظیفة العمومیة والإصلاح الإداري، بخصوص 
المبادرة بكل تدبیر من "حیث جاء فیها ضبط تعدادات المستخدمین وتثمین الموارد البشریة

.1"دارةالتقدیري للموارد البشریة في الإشأنه ترقیة التسییر 

التسییر التقدیري یعتبر اصطلاحا خلال ما سبق ذكره یمكن القول أن اصطلاحمن
بالنظر لحداثة هذا النوع من التسییر داخل ،حدیثا في نظام الوظیفة العمومیة الجزائري

المؤسسات والإدارات العمومیة، فضلا على أن أسالیب التسییر التقدیري للموارد البشریة 
، حیث ظهر جلیا تركیز المشرع الجزائري على موضوع تخطیط حدیثة المنشأهي أسالیب

1995الموارد البشریة في المؤسسات والإدارات العمومیة بدایة من مرحلة ما بعد سنة 

إذ یمكن القول أن یلاد مخطط تسییر الموارد البشریة التي سنتعرض لها لاحقا،بموذلك 
. دیري للموارد البشریة ترجع إلى هذه المرحلةبدایات اصطلاح مدلول التسییر التق

:الفرع الثاني

نشأة وتطور مقاربات التسییر التقدیري للموارد البشریة

بتطور مرحلي لتسییر وإدارة الموارد البشریة ،والاجتماعيتغیر الفكر الثقافي لقد ساهم
والمردودیة لن دة الإنتاجزیالتطور إلي تغیر نظرة المسیر، كما أن حیث یرجع فیها هذا ا

بالمعنى الحدیث لتسییر وتخطیط و فیما بعدتتحقق إلى بتوافر هذا العنصر، لتتبلور الفكرة
والذي یعتبر من العلوم ،بدایة من ظهور علم تسییر الموارد البشریة،الموارد البشریة
ختلف التي ظهرت للوجود في بدایات القرن العشرین، أین ساهمت م،الحدیثة نسبیا

بالعنصر البشري داخل الهیئة أو المؤسسةالاهتمامفي والاقتصادیةالاجتماعیةالتحولات 
الاقتصادكركیزة هامة جدا لبناء ،، حیث ظهرت فلسفة تهتم بالعنصر البشريالمستخدمة

فمنذ ظهور حركة الإدارة العلمیة التي ، 2ولبناء المؤسسات الإداریة مهما كان نوعها
والذي أتى ،1890سنة تایلورفریدریكوأهمیة الموارد البشریة بقیادة أسهمت في ظهور

، المتضمن تنظیم المدیریة العامة 2014جویلیة 03المؤرخ في194- 14من المرسوم التنفیذي رقم 04المادة -1
.12، ص )2014جویلیة 06الصادرة بتاریخ 41ج عدد .ج.ر.ج(للوظیفة العمومیة والإصلاح الإداري، 

قسم العلوم ، مذكرة ماجستیر، )حالة الوظیف العمومي الجزائري(إدریس تواتي، التسییر التقدیري للموارد البشریة -2
.24، ص 2001كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، الاقتصادیة، 
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الطریقة العشوائیة في تطویر الإدارة استبدلحیث ،بما أسماه بالأسس الأربعة للإدارة
وسوف نتناول في هذا الفرع أهم ،1الأسس والمبادئذهبالطریقة العلمیة التي تعتمد ه

والتي ساهمت في نشأته وتطوره ،دیري للموارد البشریةالمراحل التي مر بها التسییر التق
الوثیق لتطور التسییر الارتباطبمختلف الآراء الفقهیة التي تناولت الموضوع، رغم 

.التقدیري للموارد البشریة بمفهوم إدارة الموارد البشریة

ریة بتطور إدارة الموارد البشباط تطور مفهوم التسییر التقدیري ارت:الأولىالفقرة

أو امة دا للرهانات العصریة للإدارة العیكن التسییر التقدیري للموارد البشریة ولیلم
التطور التي الثورة الصناعیة ومراحل بل تمتد نواته الأولى إلى ظهور ،الخاصة فحسب

دارةإبالعنصر البشري ببروز الاهتمامشهدتها إدارة الموارد البشریة، والتي أدت إلى زیادة 
أراءتختص بتنظیم مساره المهني، حیث شهد هذا التطور من فینة لأخرى ظهور عدة 

:هيثلاث مراحل رئیسیةوذلك عبر،ساهمت في تكوین الفكر الإداري

أي قبل بدایة ،1900ة التي تمتد حقبتها الزمنیة قبل سنة المرحلوهي: مرحلة التكوین-1
:رحلتین هامتینهي الأخرى ماهلتتخل،القرن العشرین

العصور القدیمة إلى الفكر الإداري امتدادشك أن لا:لثورة الصناعیةاقبل فترة ما1-1
لقدیمة یمثل ظاهرة فكریة تؤرخ لمختلف التطورات الحاصلة، التي لعبت فیها الحضارات ا

وإدارة الموارد البشریة بشكل ،لتطبیقات الإدارة بشكل عامالدور الرئیسي في التأصیل 
، أما الحضارة المصریة القدیمة فكانت حمو رابيفأنتجت الحضارة البابلیة شریعة ،خاص

إذ یعد العنصر ،، ومن معالم الحضارة الصینیة الصور المشیدالأهراماتثمارها بناء 
توفیر الید العاملة التصمیم، التخطیط للبناء، من خلال،ر هذه الإبداعاتجوهالبشري 

.2هاوتقسیم العمل وغیر یوحي بوجود إدارة للموارد البشریة ماوهو،القادرة والمؤهلة

.22صلاح الدین عبد الباقي، مرجع سابق، ص -1
سعیداني رشید، نحو تفعیل عملیة تخطیط المسار الوظیفي كمدخل لإدارة الموارد البشریة دراسة حالة وحدة -2

علوم التسییر، كلیة العلوم، مذكرة ماجستیر في)بوفال(زائریة الصمامات التابعة لمؤسسة المضخات والصمامات الج
.05، ص 2012الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، جامعة المدیة، 
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هذه الفترة بظهور البدایات الفكریة والفلسفیة تستهلا: فترة قیام الثورة الصناعیة2-1
في دورا كبیرالإدارة الأفراد، حیث لعبت الثورة الصناعیة وما جاءت به من آلات ومعدات

نتیجة للظروف المصاحبة لأداء العاملین من خلال سوء توافر ،النقابيتنامي العمل
بعض الظواهر وتأثیر والضوضاءالمناخ المناسب للعمل كالزیادة في ساعات العمل

.1الأتربة والرطوبة وغیرهاالطبیعیة ك

مما صاحب تلك الظروف صیحات تظهر من حین لآخر في منتصف القرن التاسع
مفهوم انتشارمنتصف هذا القرن تليبشؤون العمال، حیث الاهتمامضرورة عشر ب
من قبل أرباب ،بالعمالالاهتمامالحكومي بضرورة التوجهالعمل، والذي صاحبهإنسانیة 

حیث كانت تلك ، العمل وإعداد برامج إنسانیة لتحسین أوضاع العاملین في مصانعهم
.2هور ما یسمى بإدارة الموارد البشریةعن بدایات ظالمضامین تعبر في دلالتها

سیما في بدایات القرن العشرین في لقد ساهم تنامي الوعي العمالي لا:مرحلة النمو–2
ظهور النقابات العمالیة، كمنظمات تساهم في مشاركة العمال لأصحاب المؤسسات 

في ألآتبدأت فكرة أن العمال مجرد إذ، ه الأخیرةهذوالمسیرین في تسییر شؤون 
على إنجاز العمال للأعمال الموكلة لهم وطاعة أوامر وتوجیهات والقائمة، التلاشي

وحق المفاوضة الجماعیة والتي ،رؤساؤهم الإداریین فقط، فظهر ما یسمى بالحق النقابي
وهو ما حتم على البلدان الرأسمالیة كفرنسا ،تفرض بالضرورة إشراك العمال في التسییر

رباب العمل من جهة ألم یغني الاعترافهذا إلا أن ،3الحقوقه ذأن تعترف بمجمل ه
التي حیث أصبحت میزة تطبع هذه المرحلة، ،والعمال من جهة أخرى عن الصراع القائم

یعرف ، مما أسهم في ظهور أخصائي 1946و1900تتراوح مدتها الزمنیة بین سنتي 
م، وهو ما یؤسس لفكرة إدارة الأفراد یقوم بدور الحد من الصراع القائالاجتماعيبالسكرتیر 

ة للنشر والتوزیع خیضر كاظم حمود، یاسین كاتب الخرشة، إدارة الموارد البشریة، الطبعة الأولى، دار المسیر -1
.21، ص2007لأردن، ا،عمانوالطباعة 

، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر والتوزیع )بعد إستراتیجي(عمر وصفي عقیلي، إدارة الموارد البشریة المعاصرة -2
.42ص ، 2005الأردن ، عمان

، الجزء الثاني، الطبعة )علاقة العمل الفردیة(أحمیة سلیمان، التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري -3
.268- 267ص -، ص2012دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ، لسادسةا
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حل جملة بعلى مستوى المنظمات، بعد أن تمكن هذا النظام المؤسساتي داخل المنظمة 
.1من المشاكل المتعلقة بالأفراد

التي ،، والذي یعد أحد رواد المدرسة الكلاسیكیةماكس فیبرولقد ذهب العالم الألماني 
أو المناجمنت  ،یةالتأصیل لفكرة إدارة الموارد البشر من أهم المدارس المساهمة في تعد 

النموذج البیروقراطي إلى،للمیلاد1930إلى سنة 1900سنةبین الفترة الممتدة بین
والذي یرتكز على جملة من المبادئ التي تدل على حسن تدبیر وتسییر ،للإدارةكأسلوب
لسیاسة تقدیریة للموارد البشریة توحي بالتنبؤأولیةبناء على خطوات مبدئیة ،المؤسسة

لاختیار العاملین، وكذلك التدرج في المسار كأساسالمؤهلات الفنیة اعتبارأهمهماومن 
، ولقد انتهت هذه 2معیار الكفاءة وعدم التمییزاحترامعلى أساساالذي یكون المهني

.المرحلة بنهایة الحرب العالمیة الثانیة

الاجتماعیةواضحا لكل الحالات امتدادانون العمل لقد شهد قا: مرحلة النضج-3
ي كللها قانون تالشهدتها فرنسا قبل القرن العشرین، ، فمنذ الإصلاحات التيوالاقتصادیة

1906جویلیة 13إلى قانونیعترف بتكوین الجمعیات المهنیةالذيو ،1884مارس 21

التطورات الحاصلة على ذهه، حیث عملت كل3الذي یحدد مدة الراحة الأسبوعیة وغیرها
متجسدة في مختلف قوانین علاقة ،تفعیل حركة التقنین في مجال تسییر الموارد البشریة

حیث صدر في هذه المرحلة ،العمل التي نادت بوضعها مختلف التنظیمات العمالیة
ها ، والذي أظهرت فیه الحكومة التزامالأمریكیةبالولایات المتحدة 1946قانون العمل سنة 

بتوفیر فرص عمل للمواطن الأمریكي، إذ یمثل هذا الأخیر نموذجا صریحا في إدارة 
، ولعل البارز في هذه المرحلة هو تأثیر 4الموارد البشریة من خلال تدخلها بهذا الالتزام

.25إدریس تواتي، مرجع سابق، ص -1
تیشات سلوى، أفاق الوظیفة العمومیة الجزائریة في ظل تطبیق المناجمانت العمومي الجدید بالنظر إلى بعض -2

، رسالة دكتوراه، شعبة علوم التسییر، كلیة العلوم )یكیةنیوزلاندا، فرنسا، الولایات المتحدة الأمر (التجارب الأجنبیة 
.113، ص 2015التسییر، جامعة أمحمد بوقرة بومرداس، الاقتصادیة والتجاریة وعلوم

دار الریحانة للنشر ، الطبعة الأولى، )علاقات العمل الفردیة والجماعیة(بشیر هدفي، الوجیز في شرح قانون العمل -3
.18، ص 2002زائر، الج،القبةوالتوزیع 

.10سعیداني رشید، مرجع سابق، ص - 4



21

لاسیما من خلال بعض الآراء والبحوث ،مختلف المدارس التي تخص علم الإدارة العامة
لإدارة مفاهیم مقتضبة حول مسؤولیاتها الإداریة وتوجیه العمال، ولم حیث كانت ل،الفكریة

ولم یكن ثمة ،تكن قرارات الإدارة مبنیة على أساس الخبرة، بل كانت مجرد تقدیرات جزافیة
التيیة وقدمت مختلف البحوث ملجاءت هذه المدارس العتنسیق في سیر عمالها، إلى أن

لهذه البحوث امتدادا وتأثیرا ة والتجاریة، وكانیالخاصة الصناعمشروعات دارت حول ال
ولقد كان تأثیر هذه المدارس بالغ الأهمیة من حیث صیاغة .1كبیرا على الإدارة العامة

جدیدة لإدارة الموارد البشریة، كتأثیر المدرسة العلمیة وعملیات الإدارة العامة مثلا، ومنها 
.18302ا مجلة ربع سنویة تصدر منذ الجمعیة الأمریكیة للإدارة العامة والتي له

أو ،وقد أخذ مفهوم الموارد البشریة بعد الحرب العالمیة الثانیة مصطلح إدارة الأفراد
هوظیفة الأفراد، وهو ما یدل على ظهور فضاء ممیز للفرد على مستوى الإدارة یخص

ا من وظیفة دوره في المنظمة، ومن هذا المنطلق فإن تسییر الأفراد أصبح جزءویخص
من القرن الماضيفیما ظهر مع بدایة الثمانینات،المنظمة إلى جانب الوظائف الأخرى

حیث ،أو إدارة الموارد البشریة وحل محل وظیفة الأفراد،مصطلح وظیفة الموارد البشریة
ما یقدمونه وما یمتلكون من طاقات، بغیة على ق هذا المصطلح على العاملین بناءأطل

حیث وجد مثلا رئیس ،لمختلف التسمیات بالنسبة للمشرفینامتدإذ ، نفعة العامةتحقیق الم
أن وصلت إلى ،3لأفرادارئیس ،مدیر الأفراد،الموارد البشریةمصلحة المستخدمین، مدیر

إذ تعیش إدارة الأفراد تحدیات هائلة على مشارف القرن الحادي ،هي علیه الآنإلى ما
والحضاریةوالتكنولوجیةوالاجتماعیةوالاقتصادیةالسیاسیة والعشرین نتیجة التغیرات

.4وهي تغیرات متشابكة ومتداخلة، سریعة ومعقدة

، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر )أسس ومبادئ علم الإدارة العامة(محمود شحماط، المدخل إلى العلوم الإداریة -1
.35ص ، 2010

.39المرجع نفسھ، ص -2
طنیة لعتاد الأشغال العمومیة دراسة میدانیة بالمؤسسة الو :قریشي محمد الصالح، تقییم فعالیة تدریب الموارد البشریة-3

مركب المجارف والرافعات، مذكرة ماجستیر، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة منتوري قسنطینة فرع 
.25-24ص -ص، 2005

)  منحى تنظیمي(ي والعشرین عبد الباري إبراهیم درة، زهیر نعیم الصباغ، إدارة الموارد البشریة في القرن الحاد- 4
.46، ص 2008الأردن، ،الأولى، دار وائل للنشر والتوزیع عمانالطبعة 
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العوامل المذكورة آنفا مجموعة وجدیر بالذكر أن خاصیة التعقید هذه تتداخل فیها 
فإنهاییر والتغمحلیة وإقلیمیة بالغة التعقید، أما خاصیة الدینامیكیة فیها عواملتساهمو 

كما تتمیز بالعدائیة ،الأحیانتجعل من العقل البشري عاجزا عن مسایرتها في كثیر من 
والغموض نتیجة النزاعات والصراعات والتنافس السیاسي والاجتماعي والحضاري على 

.1مما یعقد صعوبة اتخاذ القرار في نطاق الموارد البشریة،أشده

طور مقاربات التسییر التقدیري للموارد البشریةالنظرة الحدیثة لت:رة الثانیةالفق

إن الحدیث عن النظرة الحدیثة لتطور مقاربات التسییر التقدیري للموارد البشریة لا 
فتلك ،یكاد یكون منبت الصلة عن الدینامیكیة والحركیة التي تناولناها في الفقرة الأولى

إدارةإلىالأفرادإدارةالتحول من مفادها أخیرةمحطة إلىالمراحل التي توالت خلصت 
ثر على أقى حبیسة الزخم التاریخي والحضاري الذي بلم تالأخیرةالموارد البشریة، هذه 

القطاع الخاص، وبطبیعة الحال لن یكون ذلك بمعزل أوسواء في القطاع العام ،المؤسسة
صة وعالم الشغل عن مجموع التشریعات والقوانین التي تنظم الوظیفة العمومیة بصفة خا

تاریخیة لمختلف التصورات مراحلهاتطبعأنفأصبح من المسلم به ،على وجه العموم
وهناك ،للأفرادیسمى بالتسییر التقدیري مافعرف،الإدارةوإستراتیجیةالتي تجسد عصرنة 

ما إلىوصل المفهوم أنإلى،وتسییر تقدیري للمناصب،تسییر تقدیري للحیاة المهنیة
من خلال وضیحهفاءات، وهو ما سوف نحاول تبالتسییر التقدیري للوظائف والكیعرف 

:التسلسل المرحلي التالي

: )المستخدمین(التسییر التقدیري للأفراد-1

كان یهدف إلى حیث ظهر هذا التسییر في سنوات الستینات من القرن الماضي، 
یصب اهتمامه حول و مؤسسة،إیجاد العدد الكافي من المستخدمین لسد احتیاجات ال

إذا ،2یتناول الجانب الاجتماعي من أوجه دیمغرافیة مثلاالحالات الاجتماعیة للفرد، إذ 
فهو منهج كمي خالص یصب كامل اهتماماته بالكمیة المطلوبة من تعدادات 

.47، ص عبد الباري إبراهیم درة، زهیر نعیم الصباغ، مرجع سابق-1
.31قداش سمیة، مرجع سابق، ص -2
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وتطور الآليالإعلامكظهور ،العلمیةالأسسیتمیز هذا النمط باستخدام و المستخدمین، 
:في الوظائف التالیةیتمثلو ،لعملیاتبحوث ا

.ضبط حالة الموارد البشریة من الأفراد الموجودین داخل المؤسسة وتوقع تطوراتهم-

.الأفرادالتوقع المبدئي باحتیاجات المؤسسة من -

عن ،في الوقت المناسب والهیكلة المناسبةالأفرادتمكین المؤسسة من الحصول على -
.1اللازمة للحصول علیهاتالإجراءاطریق تحدید 

:التسییر التقدیري للمسار المهني-2

یهتم هذا النوع إذ،1975إلى 1970ظهر هذا التسییر خلال المرحلة الممتدة بین 
التي تكون مسیرته في الشغل أو طورات الحاصلة على المسار المهني، من التسییر بالت

لف الوضعیات التي یكون علیها من الناحیة ومخت،الوظیفة كالترقیة، الخبرة، الأقدمیة
وهي بذلك تخدم من جهة مصالح المؤسسة ومن جهة ،القانونیة والناحیة الاجتماعیة

إلىمصالح العامل، ویختلف هذا التسییر عن سابقه من خلال أن الأخیر یهدف أخرى
أيالأولیهدف من وجهة نظر إنسانیة فضلا عن ترقیة الحیاة المهنیة، فیما الإدارةترقیة 

حیث یعرف ،التسییر التقدیري للمستخدمین إلى محاولة سد حاجات الإدارة من الأفراد
لتحدید وتخطیط الطرق والمناهج المختلفة التي تسعى"بأنهللحیاة المهنیة التسییر التقدیري 
.2"المسارات المهنیة

:التسییر التقدیري للوظائف-3

فیة الانتقادات الموجهة للتسییر التقدیري للمسار المهني لقد ظهر هذا النوع على خل
لجأت و ،نتیجة لاختلال التوازن في وضعیة العمالیث ارتفعت نسبة البطالة في فرنسا ح

توقعیةتسریح عدد معتبر من العمال، الأمر الذي جعلها تحترز إجراءات إلى السلطات 
أنالقول إلىالفقهیة التي ذهبت لآراءاومن نتهاج السیاسة التقدیریة للوظائف، من خلال ا

.04لواج منیر، جبلي حسیبة، مرجع سابق ص - 1
.13قداش سمیة، مرجع سابق، ص - 2
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ن أ"حیث یقولجیلزالأستاذرأي السابقةهذا النوع من التسییر جاء انتقادا للمناهج 
.لم یعد كافیاالتسییر التقدیري التنبؤي للأفراد

خلال فترة الانتعاش والتي بطریقة جیدةأشغلتالتي سقاطیة والتنبؤیةالنماذج الإنإ
التخطیط إن، بانعكاس مستقبليوإتمامهایتم تكمیلها أنیجب ،ومنتظمةكانت مؤمنة

.1"الصارم الذي یبحث في تفاصیل كل قرار یصبح غالبا غیر منتج نتیجة لصرامته

:التسییر التقدیري للوظائف والكفاءات-4

التوفیق بین إلىمن القرن الماضي یهدف هذا التسییر الذي ظهر في التسعینیات 
المؤسسة وتصوراتها المستقبلیة للموارد البشریة من أنشطةوبین ،من ناحیةالأفراداءات كف

یهتم بمحتوى إذ، 2التركیز على الكفاءات ومحاولة الحفاظ علیهاإلىناحیة أخرى بالنظر
، وساعدت عدة وسائل وأدوات الوظائف من الناحیة النوعیة لا من حیث العدد أو الحجم

الأخذ بعین الاعتبار المسارات و مقاربة، ویتم من خلال هذا التقدیر هذه التجسیدعلى 
.3المهنیة والمشاریع التي یهدف الموظف إلى تحقیقها

أن التسییر التقدیري للموارد البشریة لم یظهر بالشكل الذي هو علیه الآن یمكن القول
ینات من القرن الماضي إلا من خلال التجارب السابقة للتسییر التقدیري خلال فترة الست

وإلى غایة یومنا هذا، أین ساهم عصر المعلوماتیة في إضفاء نظرة حدیثة على ممارسة 
ومن أهم هذه ،عنها مختلف التطورات العالمیةأثرت أنشطة الموارد البشریة، والتي 

وتعیینهم اختیارهموكذا ،الممارسات ما یتعلق بالبحث عن المستخدمین واستقطابهم
لأجور والحوافز وغیرها، إذ من الصعب الیوم أن تستغني الإدارة اة إلى التقییم و بالإضاف

عن نظم المعلوماتیة، لحاجتها الملحة لإدارة مواردها البشریة، بل صار من الواضح 
وكلما كانت ،مجالا حیویا لتفعیل أنشطة الإدارة ومختلف القرارات الصادرة عنهااعتبارها

11:00على الساعة 2015نوفمبر 30بن حبیب زهیة موساوي، تسییر وتطویر الكفاءات، تم زیارة الموقع یوم -1

:متوفر على الرابط التالي
http ; //fseg.univ-tlemcen.dz/larevue07/la%20revue03/a.%20BENHABIB%20&%20Zahia
%20MOUSSAOUI.pdf

.05سابق، ص لواج منیر، جبلي حسیبة، مرجع - 2
.02مرجع سابق، ص بن حبیب زهیة موساوي،-3
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الحاجة لنظم المعلوماتیة مفاده تضخم ازدیادقرار سلیما، ولعل المعلومات دقیقة كان ال
.1من طرف متخذي القراراستخدامهاالمنشآت الحدیثة مما یؤدي إلى 

:الفرع الثالث

البعد الإستراتیجي للتسییر التقدیري للموارد البشریة

ها وقصورها لقد كشفت مختلف السیاسات المتعلقة بتسییر الموارد البشریة عن محدودیت
تمثل فیها نظم المعلوماتیة،ئة صناعیة وتجاریة وخدماتیة جد متطورةیل بظفیما سبق، في 

المكونات الأساسیة في حیاة الشعوب والأمم، الأمر الحقل الكبیر والمجال الحیوي لهذه
كان ذلك في القطاع العام أو القطاع سواءالذي یحتم على مختلف المؤسسات ولإدارات 

في إطار ما یسمى ،ووفق تصورات محددة سلفا، تحدید إجراءات وخطط محكمةالخاص 
بعصر التحولات، فبعد أن كانت الإدارة ارتبطكمفهوم حدیث ،بإستراتجیة الموارد البشریة

قائم على التقدیر وتحدید ،ذات طابع سلطوي بیروقراطي أصبحت ذات طابع خدماتي
.البشریةالموارد واستغلالوحسن تنظیم الأهداف 

تحدید مفهوم الإستراتجیة:الفقرة الأولى

إلى قرون عدة، حیث أصبح الكثیر من الناس یتداولون هذا یرجع مصطلح الإستراتجیة 
بالإضافة ،وحتى الریاضیة،المصطلح في مختلف السیاقات التنظیمیة والسیاسیة والعسكریة

لمة إغریقیة تتكون من جزأین إلى مجال الأعمال، وكلمة إستراتجیة هي في الأصل ك
)Stratos(والتي تعني الجیش و)Agein( إذ یتعین على الجیش حمایة ،تعني القیادةالتي

لإستراتجیة من ومن جهة أخرى إدارة الحملات العسكریة، فمصطلح ا،المدنیین من جهة
.2التخطیط والتنفیذیدل على معنىوالذي ،خلال هذا المعنى مشتق من الحرب

خطة للتصرف تلتزم بها المنظمة لفترة "جیة المنظمة بوجه عام على أنها وتعرف إسترات
تتضمن في العادة صیاغة هدف معین ووضع الخطط التنفیذیة الكفیلة ،طویلة من الزمن

.28- 27ص- صلاح الدین عبد الباقي، مرجع سابق، ص-1
غالم عبد االله، تیمجغدین عمر، أثر إستراتجیة التوزیع على المؤسسة الاقتصادیة، مجلة الواحات للبحوث والدراسات - 2

.64- 63ص  –ص، 2014، جامعة غردایة، 02، العدد 07المجلد
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الداخلیة والخارجیة البیئةالخاصة بالقوى التنافسیة في الاعتباراتوهي تتضمن ،بتحقیقه
أو بشكل أدق هي مجموعة القرارات والتصرفات ،ى عمل المنظمةوأثارها عل،للمنظمة
.1"الطویلالتي توجه أداء المنظمة في الأمد الإداریة 

أما إستراتجیة الموارد البشریة فتمتد جذورها إلى مفهوم تخطیط القوى العاملة الطویل 
لموارد البشریة في في السابق وإدارة امهام ووظائف إدارة الأفرادذ، الذي یمثل أخمدالأ

إلى مفاهیم الإدارة الإستراتجیة والتياستناداالوقت الحاضر، حیث ظهر هذا المفهوم 
تعریفا موجزا وبسیطا وأكثر دلالة على أنها مجموعة RobinsonوPearceیعرفها كل من"

ف طط المصممة لتحقیق أهداالتي یترتب علیها تكوین وتنفیذ الخ،القرارات والتصرفات
.2"المنظمة

مكونة من ،تمثل خطة طویلة الأجلإستراتجیة الموارد البشریة "كما یمكن القول أن 
مجموعة النشاطات على شكل برامج وسیاسات تكون وظائف هذه الإدارة ومهمتها داخل 

تتعلق بأمور التوظیف ،على مجموعة من القرارات الهامةالخطة ل هذه المنظمة، وتشم
الموارد إستراتجیةوتهدف ، التي تعمل في المنظمة،ظیفي للموارد البشریةوالمستقبل الو 

تنفیذ إستراتجیة المنظمة البشریة إلى خلق قوى عاملة مؤهلة وقادرة على تحقیق متطلبات
أن إستراتجیة الموارد البشریة هي جزء من إستراتجیة ، ویتضح من خلال ما ذكرنا3"العامة

یث لا یمكن أن تستمر الإدارة أو المؤسسة في نشاطها ح،المؤسسة أو الإدارة ككل
وفعالیتها بمعزل عن الخطط والتصورات التي تخص العنصر البشري، حیث یعتبر العنصر 
البشري المؤهل رأسمال حقیقي لا یمكن للمؤسسة العمومیة أو الخاصة مهما كان حجمها 

تراتجیات الواجب إتباعها تستغني عنه، كونه الخطوة الأولى لصیاغة كل أنواع الإسأن
.للوصول إلى الأهداف المسطرة

.23عادل حرحوش، مؤید سعید السالم، مرجع سابق، ص-1
، الدار الجامعیة    )مفاهیم ونماذج تطبیقیة(ثابت عبد الرحمن إدریس، جمال الدین محمد المرسي، الإدارة الإستراتجیة -2

.23ص،2003، الإسكندریة، مصر
.71عمر وصفي عقیلي، مرجع سابق، ص-3
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العناصر الأساسیة لإستراتجیة التسییر التقدیري للموارد البشریة:الفقرة الثانیة

تكاد تكون المكون الرئیسي ،یتأثر تقدیر وتوقع الموارد البشریة بجملة من العناصر
من ،لحركیة التي تشهدها هذه المكوناتللإستراتجیة المسطرة، وذالك عن طریق الوتیرة وا

أجل الوصول إلى الأهداف المسطرة سلفا، وتتمثل أساسا في مجموعة من الجوانب سوف 
:نحاول دراستها من خلال العناصر التالیة

بصفة عامة والتسییر التقدیري بصفة تتطلب إستراتجیة الموارد: الجانب الزمني–1
إلى مختلف القوانین استنادا،حدیدها حسب كل مؤسسةیتراوح ت،خاصة فترة زمنیة معینة

وهناك التقدیر المتوسط ،والتنظیمات، فهناك التقدیر القصیر المدى من سنة إلى سنتین
بالإضافة إلى التقدیر الطویل الأمد ،وتتراوح مدته من سنتین إلى خمس سنواتالمدى 

الخبرة السن،(ا في الموظفین ت الواجب توافرهوتتحكم فیه مجموعة من العوامل كالمؤهلا
، كالوظائف الهیكل التنظیمي في بعض الحالاتبفحصوعوامل متعلقة ،)المؤهل العلمي

تبعا لسیاسة وإستراتجیة د الجانب الزمنيحدحیث ی،1المقررةالشاغرة والمسؤولیات 
في ارد البشریة السیاسة التقدیریة للمو من خلالالمؤسسة، مثلما هو جاري علیه العمل

لتسییر الموارد البشریةمن خلال مخططات سنویة وخماسیةالمعتمدة ،التشریع الجزائري
.لاحقاسوف نتعرض لها

القرارات الإداریة كوسیلة اتخاذلا شك أن عملیة : الجانب المتعلق باتخاذ القرارات–2
العامة تهي حتمیة واجبة التطبیق لتنفیذ السیاسات والإستراتیجیا،علمیة وفنیة وعملیة

، بغیة الوصول إلى تحقیق الهدف من المؤسسة كخلیة أولىبوجه عام، إنطلاقا للدولة 
.المنشود بمنهجیة علمیة تتسم بالرشادة والموضوعیة

القرار تمثل المجال الحیوي لتكییف وتجسید اتخاذوعلى هذا الأساس فإن عملیة 
ویتم تجسید ،زمة للوظیفة الإداریةمختلف الإستراتجیات، عن طریق تجمیع المعلومات اللا

المنهجیة العلمیة الحدیثة في دراسة كافة جوانب الحیاة والوظیفة الإداریة في الدولة، ومن 

دراسة حالة مؤسسة سونلغاز          (یمزار، دور التخطیط  الإستراتیجي للموارد البشریة في تحقیق أهداف المنظمة كمال ت-1
، مذكرة ماجستیر، تخصص علوم سیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیصر )مدیریة التوزیع باتنة

.72–71ص-ص، 2014بسكرة، 
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مختلف اتخاذثمة وضع سیاسة تقدیریة للموارد البشریة ذات بعد إستراتیجي أساسه 
.1القرارات اللازمة

تجاه توقع ل الإستراتیجي یتطلب العم:من المستخدمینالاحتیاجاتتوقع –3
عملیة موازنة باعتبارها،المستخدمین وضع خطة بأبعادها الزمنیةالاحتیاجات من

تبدأ بالطلب على عنصر العمل، وعلى ضوءها یمكن رسم الأهداف الواجب ،للمستقبل
تحقیقها ضمن إستراتجیة عامة للمستخدمین، كونها عملیة مبدئیة تساهم في استثمار رأس 

حیث تبنى في مرحلة ،البشري، وتتعدد أسالیب التقدیر والتوقع حسب طبیعة النشاطالمال 
2المتعلقة بالتشغیلالاتجاهاتأولیة تبدأ بتجمیع أكبر قدر من المعلومات والبیانات حول 

.إلیه في الفرع الأول من المطلب الموالينتعرضما سوف وهو  

في تحدید تساهم البیئة الخارجیة :یةئة الخارجیة على رسم الإستراتجتأثیر البی–4
من خلال توفر العنصر البشري المؤهل ،إستراتجیة التسییر التقدیري للموارد البشریة

عن ،لشغل الوظائف، حیث یؤثر سوق الشغل على البیئة الخارجیةوالكفاءات المطلوبة
ام للتوظیف كقوانین وغیرها من العوامل المكونة للإطار الع، الجدارةالكفاءة، طریق الوفرة، 

من شانها التي ،الوضع الاقتصادي والعوامل الدیموغرافیة والتكنولوجیةوالشغل، التوظیف 
التي قد تكون و ،أن تجعل سیاسة تخطیط الموارد البشریة في تبعیة واضحة للبیئة الخارجیة

ارد من عوامل التكنولوجیا في مجال تخطیط المو كالاستفادة،عاملا ایجابیا ومساعدا
وعلى النقیض من ذلك قد تكون معوقا كالنقص ،البشریة عن طریق الإدارة الالكترونیة

.3الكفاءات في مجال التسییرمنالفادح 

2005نظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة العامة والقانون الإداري، دار هومة، الجزائر، عمار عوابدي، -1

.09ص
عقیل جاسم عبداالله أبو رغیف، طارق عبد الحسین العكیلي، تخطیط الموارد البشریة، المكتب الجامعي الحدیث -2

.179، ص 1998الإسكندریة، ،الأزاریطة
. 113عبد الباري إبراهیم درة، زهیر نعیم الصباغ، مرجع سابق،  ص - 3
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التحولات الراهنة لإستراتیجیة تقدیر الموارد البشریة:لثةالفقرة الثا

ات العصرنة تتماشى التحولات الراهنة لإستراتجیة تقدیر الموارد البشریة مع مقتضی
وحتى ،وطنیةالقتصادیة و الاسیاسیة و المتغیرات المنافسة و العصر هوأن العصرحیث 

بالضرورة التعاون والتكیف معها، من خلال التصدي للعدید من یفرضدولیة، وهو ما ال
الظواهر التي تهدد كیان الدولة بحد ذاتها، كالبطالة وسوء التنظیم وعدم التحكم في 

، إذ یمكن 1ونیة التي تسییر الجوانب التنظیمیة للإدارة ومختلف مستخدمیهاالمنظومة القان
بالظروف المعیشیة والوعي لصیقة أصبحت ،القول أن السیاسة التقدیریة للموارد البشریة

الجودة والنوعیة، كما أنها استهدافالجماعي الذي یجبر المستخدم من خلال توقعاته 
، ومن هذا المنطلق فإن الإستراتجیة 2سینه بأقل التكالیفلرفع المردود وتحباستمرارتهدف 

ل وتیرة جد ظتكون مضمونا إستشرافیا من خلال التفاعلیة والدینامیكیة لكل مكوناتها، في 
.سریعة تطبعها عصر المعلوماتیة

یؤكد التطور الذي شهدته مختلف سیاسات تسییر الموارد البشریة عن تعدد الأبعاد و 
أین شهدت تحدیات ،هذا المفهوم، خصوصا ونحن في زمن الألفیة الثالثةالتي یتضمنها

عدیدة امتدت أثارها وبصورة شاملة على مختلف نواحي الحیاة الاقتصادیة و الاجتماعیة 
مات لم تشهدها إدارة وتسییر الموارد میزت القرن الحادي والعشرین سالثقافیة، حیث و 

والتطور الهادف للبحث عن الجودة والنوعیة ،افسةكالعولمة، شدة المن،البشریة من قبل
وثورة الاتصالات والمعلومات وغیرها، هذه الأخیرة فرضت على المسیرین أن یكونوا أكثر 
مرونة وأكثر فاعلیة لتنفیذ قواعد الجودة والنوعیة، مما یحتم علیهم أن یكونوا على قدر 

المنشودة التي تحتم علیهم حسنعال من روح الإبداع والابتكار، یساهمون بالفاعلیة 

27سعید مقدم، مكانة وإستراتیجیة الموارد البشریة وعلاقتها بالتنمیة الشاملة، مجلة إدارة، السداسي الأول، العدد -1

.30، ص 2004التوثیق والبحوث الإداریة، المدرسة الوطنیة للإدارة، الجزائر، مركز
2- BENYELLES Karima, le renouveau du service public a travers une politique de la
ressource humaine dans la fonction publique, revue idara, sans volume, centre de
documentation et de recherches administratives, école nationale d'administration, Algérie
1992, p 117.
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بغیة الوصول ،التعامل مع القوى البشریة داخل المؤسسة من حیث التقدیر النوعي والكمي
.1الأهداف المسطرةإلى

ویعد ارتباط تقدیر حاجة المنظمة من الموارد البشریة بشكل مباشر تبعا لإستراتیجیتها 
بخصوص،ه الجزائر في هذا المضمارملازما للتخطیط الطویل الأمد، ولعل ما شهدت

جبر المرسوم رقم أحیث ،كبر دلیل على ذلكأسیاستها المتعلقة بتخطیط الموارد البشریة 
، المتعلق بتحدید كیفیات تنظیم المسابقات 2012أفریل 25المؤرخ في 194- 12

ف تلمخ، 2والامتحانات والفحوص المھنیة في المؤسسات والإدارات العمومیة وإجرائھا
محاولة ،3مخططات خماسیة لتسییر الموارد البشریةالإدارات والمؤسسات العمومیة بإتباع 

إجراءاتمضیفا في ذلك منه لتحقیق سیاسة تقدیریة على أطول مدة زمنیة ممكنة، 
وهي مخططات متوسطة الأمد سوف نتطرق إلیها ،المرونة على عملیات التوظیف

عن التحولات المتعلقة بالحیاة المهنیة أمال الثاني،بالتفصیل في المبحث الثاني من الفص
السیاسات التقلیدیة من حیث تقدیر وتوقع الموارد البشریة تلك للموظف فلم تبقى حبیسة 

على معیار التخصص الدقیق في الأساسفمن حیث الاستقطاب والاختیار والتعیین یكون 
، حیث سب في المكان المناسبوظیفة محددة وقارة، بمعنى تطبیق مقولة الموظف المنا

تدریب أماهناك عدة تصنیفات للوظائف الدقیقة حسب الكفاءات والمؤهلات، أصبحت
متلازمة جمیعا) تعلیم، تدریب، تنمیة(مكونات رئیسیةثلاثفأصبح یكتسي الموظفین 

عل في المؤسسة، فعملیة التدریب تساهم في جتنتهي بانتهاء وظیفته التعیین و بتاریختبدأ
على ما ةحیث لم تبق هذه التحولات مقصور ،العنصر البشري مسایرا لكل التطورات

د البشریة ر كالتحفیز الجماعي الذي یعتبر المو ،ذكرناه آنفا بل امتدت إلى عناصر أخرى
أصبح تقییم یا، والشيء نفسه بالنسبة للتقییم، إذ شریكا في العمل بعدما كان التحفیز فرد

للنشر والتوزیع خیضر كاظم حمود، یاسین كاتب الخرشة، إدارة الموارد البشریة، الطبعة الأولى، دار المسیرة-1
.124، ص 2007الأردن، ،والطباعة عمان

.10، ص 2012ماي 03الصادرة بتاریخ 26عددالجریدة الرسمیة -2
.11نفس المرسوم، ص من 02المادة -3
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ا التعاون بین النقابات الجهد الفردي، وأصبحت علاقات العمل یطبعهالجهد الجماعي بدل
.1والمنظمة

وانطلاقا من هذه المعطیات السالفة الذكر طغت التحولات الراهنة على الصیاغة 
سعیا وراء الجودة والنوعیة، التي تفرضها الحركیة ،التقدیریة للموارد البشریة كما وكیفا

دون استثناءكل المجالاتالعولمة التي اجتاحتإطارفي الاقتصادیة والاجتماعیة
.والتي لا یمكن للتسییر التقدیري للموارد البشریة أن یكون بمعزل عنها

:المطلب الثاني

القیمة النوعیة لاعتماد التسییر التقدیري كآلیة لتخطیط الموارد البشریة

جل أمن ،ختلف المؤسسات الإداریةالناجحة تنظیمیا هرمیا لمالإداریةتقتضي التنمیة 
خصوصا ونحن في زمن التحدیات المتعلقة ،تحقیق الأهداف وبأقل التكالیفإلىالوصول 

أوفضلا عن البعد المحلي ،دولیةالبعادوالأذات المضامینبتقدیر الموارد البشریة، 
طعي الدلالة مرتبطا ارتباطا قیبقى المؤسسة مهما كان نوعها أوالإدارةالوطني، فنجاح 

تنبؤ الموارد و یشمل توقعإذ،برأس مالها الفكري والبشري داخل الهیكل الإداري والتنظیمي
المطلب في أسلفنا، وكما والموظف العامعناصر المتعلقة بالوظیفة العمومیة الالبشریة جل 

ین إذ أصبح التقدیر على المدی،من الأهمیة بمكانالأخرىالتخطیط هي دن آمافإ،الأول
والتوفیق بینهما ،القصیر والمتوسط یلعب دورا كبیرا في عقلنة عملیات التوظیف والتعیین

الأفرادوالمتواصل یمكن الأصليالتكوین ببعدیه أنإلىبالإضافة،الإدارةحاجیات بینو 
الحدیث عن تحسین الوضعیة المادیة وأصبحمن تكییف مؤهلاتهم مع متطلبات الشغل، 

ومسار مهني منتظم ومتوازي من للأجورعن طریق نظام محفز ،موظفوالاجتماعیة لل
التحدید المبدئي تناولذلك سوف نوللوقوف على ، 2نه تنمیة روح المبادرة لدى الموظفأش

)الفرع الثاني(ثم تحقیق أهداف الإدارة في ،)الفرع الأول(في لأساسیات التوظیف
:وهو ما سیتم تفصیله على النحو التالي، )لثالثاالفرع(وتحدید الإطار العام للتوظیف في

.وما یلیها79عمر وصفي عقیلي، مرجع سابق، ص-1
وبعض التجارب الأجنبیة، دار هومة للطباعة هاشمي خرفي، الوظیفة العمومیة على ضوء التشریعات الجزائریة -2

.75، ص2010والتوزیع، الجزائر، والنشر
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:الفرع الأول

التحدید المبدئي لأساسیات التوظیف

كارتكاز لسیاسة ،یستلزم توقع وجود وشغل الوظیفة مجموعة من المحددات المبدئیة
تقدیر الموارد البشریة، حیث تتسم بخصائص العمل التنظیمي والقانوني وفق ما تفرضه 

وجود العنصر البشري المؤهل من جهة ووفق ما یفرضه،وظیف من جهةاحتیاجات الت
معاییر أولیة تعد النواة اعتمادإلىأخرى، حیث یتجه نشاط تخطیط الموارد البشریة 

كنتائج ایجابیة أسفر علیها التسییر الحدیث للموارد البشریة ،الأولى لمحددات التوظیف
یهدف إلى إذلم الشغل على وجه العموم، في نطاق الوظیفة العمومیة بصفة خاصة وعا

، فقبل الشروع في عملیات التوظیف بتحسین أداء الإدارة العمومیةإیجاد الحلول الكفیلة
لبیئة وجب البحث عن مستخدمي وشاغلي الوظیفة، من الساكنة التي تحدد الإقلیم وا

القوى العاملة بیسمىما وأ،التي تعتبر خزانا للموارد البشریةالمحیطة بالوظیفة العمومیة، 
الأعمالكانت هناك دراسة دقیقة وتحلیلیة لمحتوى إذاإلاوبطبیعة الحال لن یتأتى ذلك 

السلطات، ومؤهلات و المسؤولیاتها وما تتطلبه من تحدید الواجبات، والوظائف المراد شغل
اصطلاحا بتحلیل وهو ما یعرف،شاغلي الوظیفة ودراسة كل ما یتعلق بمحیطها

:نتطرق إلیه في الفقرتین التالیتینسوهو ما وصیف الوظائف،وت

تحدید مفهوم القوى العاملة:الفقرة الأولى

حیث لا ،التاریخي لهذا المفهومدتدامیتطلب تحدید مفهوم القوى العاملة دراسة الا
في القدیمة، الأزمنة إلىمفهومه جـعصر فحسب، بل یر ـلعلام القوى العاملة ولیدیعد مفهو 

تلك الجذور وبیان المفهوم وفیما یلي سوف نحاول بیان امتداد مختلف الحضارات،
.الحدیث لها

ري للوظیفة والشغل في الحضاالامتدادإن :التاریخي للمفهوم القوى العاملةالامتداد-1
، جعلنا نقف على طبیعة القوى الشغیلة لهذه الحضارات، ففي مصر بعض النظم القدیمة

انه لا "ویلیام بیرحیث یقول الأستاذ الأمریكي ،القدیمة شهد الفراعنة نظاما إداریا بارعا
إذ كانت یمكن الحدیث عن البیروقراطیة المصریة القدیمة دون مدحها والثناء علیها، 
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القرن خلال، وفي حضارة الصین القدیمة 1"الملك والشعبباهتماموظیفة تحضى ال
حیث وضع ،فت قواعد للإدارة العامة لازلت ساریة حتى الآنالخامس قبل المیلاد عر 

إتباع الطریق ، كالنزاهة، المساواة، صفات القوى العاملة" كونفورسیوس"الحاكم الصیني 
المستقیم وغیرها، أما الإمبراطوریة الرومانیة فكان نظام التوظیف والتشغیل فیها خصوصا 

في دراساتهم الإداریة اهتمامهمافة القانونیة رغم في الوظائف العلیا یهدف إلى الإلمام بالثق
.2بالنواحي القانونیة

إذ ،فهي ترتبط بثقافة المجتمع وأخلاقیاته،ارة الإسلامیةضالعامة في الحأما الوظیفة 
تعد أمانة ومسؤولیة لدى العامل، حیث تتطلب الأمانة أن تسند الوظیفة إلى الشخص 

"من صورة القصص 26في الآیة مصداقا لقوله تعالى،المناسب
، وجاء تمجید الإسلام للعامل والعمل من خلال 3"

حیث یقول ،ورد في سنة المصطفي ما یقنن ذلكإذ،تكریس القیم التي تضمن الجودة
دون التفرقة بین " عمل أحدكم عملا أن یتقنهإذایحبإن االله "علیه الصلاة والسلام 

الأجیر حقه قبل أن أعطوا"الأعمال، وفي حدیث آخر فیما یخص التعجیل بأجر العامل
ویقول في حدیث آخر یحث فیه عن فضل وأهمیة العمل حفاظا على ،4"یجف عرقه

أل أحدالأن یحتطب أحدكم حزمة على ظهره، خیر له من أن یس"كرامة الفرد المسلم 
.، حیث تحیط هذه المفاهیم بعدة جوانب من المفهوم الحدیث للوظیفة5"فیعطیه أو یمنعه

تتعدد تعریفات القوى العاملة لتداخلها :ریف الحدیث لمفهوم القوي العاملةالتع–2
الفئة من السكان والقادرة "إذ تعرف على أنها ،وارد البشریةیط وتقدیر المبتخوتشابكها 

ائري، مطبعة إخوان مورافتلى، دون ذكر محمد أنس قاسم جعفر، مبادئ الوظیفة العامة وتطبیقاتها على التشریع الجز -1
.33ص ،1982الطبع، مكان

.38- 37ص - المرجع نفسه، ص-2
.26یة سورة القصص الآ-3
دراسة حالة المعهد     (تایب إلهام، إمكانیة تطبیق الهندسة الإداریة وإدارة الجودة الشاملة لتفعیل تسییر الموارد البشریة - 4

، رسالة دكتوراه، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، قسم العلوم )2012-2001الدیبلوماسي والعلاقات الدولیة الجزائري 
.04- 03ص -ص،2012، 3زائرجامعة الج، السیاسیة

. رواه البخاري-5
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والراغبة فیه، وغالبا ما یحدد السن الأدنى والأقصى للعمال لأغراض على العمل 
الذین تتراوح أعمارهم بین إحصائیة، فقد تشمل القوى العاملة في بلد معین جمیع الأفراد

.سنة60و 16

أو هي ذلك الجزء من الموارد البشریة القادرة على العمل والراغبة فیه في حدود سن 
الفئة من "ا تعرف القوى العاملة أیضا بأنها، كم1"عاملین أو عاطلین كانواسواءمعینة 

. 2"سكان البلد القادرة والراغبة والمستعدة للعمل

من خلال ما سبق یتضح أن مفهوم القوى العاملة شامل لمجموع العاملین
شخص الموظفین بشكل منظم محققا لمصلحة عامة، في إطار قانوني وتنظیمي یجسدهو 

الفئة العاطلة فهي تلك الفئة اأممعنوي، عن طریق علاقات عمل بالنسبة للفئة العاملة،
وفقا لمحددات العرض ،التي تدخل في نطاق هذا المفهوم عن طریق إمكانیة تشغیلها

.، وفقا لشروط محددة سلفاقادرة على العمل وراغبة فیها فئةكونه،والطلب

ف الوظائفتحلیل وتوصی:الفقرة الثانیة

مشتملاتمن الواضح أن یبنى الإطار العام لتخطیط وتقدیر الموارد البشریة على 
ل ظأساسیة تحدد اللبنات الأولى كما سبق القول، حیث أصبح تقدیر الموارد البشریة في 

لامن غیر الممكن أنباتف،التطورات الحاصلة یعتمد على تقنیتي التحلیل والتوصیف
تعتبر سندا أساسیا لتحدید مهام ووظائف ،أهدافها إلى مهام ومسؤولیاتتترجم المنظمة

أن تتوفر معلومات تقدیر الموارد البشریة وتسییرها دونومن ثمة فإنه لا یمكن،العاملین
خاصة بهذا التحلیل والتوصیف، لأن تخطیط الموارد البشریة وتقدیرها یكون عادة على 

، كجانب مهم في تحدید الرؤیة المبدئیة لوجود 3والتوصیفأساس النتائج المتعلقة بالتحلیل
.وهو ما سنتعرض إلیه من خلال النقطتین التالیتینالمستخدمین وجودتهم

.08- 07ص - ، مرجع سابق، صعقون شراف-1
، مذكرة ماجستیر، قسم )دراسة حالة ولایة ورقلة(العلمي بن عطاء االله، علاقة إدارة الموارد البشریة بالتنمیة المحلیة -2

.12، ص 2012رباح ورقلة، العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي م
.39عادل حرحوش صالح، مؤید سعید السالم، مرجع سابق، ص -3
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الوصول إلى سیاسة تقدیریة ناجحة من أجلتحلیل الوظائف یتطلب: تحلیل الوظائف–1
المعلومات تحدید وتوضیح مواصفات العمل وشروطه، وذلك عن طریق جمع الحقائق و 

حیث تعد هذه العملیة حجر الزاویة في تخطیط الموارد ،الخاصة بالمسؤولیات لعمل معین
كون الإجراءات لى أهمیة قصوى من جوانب متعددة، البشریة، ذلك لأنها تحتوي ع

والتعیین تعتمد على المعلومات والحقائق المستقاة من عملیة والاختیارالمتعلقة بالتدریب 
وتحدید المعاییر المتعلقة ،د ذاتها، فضلا على تحدید هیكل أولي للأجورالتحلیل في ح

بتقییم الموظف، حیث یمكن القول أن عملیة تحلیل الوظائف لا تعد عملیة تقدیریة 
الاجتماعيللوظائف والكفاءات فحسب، بل تتعداها إلى المسار المهني للموظف والجانب 

.1مثلاكالجانب الصحي،له خارج الوظیفة

یتمثل ،یمكن القول أن عملیة تحلیل الوظائف ترتكز على عنصرین أساسینحیث
الأول في تحدید كل ما تحتویه الوظیفة من خلال عملیة التحلیل، أما العنصر الثاني فإنه 

الذین تحددهم عملیة الطلب لممارسة هذه الوظائف ،یراعي الجانب النوعي للمستخدمین
جمع المعلومات المرتبطة بالعملیات "حلیل الوظائف بأنها عرف عملیة توت،والأعمال

أو شروطها ،والمسؤولیات لعمل محدد بغرض توضیح مواصفات الوظیفة ومحدداتها
عملیة جمع المعلومات عن كل وظیفة "تعرف بأنها ، كما 2"وكذلك تقویم الوظیفة

لوظائف مجموعة وتشمل عملیة تحلیل ا،3"ها ومواصفاتها وخصائصها وطبیعتهاومتطلبات
النمو السریع للمنظمة مثل كتحدید الغرض من القیام بهذا التحلیل، من الخطوات

بل یجب تحدید الوظائف المراد تحلیلها ،بالإضافة إلى أن التحلیل لا یشمل كل الوظائف
كما أن تحدید المعلومات والبیانات من حیث النوعیة یجب أن یكون عن طریق مناهج 

نة أو الملاحظة حسب طبیعة الوظیفة المراد تحلیلها، فضلا عن إعداد كالإستبا،علمیة
ثم مراجعتها مع بقیة الأشخاص ،مسودة لتحلیل الوظائف تدون فیها كل المعلومات الدقیقة

على أن یتم إعداد كشوف في النهایة یتم فیها ،الإداریین للتأكد من صحة المعلومات

.71خیضر كاظم حمود، یاسین كاتب الخرشة، مرجع سابق، ص -1
یوسف جحیم الطائي، مؤید عبد الحسین الفضل، إدارة الموارد البشریة مدخل إستراتیجي، الطبعة الأولى، مؤسسة -2

.133، ص 2006وزیع عمان، الأردن، الوراق للنشر والت
.139صعبد الباري إبراهیم درة، زهیر نعیم الصباغ، مرجع سابق-3
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مل عددا من الوظائف، ثم تقدم للجهات العلیا تجمیع الوظائف في شكل فئات كل فئة تش
.1إقرارهامن أجل للمؤسسة 

بعد القیام بتحلیل الوظائف عن طریق الدراسات المعدة لهذا الشأن :توصیف الوظائف–2
تم تحلیل المعلومات التي تم جمعها، ویستبعد ما هو غیر یومن طرف المختصین، 

بعد ذلك ،یحدد طبیعة ومستوى الوظائفبشكل واضحترتب البیاناتثم ضروري منها، 
تسجل البیانات في بطاقة نمطیة تسمى بطاقة وصف الوظائف، تدل بصورة كاملة 

الظروف المحیطة بها وشروط وكذا ،ومكوناتها الأساسیةومرتبطة عن أبعاد كل وظیفة 
.2شغلها

ل كافة لكل وظیفة في المنشاة بحیث یشمإعداد"على أنهتوصیف الوظائفویعرف
بأنه النتیجة الملموسة "كما یقصد بتوصیف الوظائف ، 3"اللازمة عن الوظیفةالبیانات

أو(لتحلیل العمل، وتظهر بشكل تعریف تفصیل الوظیفة، وهدفها وطبیعتها والمهام 
ومواصفات شاغل وظروف أداء العمل)أو الاختصاصات أو المسؤولیاتالواجبات
توصیف الوظائف یشمل مجموعة من العناصر تحدد أنیمكن القول ، إذ4"الوظیفة

:مضمونه وتتمثل أساسا في

الإداريسم الوظیفة وموقعها في التنظیم اویشمل هذا التعریف :التعریف بالوظیفة-1
ملخص عام عن إلىبالإضافة،وكذا رمزها الوظیفي،التابعة لهاالإدارةأوبمعني القسم 
.التي هي بمهام الوظیفةالأعمالعن طبیعة حیث یتضمن موجزا،طبیعة الوظیفة

یتضمن هذا العنصر وصف دقیق لواجبات الوظیفة حاضرا و :واجبات الوظیفة-2
.ومستقبلا والوجبات التي تكون بصفة متكررة ودوریة

.146عبد الباري إبراهیم درة، زهیر نعیم الصباغ، مرجع سابق ص -1
.21عقون شراف، مرجع سابق،  ص -2
.103صلاح الدین عبد الباقي، مرجع سابق، ص -3
.21سابق، ص حمد ماهر، مرجع أ-4
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حیث یتم تحدید نوع المسؤولیة بالمسؤولیة المالیة والمسؤولیة : مسؤولیات الوظیفة-3
.الوظیفة والمرفق في نفس الوقتضمانا لحركیة الفنیة

یتعلق هذا العنصر بالالتزامات التي یتحملها شاغل الوظیفة : الصلاحیات والسلطات-4
.وما یترتب علیها من صلاحیات ومن ثمة اتخاذ القرار

یحدد هذا العنصر طبیعة النشاط بمعنى بدني أو ذهني : الظروف المحدد لبیئة العمل-5
الوظیفة، بالإضافة إلى المخاطر المحتملة التي قد یتعرض لها والظروف التي تحدد حقل

أو المخاطر الناتجة عن ،الموظف جراء الظواهر الطبیعیة، كالحرارة أو البرودة مثلا
.كالعمل داخل محیط مغلق تنعدم فیه ظروف التهویة مثلا،شغالالأ

لرئاسیة والسلم الإداري من خلال السلطة اعلاقة الوظیفةالبمعنى : العلاقات الوظیفیة-6
.أي تحدید الوظائف التي تعلوها والوظائف التي تشرف عنها

أو الممارسة العملیة ةكالمؤهل العلمي والخبر : الشروط الواجبة في شاغل الوظیفة-7
.1الكفاءات والمهارات الذهنیة والبدنیة، ومواصفات أخرى ضروریة كحسن السیرة والسلوك

ان عملیة توصیف الوظائف تعد من عملیات التسییر التقدیري هذا الأساس فىوعل
من خلال تحدید الإطار العام لشغل ،مستویاتالللموارد البشریة كمرحلة مبدئیة وعلى كل 

.الوظیفة

:الفرع الثاني

تحقیق أهداف الإدارة العامة

أهمیمثل الذي ،بالتركیز على العنصر البشريالإدارةالتي تسطرها الأهدافترتبط 
لتأثیره في ، بالنظرالإدارةمقومات ومكونات أثمنبصفته الإداريمكونات عناصر العمل 

إیجادإلىالذي دفع بمختلف الباحثین الأمرلها، والإنتاجیةداءات الخدماتیة الأمختلف 
المسطرة لتقدیر للأهدافإتباعا،الموارد البشریةإدارةصیاغات جدیدة لمختلف مضامین 

الإدارةوجود بأن الدافع لنسلم أنرد البشریة وتسییرها داخل المؤسسة، فمن البدیهي الموا

.54-53ص -قریشي محمد الصالح، مرجع سابق، ص-1
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النظرة الحدیثة للموارد أن، ومن الواضح أهدافهابتحقیق وابتدءاأساساارتباطها هو
أن الربح في Druekerیرىإذالبشریة غیرت نظرة المختصین لتسییر المؤسسة،

مهمته تتعدى مهام التسییر وإنما،بق من مهام المسیر فقطالمؤسسة الاقتصادیة مثلا لم ی
بین كل مكونات المؤسسة من ،المؤسسةأهدافالبحث عن التفاهم المقبول حول إلى

سیاسة الموارد البشریة ذات أصبحتإذ،المالرأسأصحابوحتى ، عمال ومسیرین
أن نتناول محتوى هذه نا ارتأیلذلك ،1ةالمؤسسأوالإدارةأهدافبالغة في تحدید أهمیة

ومحاولة ، هدافمن مدخل الإدارة بالأو الأهداف من منطلق اعتماد التسییر التقدیري 
.معرفة أهداف الإدارة العامة من منظور التسییر التقدیري للموارد البشریة

التسییر التقدیري من مدخل الإدارة بالأهداف:الفقرة الأولى

هو تحدید الإدارةوظائف أهم أنإلىالإداريلقانون دارة العامة وافقه الإیتجه
في مقدمة مختلف الوظائف الإداریة الملقاة على یأتيالأهداف، كعامل رئیسي للنجاح، 

وتحدید التقدیریة لهاالأسسالموارد البشریة ووضع فتخطیطوالمسییر، الإدارةعاتق 
یعتمد على القیمة النوعیة لهذه إنما،والمتابعةجراءات التنفیذیة، ونظم الرقابةالإمختلف 

فان كل مخططات تسییر الموارد البشریة المتعلقة بالمسار الأساسهداف، وعلى هذا الأ
المهني للموظف، والهیئة المستخدمة،  تدخل في نمط البناء الإداري الحدیث، من خلال 

.2اءالأدأسالیبتنسیق جهود العاملین وتوحید 

بالضرورة و المؤسسة، لابد بأهدافالحدیث وعلاقته الإداريتسییر وعندما نتكلم عن ال
إلىالأولىلاحیة ط، والذي یعود في دلالته الاصبالأهدافالإدارةمفهوم إلىمن العودة 

الصادر سنة ،في كتابه ممارسة الإدارةPeter Drucherربیتر دراكالإداريالعالم 
دارة بالأهداف لتحقیق هدف المنظمة من ، حیث تم مناقشة موضوع دینامیكیة الإ1954

من العامة الإدارةالباحثین في میدان واجتهاداتالنمو والربح، وعلى الرغم من تباین أراء 

الجزائر،ناصر دادي عدون، إدارة الموارد البشریة والسلوك التنظیمي دراسة نظریة وتطبیقیة، دار المحمدیة العامة-1
.14، ص2003

ن ذكر مكان لنشر و التوزیع، دو، دار غریب للطباعة واالمدیر المتفوقعلى السلمى، الإدارة بالأهداف طریق -2
.20-19ص -، ص1999الطبع، 
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أن الإدارة بالأهداف هي "، فإن هناك من یرىحیث وضع تعریف جامع مانع متفق علیه
الیب التحفیز والدافعیة فلسفة، أو أحد أساعتبروهاوآخرون ،وسیلة وأداة لزیادة الإنتاج

وصولا ،المتدرجة لتحقیق أهداف مرحلیة تكتیكیةوأنها منهجیة علمیة للخطوات والمراحل 
وإجرائي یبحث أن یكون هناك ربط  وتنسیق زمنيالنهائي الذيإلى الهدف الإستراتیجي
یة في فلسفة للإدارة تعكس طریقة إیجاب"ما تعرف على أنها ، ك1"بین البدایات والنهایات

2"للمؤثرات والحوادثالاستجابةتركز على التنبؤ بالمستقبل والتأثیر فیه أكثر من ،الإدارة

كمسعى ،إذ تتمحور أساسا حول تحسین أداء كل من الفرد والمنظمة عن طریق التنبؤ
هدف الإدارة الحدیثة من خلال ن لتحقیق الأهداف المسطرة، خصوصا إذا علمنا أ

التفوق والتمیزهو السعي إلى،قدیري للموارد البشریة الحدیثمقاربات التسییر الت
من خلال رسم الأهداف ومحاولة تكییفها مع المتغیرات ،بتوظیف كل الطاقات البشریة

الأساسیة الافتراضاتالأهداف تقوم على مجموعة من فیما یرى البعض أن الإدارة ب
فهم المهام المنوطة بهم ن إلىلموظفین داخل المنظمة یمیلو یتلخص مضمونها في أن ا

القرارات التي تمس حیاتهم اتخاذمن خلال ،التسییركما یرغبون في المشاركة في عملیة 
یرغبون في معرفة مستویات أداءهم، وهي بهذا المفهوم عملیة متكاملة ومستقبلهم، وهم

:تتكون من عدة مراحل یتم توضیحها حسب الشكل التالي

خطوات الإدارة بالأهدافیمثل ) 01(الشكل رقم 
)1()2 ()3()4()5(

نهایة الفترةبدایة الفترة  

.118مؤید سعید السالم، مرجع سابق ص، عادل حرحوش، –المصدر

.270–269ص -ص، 1997، ظاهر كلالدة، القیادة الإداریة،  دار زهران للنشر والتوزیع عمان، الأردن-1
ذبیح عادل، تقییم الموظف العمومي، مذكرة ماجستیر، تخصص الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة -2
.139، ص 2011، 1لجزائر ا

تقویم

الأداء بالاشتراك 
بین الرئیس 

والمرؤوس 

مراجعة التقدم 

نحو الأھداف 
بالاشتراك بین 

والمرؤوسالرئیس 

وضع

خطط العمل 
وتنفیذھا من قبل 

المرؤوس 

تحدید الأھداف 
القابلة للتحقیق 
خلال الفترة 

تراك القادمة  بالاش
بین الرئیس 
والمرؤوس

مجالاتتحدید

والمعاییرالأداء

بین بالاشتراك
والمرؤوسالرئیس
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في دینامیكیتها كتحصیل حاصلفي نطاق العوامل المؤثرة وتحدد هذه الأهداف
تتمثل على وجه و تحدید أهداف الإدارة، حیث تتداخل مجموعة من العوامل المؤثرة في 

حیثمن المحیط الثقافي والتشریعي وحتى السیاسي، ،بیئة العاملةفي مكونات الالعموم 
نتاج لعملیة دینامیكیة لكونها،للموارد البشریةؤثر على القیمة النوعیة للتسییر التقدیريت

م ، كقیمتمثلة في المؤثرات الخارجیة،تفاعلیة لعدید المؤثرات التنظیمیة كما سبق القول
حیث تحدد هذه القیم طبیعة النشاط المراد ،هتأنشطنظیم الذي یمارس فیها التالمجتمع

كالتفاعل الایجابي لقیم المحافظة على البیئة مثلا ،المؤسسةأوالإدارةممارسته من قبل 
الثقافة إلىبالإضافةتكییفها مع الوضع،وجب المؤسسة سلفاأهدافحیث تعد من 

ثقافة تأثیر، وهو ما یبرهن 1یرلتسیفي اللإدارةفراد كمنهج التنظیمیة التي یتخذها الأ
هم أحد أیعد توجه المؤسسة والعاملین بها إذالمؤسسة على سلوك الموارد البشریة، 

فكلما كانت ثقافة المؤسسة منسجمة مع ،المؤسسة على عملیة تحقیق الأهدافتأثیرات 
.2ربأهدافها كان الوصول إلى هذه الأخیرة أق

ة العامة من منظور التسییر التقدیري للموارد البشریةأهداف الإدار :الفقرة الثانیة

التسییر التقدیري للموارد البشریة من من منظورتتضح معالم أهداف الإدارة العامة 
هداف تشتمل على خلال  أهداف تسییرها على وجه العموم، فهناك من یرى أن هذه الأ

:عنصرین أساسین هما المشاركة والفاعلیة

حیث یمكن القول أن مضمون المشاركة یعتمد على مرتكزات أساسیة :المشاركة-أ
للظروف التي تساعد المؤسسة على تحقیق أهدافها، إذ هیأةماملتسترعي الاهتمام، كعو 

المحیط الثقافي والتشریعي من خلال،البیئة العامة كما ذكرنا في الفقرة السابقةفيتتجسد
:وتتمثل هذه الأهداف في،والقانوني

.جلب واختیار الكفاءات البشریة التي بإمكانها تحقیق أهداف المؤسسة-

.126–125ص- ص، ثابت عبد الرحمان إدریس، جمال الدین المرسي، مرجع سابق-1
إلیاس سالم، العلاقة بین ثقافة المؤسسة والأداء البشري المتمیز، مجلة العلوم الاقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریة - 2

.286، ص 2013العدد التاسع، جامعة المسیلة، 
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التعریف بالمؤسسة وما تحتویه بصفة دقیقة وسلیمة ترغب طالبي الوظیفة بالانضمام -
.إلیها

.تحقیق عامل استقرار القوى العاملة في المؤسسة-

مل كل المكونات لا شك أن مضمون الفاعلیة المقصودة هو تداخل وتكا:الفاعلیة- ب
تفاعل مستخدمي بالضرورة إلىیكیة نشاط الإدارة بوجه عام، وهو ما یؤدي اللازمة لدینام

إلىالموظف والعامل یمكن من خلالها دفعدافعیة العمل بنجاح ومثابرةمن حیث،الإدارة
سا تجسید مفهوم الفاعلیة، عن طریق المناخ المساعد لاستثمار القوى العاملة، ویعتمد أسا

على نظام تحفیزي سلیم من شأنه تطویر قدراتهم ومهاراتهم، وتوفیر الظروف المساعدة 
.1مةللوصول إلى الأداء المرجو ومن ثمة تحقیق أهداف الإدارة العا

إلىعلى وجه العموم، حیث تسعى الأهدافرها في مجموعة من صوهناك من یح
الأهداف ین، لتشمل تحقیق هذه الحصول على العدد المناسب كما ونوعا من الموظف

عن طریق الموازنة بین العرض والطلب من وعلى الموارد ،كبربتكلفة أقل ومردود أ
أو استثمارها في تعزیز دافعیة ،البشریة، بالإضافة إلى المحافظة على طاقات العاملین

.2المؤسسة ومختلف الأنشطة الإداریةومن ثمة تحقیق التكامل بن إستراتیجیة،العمل

تدعیم إلىن كان یهدف أساسا إ مسعى التسییر التقدیري للموارد البشریة و أنكما 
نه یحتوي في هذا إبالمورد البشري كما ونوعا في الوقت والمكان المناسبین، فالإدارة

والتقلیل من مختلف ،التحكم في تطور الوظائف وتعدادات المستخدمینعلىالمضمون
تحقیق التوازن بین برامج الإدارة وأهدافها الإنتاجیة أو إلىورهابدتؤديوالتيالنفقات، 
هدف أنوالمتطلبات المهنیة للمستخدمین من جهة أخرى، إلا،من جهةالخدماتیة

من ،ر الآلیة التقلیدیةیالتقلیل من طرق التسیإلىالتسییر التقدیري للموارد البشریة یسعى 
أسس محاولة تغطیة على تعتمد ،دیثةطرق حإلىوغیرها الترقیة في الدرجات 

سلیمان محمد مرجان، دور إدارة الموارد البشریة في الهیكل التنظیمي للمنظمة الحدیثة مع نبذة مختصرة عن القوى -1
.43، ص 2012في لیبیا، مجلة العلوم الاقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریة، العدد السابع، جامعة المسیلة، البشریة

.62-61ص –، صمؤید سعید السالم، مرجع سابقعادل حرحوش،-2
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الموجودة ومختلف ومن ثمة تحقیق الهدف الرئیسي في التوازن بین الموارد الاحتیاجات،
.1احتیاجات المؤسسة

المطبقة، من خلال تكییف الموارد الإستراتیجیةونوع المؤسسةحجم أنبالإضافة إلى
سات التسییر التقدیري للتدفقات رسم سیاإلىالبشریة یحدد مسعى المؤسسة للوصول 

الأهداف، ناهیك عن للإدارةللهیكلة الحالیة والمستقبلیة ةالبشریة على الوظائف المحدد
المركزیة والمحلیة لتسییر هذه التدفقات البشریة، بمعنى الأجهزةالمسطرة على مستوى 

مة للوظیفة العمومیة على التنسیق القائم بینها، كالعلاقة الوظیفیة القائمة بین المدیریة العا
إلىبالإضافةالمستوى المركزي ومفتشیات الوظیفة العمومیة على المستوى المحلي، 

، وتوجیهها حسب الأخرىاستهدافها تطویر المسار المهني وتطویر الوظائف إمكانیة
.2لمتوفرة من حیث درجة التقارب بینهماالكفاءات ا

على وجه العموم أو الإدارةالمؤسسة أهدافنأمن خلال ما سبق ذكره یمكن القول
:إلىتنقسم أنمن خلال السیاسة التقدیریة للموارد البشریة یمكن 

إشباعاوخدماتها وأنشطتهابكافة مستویاتها الإدارةة متسعى لخدإداریةأهداف-1
.للاحتیاجات الواجب توفرها للقیام بمختلف الوظائف

النهوض بالمستوى المعیشي بتعدد مضامینه إلىسعى اقتصادیة واجتماعیة تأهداف-2
عن طریق تنمیة القدرات الاقتصادیة والنهوض بالمستوى الاجتماعي للموظفین 

.والمرتفقین

المؤسسة التي تصب أوالإدارةلأجلهأنشئتتبعا للغرض الذي تأتيمتنوعة أهداف-3
. في قالب تحقیق المصلحة العمومیة مهما كان نوعها

.46فركوس عبد االله، مرجع سابق، ص-1
.20قداش سمیة، مرجع سابق، ص -2
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:لفرع الثالثا

تحدید الإطار العام للتوظیف

عن طریق ،كظاهرة طبیعیة لممارسة النشاط الإداريبالتوظیفتهتم أغلب التشریعات
أعوان متخصصین، حیث تستند مختلف التشریعات إلى مجموعة من النصوص القانونیة 

لتقدیریة للموارد من السیاسة اانطلاقالتحدید الظروف العامة المحیطة بعملیة التوظیف، 
لعناصر المؤثرة على عملیة التوظیف، وهكذا تعتبر العملیة البشریة ومشتملاتها، من ا

والمعاییرل المعاییر القانونیة والتنظیمیةالجوهریة والقاعدة الأولیة التي تربط بین ك
.، بخصوص الوظیفة العمومیة وطرق شغلهاوالاجتماعیةالاقتصادیة

ویات الإطار العام للتوظیفمحت:الفقرة الأولى

الموارد استقطاب، بدایة من إلى مجموعة من العملیاتلإطار العام للتوظیفایستند
مختلف نواحي إلى من القوى العاملة،الكفاءات اللازمة لشغل الوظائفواختیارالبشریة 

ات، الإحالة الترقیة، التكوین وتحسین المستوى وتجدید المعلوم(الحیاة المهنیة للموظف 
.الأخرى التي تطرأ على المسار المهني للموظفالحركیاتومختلف ،)على التقاعد

یات قاعدیة تجسد قدرات على معطال لن یكون هذا التأسیس إلا بناءوبطبیعة الح
لاستقطابستعاب الكم الهائل من التدفقات العمالیة، بناء على معاییر نوعیة الدولة لا

المؤهل، فلا بد من الملائمة بین الكفاءات ومختلف الوظائف الشاغرة من العنصر البشري 
وهیكلها التنظیمي من جهة أخرى، فضلا عن القدرات المالیة التي تتكفل بالمنصب ،جهة

.بدایة من عملیة التوظیف إلى رصد مختلف المبالغ اللازمة للواحق التوظیف

إذ بإمكانه أن یؤثر إیجابا ال التسییر، جانبا مهما من أعمیتخذ التوظیف لذلك فإن 
من حیث القدرات المالیة أو البشریة أو الهیكلیة سواء،وسلبا على قدرات الدولة التدخلیة

حیث یجب تفادي كل ما من شأنه رفض أي ،والتنظیمیة، إذ یعتبر بمثابة زرع للأعضاء
خلل نتیجة أي،لسلبیةلآثار العملیة قد تعطل حركیة الإدارة، ومن ثمة تحمل الإدارة 
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ملء وظیفة شاغرة وتقبل "هومه البسیط هو ، والتوظیف بمف1متوقع طول الحیاة المهنیة
.2"في المؤسسةدخول عنصر جدید وإضافي

ستهدف البحث عن القوى العاملة من أو هو مجموعة من الطرق والمناهج التي ت
الكفاءات والمهارات تقطاباسالمؤهلة لشغل الوظائف، حیث أن من الأفراد الفئات

وظیفة حاجات اللتلبیة الأفضل الاختیارعن طریق یكون الضروریة لشغل وظیفة شاغرة 
.3والحاجیات الشخصیة للموظفین

إن التوظیف بمجمل مراحله عملیة تفاعلیة لمختلف المناهج والمراحل التي یتم عن 
التسییر التقدیري اعتبارمنلاقاوانططریقها التوظیف مع العوامل المؤثرة والمكونة، 

ممن تتوفر فیهم الموظفینباستقطابتهتم ،للموارد البشریة كوظیفة لإدارة الموارد البشریة
القریبة والمتوسطة وحتى البعیدة مادالآمستوىشروط الكفاءة لتحقیق أهداف الإدارة على
على مصادر التمویل عن طریق البحثوذلك ،فإنه یسمح بتحدید الإطار العام للتوظیف

، وهو ما سیتم توضیحه من خلال النقطتین احتیاجاتهاتكییفها مع ومحاولة بالمستخدمین 
:التالیتین

یتطلب تحدید المناصب ومختلف الكفاءات لشغلها عن : تحدید مصادر التوظیف–1
البحث عن الحصول علیها، تبعا لنوعیة المصادر المعتمدة والمتاحة ،التوظیفطریق

وتنحصر هذه ،وتبعا لفاعلیة مصدر دون الآخر،غل نوعیات معینة من الوظائفلش
: المصادر على وجه العموم في مصدرین رئیسین هما

إما أن یكون مصدرا داخلیا عن طریق التمویل بالعنصر البشري المؤهل من داخل :أولا
یان جانبا من المؤسسة، أي من بین العاملین، ویعتبر التوظیف الداخلي في غالب الأح

صب أخرى منالشغل التحویلوالترقیة أو النقل أكاعتمادالمسار المهني للموظف، 
.التكلفة وتوافر الخبرة اللازمةبانخفاضویتمیز هذا المصدر 

.124هاشمي خرفي، مرجع سابق، ص-1
.112إدریس تواتي، مرجع سابق، ص -2
.57صقداش سمیة، مرجع سابق،-3
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شحین من غیر الكفاءات العاملة خارجیا عن طریق فتح المجال للمتر یكوننوإما أ:ثانیا
ا یأمرا حیو هذا الشأن، ویعد التوظیف الخارجيوفق الشروط المعدة لداخل المؤسسة

ء الإمكانات الداخلیة للإدارة بوجود عناصر وإثرا،بالنظر إلى تحسین نوعیة التوظیف
مهما كانت طبیعة هذه الإدارة ،في رفع مستوى الأداءتهاساهمم، وذلك عن طریق جدیدة

.1أو المؤسسة

استقطابهاظروفیة مع الإدارة من الموارد البشر احتیاجاتتكییف –2

تحدد الإطار العام التيیتأثر تحدید القوى العاملة المتوقعة بمجموعة من العوامل
ثم ،كعملیة أولیة تبدأ أساسا من البحث عن مصادر الموارد البشریة المؤهلة،للتوظیف

لى تنم عالتي،محاولة وضع أبعاد التوظیف وفقا للسیاسة التقدیریة للموارد البشریة
كحجم ،المناخ الملائم للتوظیف مع المعطیات المحددة لعملیات التوظیفاستشراف

هدفبتها على الإستعاب، بالإضافة إلى تحدید ظروف العمل في المؤسسةاالمؤسسة وقدر 
لأجور امن خلال تحدید سیاسة وذلك،القوى العاملةاستقرارالوصول إلى الحفاظ على 

قصد ب،عتمادات مالیة مرصودةاوما تكلفه من ،للعاملینالممنوحةالامتیازاتومختلف 
.2ت التي یحددها العرض والطلبالحصول على المهارا

فان التسییر التقدیري للموارد البشریة یعمل على تحدید ذكرهلما سبقاستنادا
ییف مع عقلنتها ومحاولة تك،البشریة المطلوبة لشغل الوظیفةمن المواردالإدارةحتیاجاتا

من جهة أخرىوالظروف المكونة للبیئة الخارجیة للتوظیف،الأهداف المسطرة من جهة
دارة حجم الإو وكذلك البیئة الداخلیة ،محددات العرض والطلب على الموارد الخارجیةك

.وعدد الموظفین المشغلین بها

.30- 29ص - عقون شراف، مرجع سابق، ص-1
2014، شریة، الطبعة الأولى، دار المناهج للنشر والتوزیع عمان، الأردنالكرخي، إدارة الموارد البمجید -2

.104-103ص –ص
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الإدارةارتباط عملیة التوظیف بقدرات :الفقرة الثانیة

التوظیف ارتباطا شدید الصلة بمختلف القدرات التي تعتبر المادة الأولیة ترتبط عملیة 
المالیة والتنظیمیة أوالبشریة الإمكاناتسواء من حیث ،لتمویل مختلف عملیات التوظیف

تقدیري للموارد البشریة مبدئیا بعض مؤهلات الإدارة التسییر الوالهیكلیة، حیث یحدد 
: وتتمثل فیما یلي

المتعلقة الإداریةبتحدید نفقاتها على وجه العموم الإدارةتتكفل :المالیةالقدرات-1
یتلقونها التيحیث تمثل نفقات أجور العاملیننشاطها،تسییر المرفق واللازمة لقیام ب

التوظیف، إذ یراعى فیها الحد الأدنى لاحتیاجاتنظیر أتعابهم أحد المكونات الرئیسیة 
طبقا للقوانین التي ،ظام عادل حتى یتفرغ الموظف لأداء عملهمع وضع ن،اللازم للمعیشة

خلال تخصیصها منالقدراتهذهالعمل، ویتولى التقنین تحدید إجراءات وظروفتضبط
للاقتطاعلا تخضع ،عن طریق أبواب مخصصة لنفقات المستخدمین،في نفقات التسییر

جویلیة 17المؤرخ في 17-84مثلما ما ذهب إلیه المشرع الجزائري في القانون رقم 
.1منھ34والمتعلق بقوانین المالیة في نص المادة ،1984

یكتسي العنصر البشري المؤهل خاصیة العصب الرئیسي في :القدرات البشریة-2
المحددة لمختلف قدرات الإدارة من حیث توفیر ،معادلة التسییر التقدیري للموارد البشریة

لأساس البشري من الأسس التي تقوم علیها الإدارة اإذ یعتبر رأس المال البشري المؤهل، 
.وهو الذي یقدم خدماته إداریة وإنتاجیة كما یلعب دور الوسیط،فهو الغایة وهو الوسیلة

وتعتبر ،فالمؤسسة هي عبارة عن مجموعة بشریة منظمة على أساس مجموعات عمل
لذلك وجب على ،2رةق كل أجهزة الإدامن شأنها تحدید المشاكل التي تعیاجتماعیةخلیة 

الموارد البشریة المؤهلة استقطابالإستراتیجي التخطیطمن خلال لرؤساء الإداریینا
على مختلف حیث تحصلرجوة،ق الأهداف المحقیو ،بشكل یضمن لها الاستمراریة

.34، ص 2003محمد الصغیر بعلي، المالیة العامة، دار العلوم للنشر والتوزیع عنابة، الجزائر، -1
، دار البدایة ناشرون وموزعون عمان حسام إبراهیم حسن، إدارة الموارد البشریة في القطاع العام، الطبعة الأولى- 2

.51–50ص –، ص2012، الأردن
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ممن تم الاختیارعن طریق ،على معطیات العرض والطلبالطاقات البشریة بناء
.لهمضتصفیتهم للتوصل إلى أفمن خلالوبعدد أكبر لشغل الوظائف الشاغرة طابهماستق

یلقى على عاتق الإدارة العمومیة والسلطة العامة عموما :القدرات التنظیمیة والهیكلیة-3
التنظیمات التي تحدد مختلف المراكز و القوانینبواسطة،مسؤولیة تنظیم الوظیفة العمومیة

عن دارة لإزم به اتوما تل،التي تسعى لجلبهم كقوى عاملةو المستخدمین، لمجموعالقانونیة 
أجهزتها لتوضیح المنظومة القانونیة لشغل الوظائف، ففي الجزائر مثلا تستند طریق

كالقانون الأساسي للوظیفة ،هائلةالسیاسة التقدیریة للموارد البشریة على ترسانة قانونیة 
، أما بالنسبة لقدراتها الهیكلیة فهي والرتبختلف الأسلاكالعمومیة والقوانین الخاصة بم

تمثل فروعا یناط بها تنفیذ مهام وأعباء هذه ،تتنوع إلى هیئات مركزیة وهیئات لامركزیة
المطلوبة لشغل الوظائف، حیث یؤثر الهیكل العام على نوعیة وحجم الموارد البشریة 

.1فالوظائ

:المطلب الثالث

تسییر التقدیري للموارد البشریةالخطوات العملیة لل

تتمثل في ،یستند التسییر التقدیري للموارد البشریة إلى جملة من المقومات الأساسیة
توقعات تبینوفق أطر وأسالیب ،التسلسل المرحلي لمختلف الخطوات اللازمة لإعداده

یر الموارد حتى یتسنى للقائمین على عملیة تقد،الكفاءات اللازمةحاجة الإدارة من 
مجالاتها الأدائیة، إذ یعد الإطار لكعلىهاواستخدامالبشریة التأكد من حسن توزیع 

على سواءالمنهجي للتسییر التقدیري أهم عامل یثبت مدى صلاحیة مختلف التوقعات 
المدى القریب أو المدى المتوسط أو البعید، ولا یمكن إسقاط تخطیط مختلف القوى العاملة 

على خطوات تسلسلیة تعتمد أسالیب نوعیة مكیفة مع إلا بناء،بؤي معینعلى نمط تن
، حیث یتم تقییم التي تحدد مجال الإسقاطو ،بعملیات التسییرالبیئة العامة المحیطة 

على مراحل الخطة والطرق والأسالیب ر التقدیري للموارد البشریة بناءإستراتجیة التسیی
ها وفاعلیتها مع مختلف العوامل المحیطة بها ومدى تناسق،نتهجت في رسمهااالتي 

.242وصفي عقیلي، مرجع سابق، ص-1
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مراحل إعداد التسییر التقدیري للموارد ما سنتطرق إلیه من خلالوهو،والمؤثرة فیها
)الفرع الثاني(ثم الأسالیب المنتهجة في التسییر التقدیري في ،)الفرع الأول(البشریة في 

، وهو ما سیتم تفصیله )فرع الثالثال(التسییر التقدیري في اعتمادوالعوامل المؤثرة في 
:على النحو التالي

:الفرع الأول

مراحل إعداد التسییر التقدیري للموارد البشریة

موضوع التسییر التقدیري للموارد البشریة یتطلب بالضرورة تحدید الخطوات إن دراسة
حتیاجات امخطط ذو مرجعیة أساسیة في بناء الهیكل العام لسد أيالرئیسیة لإنجاز

بغرض،رات مناصب العملمن الموارد البشریة، فالتسییر التقدیري هو تنبؤ متغیالإدارة
وصول المؤسسة إلى الأهداف المسطرة في الوقت المناسب، من هذا المنطلق تكمن 

كمعطى أولي لهیكلة كافة ،أهمیة التسلسل المرحلي للتسییر التقدیري من الناحیة الزمنیة
بهدف الوصول إلى مختلف التوازنات التقدیریة وفیما ،یة التي تم جمعهاالبیانات الضرور 

: یلي سوف نتناول أهم الفقرات من خلال المراحل التالیة

تحدید المتوقع من العرض و الطلب:الفقرة الأولى

یلعب متغیر العرض والطلب دورا بالغ الأهمیة في التسلسل المرحلي لمقاربات 
والمساعد في البحث عن الكفاءات للموارد البشریة، كونه العامل الرئیسي التسییر التقدیري 

:یليویتحقق ذلك من خلال ما،اللازمة

المستقبلیة من الاحتیاجاتیعتمد تحدید : تحدید توقعات الطلب من الموارد البشریة–1
:الموارد البشریة للوصول إلى الأهداف المسطرة من خلال ثلاث نقاط رئیسة

.الذین تحتاجهم المؤسسة مستقبلامستخدمینالعدد -

.الصفات المتعلقة بالأشخاص العاملین-
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. 1الوقت المناسب لتعیینهم داخل المؤسسة-

الاحتیاجات المستقبلیة للمؤسسة من خلال ،على عامل الزمنبمعنى تحدید الطلب بناء
المؤسسة على ضوء بالإضافة إلى عامل الكفاءة والمؤهل والخبرات التي تحتاج إلیها

على نتائج التحلیل تحدید مختلف المواصفات لیة تحلیل الوظائف، حیث یتم بناءعم
من الصعوبة بمكان طالما الاحتیاجات المتعلقة بالكفاءات المطلوبة، وتبقى عملیة تحدید 

یرتبط بمتغیرات مستقبلیة وقابلة لأن تكون عكس التنبؤ من حیث الاحتیاجاتأن توقع 
، والتي سوف 2تتضح نجاعة الطرق المستخدمة في التنبؤحیث ،وعدم حدوثهاحدوثها 

كمعدل كما تضع نتائج التحلیل مجموعة من المحددات، لها في الفرع المواليضنتعر 
یقوم المخطط بتحدید على حصر أنواع الأعمال المطلوبة، إذ نمو وتطور المؤسسة بناء

.3م تحدیدهاوتقدیر حاجة كل وظیفة من الوظائف التي ت

والتي هي توقعات الطلب تأتي بناءوعلى هذا الأساس یمكن القول أن المرحلة الأولیة 
یشمل تساؤلا رئیسیا یتمثل في كم هو عدد العاملین الذین تحتاجهم ،على تخمین أولي

؟فترة زمنیة تتطلبهميوفي أ؟وما هي مواصفاتهم؟المؤسسة

مرحلة تأتيتوقعات الطلب بعد تحدید:د البشریةالعرض من الموار تحدید توقعات-2
وما هو متوافر في سوق ،دراسة وتحلیل ما هو موجود لدى المؤسسة من قوى عاملة

التي تم تحدیدها في المرحلة السابقةالاحتیاجاتالعمل من كفاءات ومهارات على ضوء 
موجود لدى یقصد به التعرف على ما هوما یصطلح علیه بمخزون المهارة، إذوهو 

وترتكز هذه ،المؤسسة أو الإدارة من موظفین من الناحیة الكمیة ومن الناحیة النوعیة
:العملیة على ثلاث عناصر رئیسیة هي

.لاتوما یمتلكونه من مؤهتحدید عدد المستخدمین داخل الإدارة-

.تحدید طبیعة العمل بهدف الوصول للكفاءات المطلوبة-
.64، ص عادل حرحوش، مؤید سعید السالم، مرجع سابق-1
.170، صعبد الباري إبراهیم درة، زهیر نعیم الصباغ، مرجع سابق-2
2011الأولى، دار الرایة للنشر عمان، الأردن،علاء فرج الطاهر، التخطیط الإداري، الطبعة -3

.49-48ص –ص
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. 1لوبة مع كفاءة الموظفتطابق الكفاءات المط-

ونمط وحسب الجنس والمؤهلات العلمیة ،وتتعلق عملیة التحلیل بنسب الأعمار
ویعد عامل المؤهلات والكفاءات والخبرة ،)عمل دائم، عمل جزئي، عمل مؤقت(التوظیف

تنافسیة وهي محل عملیة،الإدارةأهدافیجابیا لتحقیق إالتي تخص المستخدمین مؤثرا 
.2في الوقت والمكان المناسباستغلالهاجل أن المؤسسات تسعى للحصول علیها من بی

وضع خطة العمل:الفقرة الثانیة

وما ینتج عنهما من تحلیل نتائج كل ،على ضوء ما تقدم من حیثیات العرض والطلب
طلب نتائج المقاربة بین العرض والعلىبناء،منهما تبدأ المؤسسة في إعداد خطة العمل

ففي حالة العجز ،حیث یمكن أن یتمخض عنها وجود العجز أو الفائض من المستخدمین
تسعى المؤسسة إلى سده عن طریق المصادر الداخلیة قبل اللجوء إلى المصادر الخارجیة 
وفي حالة وجود الفائض تتجه السیاسة التقدیریة للموارد البشریة إلى بعض الإجراءات التي 

التوقیف عن كتلك المتعلقة بدارة أو المؤسسة، الضغط على كاهل الإنها أن تخفف أمن ش
تشجیع العاملین على ترك المؤسسة، الإحالة على التقاعد المسبق، مساعدة وأ،التوظیف

ویمكن للخطة أن تنطوي على مجموعة من ،3العمال وتوجیههم إلى مؤسسات أخرى
حیث یمكن مقارنة العرض والطلب،الملائمة منها بناء على اختیارثم یتم ،القرارات

أوخطة تتعلق بالترقیة والنقل والتقاعد، أوالتوظیف أوبالاختیاراستخلاص خطة تتعلق 
الأجورهیكلة وجدول أوتوزیع المهام، بإعادةخطة تتعلق أوتدریب وتطویر العاملین، 

:كل التاليعرض والطلب من خلال الشوالرواتب وغیرها، ویمكن توضیح المقارنة بین ال

.187-186ص-ص، عبد الباري إبراهیم درة، زهیر نعیم الصباغ، مرجع سابق-1
الملتقى تحقیق میزة تنافسیة للمؤسسة، فيمزیاني نور الدین، بلاسكة صالح، دور التخطیط الفعال للموارد البشریة-2

الوطني الثاني حول التسییر التقدیري للموارد البشریة ومخطط الحفاظ على مناصب العمل بالمؤسسات الجزائریة، كلیة 
.07ص، 2013فیفري 28-27العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد خیضر بسكرة، 

.08-07ص- ، بلاسكة صالح، المرجع نفسه، صمزیاني نور الدین-3
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یمثل مقارنة لنتائج تحلیل العرض والطلب) 02(شكل رقم
تحلیل العرض تحلیل الطلب                                                  

المنظمة     تحدید احتیاجات 

المصادر الداخلیة           المصادر الخارجیة 

جمع معلومات تفصیلیة عن  

الموارد البشریة المتوفرة  

داخل المنظمة و یشمل ذلك 

كل ما یتصل بتلك الموارد  

من معلومات و متغیرات 

أسواقتحدید ما یتوفر داخل المنظمة           تحدید ما یتوفر في تحدید الاحتیاجات من                                            

من موارد بشریة كما و نوعا           العمالة من موارد بشریةوارد البشریة                                              الم

)تحلیل العرض(المقارنةببالمقارنة)     تحلیل الطلب(

نتائج المقارنة  

) ج)                                                         (ب()                                                أ(

لبشریة عجز في الموارد البشریة                                     توازن بین العرض و الطلب                          فائض في الموارد ا

المنظمةداخل المنظمة                                                                                                             داخل

:  القرار التالي:                                                                                     القرار التالي 

عن البعضالاستغناء–التوظیف                                                                                                     -
التقاعد المبكر–زیادة ساعات العمل                                                   -
البشریةالمواردإعادة توزیع –الترقیة                                                                                                       -
إعادة توزیع الوظائف والأعمال–النقل                                                                          -

.188زهیر نعیم الصباغ، مرجع سابق، ص عبد الباري إبراهیم درة، - المصدر

نأإما،هناك ثلاثة احتمالات لحركة العرض والطلبأنیتضح من الشكل السابق 
ون هناك زیادة في العرض عن الطلب یكأنوإما،یكون العرض والطلب بدرجة متوازنة

.العكس بمعنى زیادة الطلب عن العرضأو
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تقییم ومتابعة الخطة:الفقرة الثالثة

كافة مراحلهبتقییمیا للموارد البشریة إجراءایقتضي تكییف والخطة والتخطیط عموما 
للعمال كالعودة المكثفة ،التوازنمختلالات وعدحیث یعتبر عملا تنبؤیا قابل للإ

كالتحولات التقنیة والتكنولوجیة في أو،اقتصادیةلأسبابالمستخدمین من خارج البلد و 
والتي تعتبر عامل الكفاءة والمهارة معیارا رئیسیا لاستقطاب الموظفین ،الإنتاجأسالیب

یة یعد تقییم الخطة من خلال تشخیص نقاط القوة والضعف محددا رئیسیا لفاعلإذوغیرها، 
.1التسییر التقدیري للموارد البشریة

أنأنهوتعد متابعة وتقییم الخطة المرحلة النهائیة للتخطیط كعمل استراتیجي من ش
ویتطلب ،المسطرةالأهدافإلىجل الوصول أمن ،تفاعل كل المراحلالأخیربین في ی

إلىبالرجوع ،البرامجلتنفیذالأساسیةطر تقییم ومتابعة الخطة توافر كل البیانات حول الأ
بعد ، 2في الفقرة السابقةذلكإلىشرنا أقاییس العملیة الفعالة كما المقارنة الفعلیة وفق الم

ختلالات المتوقعة السابقة للإالأعدادقد تطال كل التعدیلیة التي الإجراءاتذلك یشرع في 
على بناء،الخطةمراجعةإلىفي حالة الفائض الإدارةأن تلجأنتیجة لعدم التوازن، ك

مؤسسات عن طریق إلىتوجیه الموظفین أو،تقویمیة تتمثل في التقاعد المسبقإجراءات
عملیة المتابعة والتقییم عبارة عن أنعلى ما سبق یتضح لنا وتأسیساالترقیة، أوالنقل 
دیري المتعلقة بالخطة لمعرفة مواطن خلل عملیة التسییر التقالإستراتیجیةالنظر في إعادة

.للموارد البشریة بوجه عام

:الفرع الثاني

المنتهجة في التسییر التقدیري للموارد البشریةالأسالیب

نها اتخاذ وسائل أوطرق من شأسالیبإلىیستند التسییر التقدیري للموارد البشریة 
یتمثل في كون المستخدمین هم أساسيعلى معطى ادقة وموضوعیة، اعتمادوأكثرأنجع

سند خاص بالتكوین (نور الدین شنوفي، أنظمة وآلیة  تسییر الموارد البشریة في المؤسسات والإدارات العمومیة -1
.28، ص2011المعهد الوطني لتكوین مستخدمي التربیة وتحسین مستواهم، الجزائر، ،)المتخصص

.45- 44ص - مجید الكرخي، مرجع سابق، ص-2
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بناء على هذه ،التي یستمد منها التسییر التقدیري للموارد البشریةالأساسیةقاعدة ال
لحركیة وتفاعل المراحل التي سبق المكونة الأساسیةوالمناهج مختلف البیانات الأسالیب

من هذا المطلب، من توقع العرض والطلب على الموارد البشریةالأولذكرها في الفرع 
بالطرق إلاذلك یتأتىتقییمها ورقابتها، وبطبیعة الحال لن إلىلا الخطة ووصو إعدادثم 

.الكمیة والوصفیة التي سوف نحاول بیانها في هذا الفرع

الكمیة في تقدیر الموارد البشریةالأسالیب:الأولىالفقرة 

وعلى ضوئها یتم تحدید ،على التقدیر الكمي للموارد البشریةالأسالیبتعتمد هذه
:التالیةالأشكالتتخذ أناجات اللازمة، ویمكن الاحتی

تحلیل المحتوى الفعلي للعمل إلىالأسلوبیلجأ هذا :تحلیل عبء العملأسلوب-1
أرقامإلىالأهدافثم ترجمة تلك ،الأهدافید دحیث یتم تح،خلال الفترة المراد التنبؤ بها

ثم یمكن تحدید حجم العمل ،ملكل علتنفیذ بعدد الساعات المطلوبة الأرقاموتتعلق هذه 
مفصلة ومحددة بدقة ساعد ذلك في الأهدافوكلما كانت ،وم بهقیأنالذي یستطیع الفرد 

في هذا أساسیینانطلاقا من إجراءین ،تحدید حجم الموارد البشریة المطلوبة بدقة وعقلانیة
:هماالأسلوب

.للعمل المراد تنفیذهالإجماليتحدید الكم -

بعین ویأخذ، 1المتوسط السنوي لكل موظف سنویاحجم العمل الذي یمثل تحدید -
:الاعتبار عاملین مهمین

یؤثر التطور التكنولوجي في تركیبة الموارد البشریة :المتغیرات التكنولوجیة1-1
النظر في مختلف إعادةمما یجبر ،الأداءأسالیبحیث ینعكس على ،المستخدمة

على كم التأثیرعلى عوامل التكنولوجیا في اعتمادا،فیة للموظفالتراكیب المهاریة والمعر 
.العمل ونوعیته

.177-176ص-زهیر نعیم الصباغ، مرجع سابق، صهیم درة، عبد الباري إبرا-1



54

تتجسد في إعادة توزیع الصلاحیات و المسؤولیات من خلال : المتغیرات التنظیمیة2-1
وحدات تنظیمیة جدیدة تؤثر كاستحداث،إجراء تعدیلات على هیكل المؤسسة التنظیمي

.1انحصارهأو على مجال العمل من حیث تنویعه 

قائمة تفصیلیة عن استخدامیعتمد هذا الأسلوب على :أسلوب مخزون المهارات-2
تحتوي على معلومات تفصیلیة لكل موظف ،المستخدمین الحالیین في الإدارة أو المؤسسة

: وتحتوي على

.الموظف وسنه وحالته العائلیةاسم-

.المؤهلات العلمیة والخبرات السابقة-

.الموظفاجتازهاالتي والامتحاناتالتكوینیةج البرام-

وتبیان مواطن القوة والضعف ومعدل ، نتائج تقییم الموظف للفترة الزمنیة الأخیرة-
.التحسن

.الموظف وإجراءاته التأدیبیةغیابات-

.قابلیة الموظف للترقیة وطموحه لتحمل المسؤولیة وتغییر مساره الوظیفي-

تصورات اتخاذلتقدیري للموارد البشریة من خلال هذه القائمة في ویعتمد التسییر ا
كالنقل ،وما یخضع له من حركات ووضعیات،بخصوص المسار المهني للموظف

.2والترقیة على ضوء هذه المعلومات

مختلف الظواهر لیعتمد هذا الأسلوب على المعلومات الدقیقة :الأسالیب الإحصائیة-3
یقوم على حیث،البشریةالمواردالتي تؤثر على تقدیر وتخطیط یةوالاقتصادالاجتماعیة

والطلب على المستخدمین خلال ،محاولة إیجاد علاقة ریاضیة بین مختلف هذه الظواهر
إذ یرتبط نمو حجم على معلومات إحصائیة لفترة زمنیة سابقة، بناء،فترة زمنیة مقبلة

.34نوري منیر، مرجع سابق، ص -1
.73- 72ص - مؤید سعید السالم، ص،عادل حرحوش صالح-2
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ب إحصائي یكون على أساس المفاضلة أي أسلو واستخدام،بمتغیرات معینةالموظفین 
من بین الأسالیب المعروضة لدى المؤسسة نجد تحلیل السلاسل و ،بین الكلفة والمنفعة

وتحلیل سلسلة ماركوف، وقد أدخل مجموعة من الانحدارنماذج استخدامالزمنیة، 
على ویقوم هذا المدخلخطیط الموارد البشریة،في توقفيمبالمدخل الالباحثین ما یعرف 

نوعین من ویتم التمییز في ذلك بین ،عملیة التخطیط والموقفالربط الموضوعي بین 
:التخطیط

ویستخدم الرؤیة المستقبلیة البعیدة لحاجة المؤسسة من :التخطیط العقلاني3-1
في تحقیق أهداف الاستقرارتستثمر المؤسسة حالة الاستقرارففي حالة ،المستخدمین

.بعیدة

ویستخدم في حالة البیئة المتغیرة التي تعتمد التحلیل المستمر :الحدسيالتخطیط3-2
ل الفرص والتهدیدات التي تفرزها البیئة ظفي،المؤسسة من الموارد البشریةلاحتیاجات

.1المتغیرة

الأسالیب الوصفیة في تقدیر الموارد البشریة:ةالفقرة الثانی

د البشریة تقدیرا نوعیا، حیث تعتمد على كیفیة تعتمد هذه الأسالیب على تقدیر الموار 
:في العنصرین التالینسیتم تفصیلهوهو ما الاحتیاجات،تحدید 

یستخدم هذا الأسلوب لملء المناصب الشاغرة التي قد تحدث نتیجة : خرائط الإحلال-1
ن ومنه تحدید متى تكو لتشغیل الموظفین المتوقع إحلالهم محل الوظائف التي تم شغرها، 

ومن هو الشخص المؤهل داخل المؤسسة، وفي ،الحاجة لملء هذه المناصب الشاغرة
الإدارةكما قد تلجأ،حالة عدم وجود الشخص المؤهل یتم البحث عنه في سوق الشغل

دارة العلیا لإفي مناصب االإحلالطریقة تتم و ،حد الموظفین من الداخلأترقیة إلى
من شأنها تحقیق أهداف التسییر التقدیري تذوي كفاءات ومؤهلاأشخاصباعتماد 

.2للموارد البشریة

.36نوري منیر، مرجع سابق، ص -1
.181عبد الباري إبراهیم درة، زهیر نعیم الصباغ، مرجع سابق، ص -2
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الإحلالیمثل نموذج لخریطة )03(شكل رقم 

....................................................................:...........الوظیفة الحالیة
..............................:.....لعمرا...............:...................وظیفةاسم شاغل ال

............:..ارات وتقدیرات شاغل الوظیفةمه...................:....قدمیة في شغل الوظیفةالأ
............................:.تاریخ الترقیة.......................إلیهاالوظیفة التي یمكن ترقیته 

.....................:.............العمر........................:..........لشخص البدیلاسم ا
.....................:...ارات وتقدیرات شاغل الوظیفةمه....:.........قدمیة في شغل الوظیفةالأ

......................:تاریخ الترقیة المتوقع.................:....المركز الحالي للشخص البدیل
.33سمیة، مرجع سابق، ص قداش -المصدر

وتعتبر خرائط الإحلال عمل شخصي بالنسبة للموظفین الذین یمكن إحلالهم محل 
المعطیات السابقة للأشخاص شاغلي الوظیفة الأصلیینبالنظر إلى ،الوظائف الشاغرة

.تطلبه الوظیفة من تحولات وتغیراتبما تاهتمامهایطرح قلةوهو ما

من القوى العاملة على بالاحتیاجاتمسؤولیة التنبؤ تلقى:ریةطلب الوحدات الإدا-2
وغالبا ما ،الإدارةباحتیاجاتالذین یملكون درایة واسعة ،عاتق الموظفین المتخصصین

استنادا ،الاحتیاجاتذهیكون رؤساء الوحدات الإداریة والمدیرون هم أكثر درایة به
الأسلوب أیضا أسلوب الخبراء، حیث یتم لتجربتهم في هذا المجال، لذلك یطلق على هذا 

من خلال عملیة التسییر التقدیري للموارد البشریة،الإداریةالاستعانة برؤساء الوحدات 
لرؤیتهم التقدیریة للقوى العاملة ومعرفتهم بمواطن العجز ومواطن الفائض من المستخدمین 

الحكم أولیة التخمین یستند على عمإذ،"Delphi، دلفي"بأسلوبوهو ما یصطلح علیه 
المؤسسة من وتقدیر كل واحد منهم لاحتیاجات،الشخصي لاجتماع مجموعة من الخبراء

م تقدیراتهیتقدبعد ذلك یمكنه، كل خبیرالمكثفة علىالأسئلةثم تطرح ،الموارد البشریة
لتصل إلىعلى عدة مراحل مرتو ،عرض تلك التقدیرات على المناقشة الجماعیةتثم 
.1باعتماد تقدیرات الموارد البشریةخبراءالإلیهاتوصل التيالنتائج خلاصاست

.80-79ص- ، صإدریس تواتي، مرجع سابق-1
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مما سبق ذكره فإن هذه الطرق والأسالیب تمثل الآلیات الحقیقیة الكفیلة وانطلاقا
اعتمادا على توفیر التقدیري للموارد البشریة،بتحقیق النتائج الإیجابیة لمقاربات التسییر

إذا علمنا أنه یهدف إلى تكییف خصوصا نجاح عملیة التخطیط،الإمكانات اللازمة ل
حیث یعتبر ،الملائم لإمكاناتها من الناحیة النوعیة والكمیةالاستعمالقدرات الإدارة على 

ودور ،اتهذا المسعى إضافة إلى مساعي أخرى تتوقف على تحدید أفضل للمسؤولی
عملیة التغیر وتطویر الحوار بخصوص،المدیرین المنفذین في الإدارات العمومیة

. 1الاجتماعي

:الفرع الثالث

لتخطیط الموارد البشریةكأساسالعوامل المؤثرة في اعتماد التسییر التقدیري 

من ،طر التسییر التقدیري للموارد البشریة في نطاق الهیكل التنظیمي للمنظمةأدتتحد
ده هذه شهوما ت،مختلف مراحلهاخلال العوامل المحیطة بعملیة التسییر التقدیري ب

تحسینالذي أدى إلىالنقابيالمؤسسات من تغییر في ظروف العمل، كظهور العمل
وتطور مفهوم إشراك المستخدمین في تسییر المستوى التنظیمي للعمال والموظفین،

ثر على أوهو ما وحتى شؤون المؤسسات والهیئات المستخدمة،،المسارات المهنیة
من خلال بعض المؤثرات الخارجیة ،یط الموارد البشریة داخل المؤسسةعملیات تخط

جور ومساهمة النقابات في مختلف عملیات تسیر المسار لسیاسة الأكالتحدید المسبق
في صیاغة الأهمیةالمهني للموظف، كما تلعب الترقیة الداخلیة للمؤسسة دورا بالغ 

كذهنیة الرؤساء ،مجموعة من العواملتضافرمن خلال ،للموارد البشریةالتسییر التقدیري 
المؤسسة ومن ثمة تحدد معالم البیئة أهداف، حیث تساهم بشكل كبیر في رسم الإداریین

خارجیةداخلیة وأخرى بیئة لجتمثل بالموهي،الداخلیة المؤثرة في تقدیر الموارد البشریة
.وهو ما سیتم توضیحه من خلال فقرات هذا الفرع

1 - RAHMANI Ahmed, la gestion du potentiel humain dans la conduite du changement :
vers une organisation favorisant une GRH moderne et dynamique, revue idara, volume
n°25, centre de documentation et de recherches administratives, école nationale

d'administration, Algérie, 2003, p 199.
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ري للموارد البشریةصیاغة التسییر التقدیوالداخلیة تأثیر البیئة :ولىالفقرة الأ 

الداخلیة دورا مهما في صیاغة مجموعة من العوامل للبیئة المحددة الإستراتیجیةتلعب 
حیث تعد نقطة ارتكاز لمحددات القوة والضعف ومن ،المؤثرة في تخطیط الموارد البشریة

:بینها نذكر ما یلي

الارتكاز الهیكل التنظیمي للمؤسسةتصمیم یعتبر :یكل التنظیمي للمؤسسةاله-1
، إذ من اللازم أن یتلاءم الهیكل التنظیمي ةفي إرساء قاعدة النجاح المستهدفيالرئیس

لمختلق وتحدید الصلاحیات والمسؤولیات،للمؤسسة مع الأهداف الإستراتیجیة للإدارة
تصفیة أو، أقساملإدارة نفسها، وقد تأتي فترات دمج والوحدات الإداریة داخل االأقسام
والاستغناء عن وظائف أخرى وظائف جدیدة إنشاءیتطلب جدیدة أقسامإنشاءأو،أقسام

كتضارب ،حیث یمكن للمدراء التنفیذیین التنبؤ بهذه التغیرات والتصدي لبعض المشاكل
.1ومن ثمة حسن تقدیر الموارد البشریة،الاحتجاجات

إطارتلعب مختلف القیم والمبادئ والمعاییر والمعتقدات التي تحكم :ثقافة المؤسسة-2
حیث تشمل عملیة ،مؤسسةأيدور المحرك الرئیسي لنجاح الأفرادالعمل وسلوكیات 

من خلال تحدید مختلف المعالم المساعدة على التنبؤ ،التسییر التقدیري للموارد البشریة
تحدید إطارلمصلحة الجماعیة على المصلحة الفردیة في كتغلیب ا،بالعنصر البشري

إذالتي تؤثر على قرارات الموظفین وسلوكیاتهم،،احتیاجات المؤسسة من الموارد البشریة
توجه الموظفین والرؤساء الإداریین كقائمین على مختلف التوقعات في مجال تخطیط 

.2یمیةالموارد البشریة بشكل فعال یتناسب مع التوقعات التنظ

تعد الوضعیة المالیة للمؤسسة مناط القدرة الحقیقیة لرسم :الوضع المالي للمؤسسة-3
كل التوقعات الخاصة بتقدیر الموارد البشریة، إذ یمكن التركیز علیها في البیئة الداخلیة 

یحیاوي مفیدة، سبع حنان، تخطیط الموارد البشریة بین النظري وواقع تطبیقه في المؤسسات أثناء الإصلاحات -1
، الملتقى الوطني الثاني حول التسییر التقدیري للموارد البشریة ومخطط الحفاظ على )دراسة حالة مؤسسات المطاحن(

مناصب العمل بالمؤسسات الجزائریة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد خیضر بسكرة 
.09ص ، 2013فیفري 27-28

.288إلیاس سالم، مرجع سابق، ص -2
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ومن ثمة تقویم كل نشاطات ،من حیث معرفة نقاط القوة والضعف من الناحیة المالیة
قدیري للموارد البشریة التي تحدد مختلف القدرات المالیة للإدارة أو المؤسسة التسییر الت

كما یتعدى تأثیر الوضع المالي إلى توفیر مختلف الأرصدة المخصصة للتكوین والتدریب 
.1وتحدید الرواتب والأجور وغیرها،وتنمیة الموارد البشریة

البشریةسییر التقدیري للمواردصیاغة التوتأثیر البیئة الخارجیة :الفقرة الثانیة

تواجه الإدارة مجموعة من العوامل الخارجیة على درجات متفاوتة من التأثیر تساهم 
والقانونیة الاقتصادیةو كالعوامل التكنولوجیة ،في تحدید معالم تسییر وتوقع الموارد البشریة

:محددة الإطار العام الخارجي ونذكر منها ما یليوالاجتماعیة، 

ومن ثمة تأثیر ،الاقتصادیةتتأثر المؤسسة بمختلف العوامل :الاقتصادیةالعوامل-1
وجود إلىمختلف خططها في مجمل تخطیط الموارد البشریة، فارتفاع البطالة مثلا یؤدي

، وعلى 2الاختیارإلى إعطاء فرصة أكبر في بدورهمما یؤدي، فائض في سوق العمل
وتمویل الإدارة من الكفاءاتامتدادموظفین إلى تقلیص النقیض من ذلك یؤدي نقص ال

بمختلف ، وهو ما یؤثر على السیاسة العامة للتوظیف التي تتأثر هي الأخرى اللازمة
ومستوى ،وقدرات الدولة المالیة،كالسیاسة النقدیة،للدولةوالاجتماعیةالسیاسیات المالیة 

.اتالتعلیم الذي یضمن توافر وتواجد مختلف الكفاء

تمثل العوامل القانونیة الإطار العام لتحدید المحاور :العوامل السیاسیة والقانونیة-2
مع مختلف المعطیات والتشریعات یتلاءمبما ، وذلكالكبرى لتقدیر الموارد البشریة

ومختلف المؤسسات والإدارات من ،والقوانین التي تحكم مجموع المستخدمین من جهة
یخرج توقع الموارد البشریة عن تطبیق هذه القوانین المتعلقة أنجهة أخرى، ولا یمكن 

وما یفرضه من ،النظام السیاسي للدولةلا یمكن التغاضي عن تأثیربشغل الوظائف، كما 
مات على سیاسات تقدیر الكفاءات والعاملین، حیث تنصاع السیاسة التقدیریة التز اقیود و 

كانخراطهم بعض الرؤساء الإداریینانتماءتتحدد ، التيالولاءاتللموارد البشریة لمختلف 

.06دین، بلاسكة صالح، مرجع سابق، ص مزیاني نور ال-1
.52، ص 2011فیصل حسونة، إدارة الموارد البشریة، دار أسامة للنشر والتوزیع عمان، الأردن، -2
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، ومن ثمة بروز التنظیم السیاسي في تدخله وسیطرته في الأحزاب السیاسیة والجمعیات
.1لمختلف المؤسسات والإداراتعلى بعض السیاسات التقدیریة 

ار أدت إلى إجب،لقد كانت وتیرة التطورات متسارعة ومتلاحقة: العوامل التكنولوجیة-3
أن تتابع هذه التطورات وتستثمر في أفاقها التصوریة، والتي علىالإدارات والمؤسسات

تبعا لتغیر نمط تقدیم الخدمة من ،إلى التغییر في أذواق المنتفعین بخدماتهابدورهاأدت
نتیجة لذلك، و امما دفعها إلى تحسین مختلف خدماته،الأسالیب القدیمة إلى أخرى حدیثة

فأصبح عامل التكنولوجیا ،لموارد البشریة لن یبقى بمعزل عن هذه التطوراتفإن تقدیر ا
الاستخدامل ظكأعوان التحكم والتطبیق، في ،كفاءات من مختلف الفئات العمالیةیحدد ال

.2الإلكترونیةالهائل لنظم المعلوماتیة في تسییر الإدارة 

دورا رئیسیا في تقدیر جتماعیةالاتلعب العوامل : والدیمغرافیةالاجتماعیةالعوامل -4
الموارد البشریة، حیث یجب على معدي البرامج المتعلقة بتوقع الموارد البشریة الأخذ 

أو المستوى التعلیمي كارتفاع نسبة كالهجرة العائدة مثلا،السائدةالاجتماعیةبالمؤشرات 
یث البحث عن من حتسییر التقدیري للموارد البشریة الأمیة التي تؤثر على صیاغة ال

.الكفاءات المؤهلة

أعداد وبالنسبة للعوامل الدیمغرافیة فإن حجم السكان یشكل السقف العلوي الذي یحدد 
یعتبر ، لذلك وجب مراعاة العوامل والمتغیرات التي تحدد حجم السكان، إذ ةالقوى العامل

والتي ،لقوة العملللسكان من العوامل المحددةالجنسیةإلى التركیبة إضافةالأخیرهذا
. 3تؤثر في مختلف السیاسات التقدیریة للموارد البشریة

لحلول عبد القادر، مساهمة التسییر التقدیري للمناصب والكفاءات في تنمیة الموارد البشریة في المؤسسات -1
، الملتقى الوطني الثاني حول التسییر التقدیري )وحدة معسكرA.D.Eزائریة للمیاه حالة الج(الجزائریة الاقتصادیة

والتجاریة وعلوم جزائریة، كلیة العلوم الاقتصادیةللموارد البشریة ومخطط الحفاظ على مناصب العمل بالمؤسسات ال
.07، ص 2013فیفري 28- 27، التسییر، جامعة محمد خیضر بسكرة

.47د، یاسین كاتب الخرشة، مرجع سابق، ص خیضر كاظم حمو -2
. 11عقیل جاسم عبد االله أبو رغیف، طارق حسین العكیلي، مرجع سابق، ص-3
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:المبحث الثاني

أطیر ورقابةتآلیةمخطط تسییر الموارد البشریة ك

ومقتضیات الفاعلیة ،بعد أن تطرقنا إلى تحدید مفهوم التسییر التقدیري للموارد البشریة
مخطط تسییر یة للموارد البشریة، سنعالج في هذا المبحث السیاسة التقدیر تحتویها التي 

من خلال نظرة المشرع الجزائري لتخطیط الموارد ،ةرقابو أطیرتلیةكآالموارد البشریة 
وما تفرضه من متغیرات حاصلة على مستوى ،البشریة في نطاق الوظیفة العمومیة

ع للموارد البشریة والمالیة الأنجالاستغلالمن ضرورة ،الإدارات والمؤسسات العمومیة
ن كشف إعمال مختلف أبعد ،وكسب الرهانات الهادفة لتطویر قطاع الوظیفة العمومیة

ل التحدیات التي ظفي و ،منظومة الوظیفة العمومیةإیرادالسیاسات السابقة عن محدودیة 
یفة تفرضها أفاق عصرنة الوظیفة العمومیة، حیث بات من الضروري أن یهتم تشریع الوظ

العمومیة بإلزام الإدارات العمومیة بتسییر المسار المهني للموظف عن طریق سیاسة 
تكرس من خلال المخططات السنویة لتسییر الموارد البشریة ،تقدیریة للموارد البشریة

1والمخططات السنویة أو المتعددة السنوات للتكوین وتحسین المستوى وتجدید المعلومات

مختلف العملیات المتعلقة بالمسارات المهنیة لمستخدمي الإدارات یمكن من خلالها ضبط 
تسییرالسنوي لمخططالمفهوموهو ما سنتعرض إلیه من خلال والمؤسسات العمومیة، 

)المطلب الثاني(وقیادة في أطیرتآلیةكهاعتبار ، و )المطلب الأول(فيالموارد البشریة
.)الثالمطلب الث(فية یرقابآلیةثم اعتباره ك

:المطلب الأول

مفهوم المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة

یشكل المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة المعتمد في قانون الوظیفة العمومیة 
الجزائري موضوعا حدیثا یفتقر لإحاطة شاملة بمختلف جوانبه، لذلك فإننا قد لا نبالغ إذا 

قانون الوظیفة المختصین فيلها ة التي لم یتطرق أنه من المواضیع الغامضاعتبرنا

.11مرجع سابق، ص ،03-06من الأمر رقم 111المادة -1
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الآلیة الجدیدة المعتمدة في تسییر ذهوحتى المشرع في تحدید مفهوم واضح له،العمومیة
غیر أنه وبالنظر إلى حیثیات نشأته ،العمومیةوالمؤسسات الإدارات الموارد البشریة داخل 

ى مختلف النصوص القانونیة بالإضافة إل،ومضمونه والأهداف التي جاء من أجلها
فإنه یشكل بحق موضوعا وجب تحدید مفهومه،والتنظیمیة المكونة للإطار القانوني له

لأي إدارة عمومیة أن تستغني حیث لا یمكن،وبیان موقعه في قانون الوظیفة العمومیة
بالإضافة إلى أنه أصبح من التقالید التي تطبع أعمال ونشاطات الإدارات ،عنه
یخضع بین الفینة والأخرى لمختلف التعدیلات التي تستوجب فیما ؤسسات العمومیة، والم

لأول مرة تحت مسمى المخطط السنوي اعتمادهتم إذ، الضرورة ذلكاستدعتتكییفه كلما 
تسییر خلال سنة كمدى قریب، ثم تم تحیینه عن اللتسییر الموارد البشریة لضبط خطة 
ت التوظیف كمدى متوسط، وللإحاطة بمفهومه سوف طریق مخطط خماسي یتعلق بعملیا

وعلاقته بمخطط ، )الثانيالفرع (ومضمونه في ،)الفرع الأول(نتناول نشأته وتعریفه في 
.  )الفرع الثالث(التكوین في 

:لفرع الأولا

نشأة وتعریف المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة

تحدیات فبشري كأحد الضمانات لمختلالمشرع الجزائري بالعنصر الاهتمامأصبح
سیما وقد كرست لاومن ثمة تحسین أداء المرافق العمومیة، ،عصرنة الوظیفة العمومیة

عن طریق الإصلاحات،العولمة القیم الكفیلة بضرورة التخلي عن مفهوم الإدارة التقلیدیة
126- 95قم ر التنفیذي المرسوم خلالمن،1995تي أدخلها المشرع بدایة من سنة ال

جوان 02المؤرخ في 145- 66المعدل والمتمم للمرسوم رقم ،1995أفریل26خ في ر المؤ 
وضعیة تي تهمالتنظیمي أو الفردي الات الطابعذالقرارات ضعبتحریرالمتعلق ب، 1966

، والذي أجبر الإدارات والمؤسسات العمومیة بضرورة إعداد مخطط 1ونشرهاالموظفین
، حیث السالف الذكر194-12وارد البشریة، وكذا المرسوم التنفیذي رقم سنوي لتسییر الم

المرونة على إجراءات التوظیف وتحدید مهام المسیرین وتأهیلهم ضفاءیهدف إلى إ

.26ص ،1995سبتمبر 05الصادرة بتاریخ 26الجریدة الرسمیة رقم -1
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لا عن ضالشامل في مجال عملیات تسیر الموارد البشریة داخل الوظیفة العمومیة، ف
.1ین المستوى وتجدید المعلوماتالإطار القانوني الجدید المتعلق بالتكوین وتحس

نشأة وتطور المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة:الفقرة الأولى

مفهوم المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة بنظام الرقابة الإداریة على یرتبط
عن طریق السیاسات المختلفة التي شهدتها الإدارة الجزائریة منذ ،المسار المهني للموظف

وإلى یومنا هذا، حیث یمكن تقسیم تطور تخطیط الموارد البشریة في الجزائر الاستقلال
التي شهدتها الوظیفة ةالقانونیالنصوصوحجممحتوىإلى بالنظر ،إلى مرحلتین هامتین

إلى أن مخطط استنادا،1995و مرحلة ما بعد سنة 1995مرحلة ما قبل سنة العمومیة، 
لدى مسیري والقیادةیعتبر مرجعیة وإطارا عاما للتوجیهالذي تسییر الموارد البشریة

مصالح الوظیفة و المسیرولوحة رقابة بین أیدي ،المؤسسات والإدارات العمومیة من جهة
.العمومیة من جهة أخرى

1995الموارد البشریة قبل سنة تخطیطمعطیات: المرحلة الأولى-1

السیاق العام للتوجه التنظیمي الاستقلالریة غداة الموارد البشطبع تسییرلقد 
لذا بات من اللازم ،عرفته جمیع نواحي الحیاة القانونیة والتنظیمیةذيوالقانوني ال

القانون رقم بموجبالاستقلالتطبیق القوانین الفرنسیة التي تلت بمدى سریانالاعتراف
تمدید سریان على الأولى نص في مادتهحیث ،1962دیسمبر31المؤرخ في 157- 62

لسیادة مع اإلا ما كان یتعارض منها ،الفترةذهبل هقكل التشریعات الساریة المفعول 
ما ن، وتذهب مختلف الدراسات المتخصصة في مجال الوظیفة العمومیة إلى أ2الوطنیة

الفرنسییننتیجة هجرة الموظفین ،المرحلة هي الندرة الفادحة للموظفینذهتمیزت به ه
كبیرا في مختلف الوظائف على مستوى المؤسسات والإدارات العمومیةشغورامما سبب 

، المتعلق بتكوین الموظفین وتحسین 1996مارس 03المؤرخ في 92–96فیذي رقم وذلك عن طریق المرسوم التن-1
المعدل والمتمم للمرسوم 2004جانفي 22المؤرخ في 17–04مستواهم وتجدید معلوماتهم، ثم المرسوم التنفیذي رقم 

.والمتعلق بتكوین الموظفین وتحسین مستواهم وتجدید معلوماتهم92–96التنفیذي رقم
2-Article 01 de la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962, portant reconduction jusqu'à nouvel
ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, (J.O.R.A n°2 du 11 janvier 1963)
p 18.
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في قطاع ،الكبیر المسجل على مستوى الموارد البشریةالضعفمیز هذه المرحلة إذ
الوظیفة العمومیة كنتیجة حتمیة لبدایة التأسیس لمختلف الهیاكل المتعلقة بالوظیفة 

وفلسفة الخیار الإیدیولوجي تتلاءمنونیة الجدیدة التي ووضع النصوص القا،العمومیة
.1القائموالاجتماعيوالسیاسي الاقتصاديالمحیط ظلللدولة في 

المؤرخ في133-66قائمة وإلى غایة صدور الأمر رقم الوضعیةلقد بقیت هذه 
ث تولى حی،أول قانون أساسي للوظیفة العمومیة في الجزائرالمتضمن،1966جوان 02

مجلس الثورة كهیئة تشریعیة قائمة صیاغته وفق المعطیات التي یفرضها المناخ العام 
الذي الاستقرارلتسییر الموارد البشریة، إذ جاء في بیان الأسباب الموجبة لإصداره عدم 

وكذا عدم ،حقوقه ووضوحهااستقرارمن خلال عدم ،شهده المسار المهني للموظف
شكل أرضیة صلبة لتموقع الوظیفة معی، مما یجعله لا وجه العمومعلىالوظیفةاستقرار
د بین طرق التوظیف في مفهوم في تلك الفترة، فقالسائدوالاقتصاديالاجتماعيالمحیط

منطقیة تتمثل في عدم لمبررات، وذلكتخضع للمسابقاتلم تكنالوظیفة العمومیة التي 
بالإضافة إلى عدم توافر المؤهلات العلمیة ،وجود الوقت اللازم وعدم وجود المترشحین

في الوظیفة وعدم منح الإدارة الاستقرارلعدم بالنظر،كما تطرق لصعوبة نظام الترقیة
وهو ما أدى بها إلى جلب الموظفین من الخارج، وعلى العموم ،مهمة حقیقیة لموظفیها

ت لكثرة تنقلا،هو الآخررالاستقرال هذا القانون بعدم ظتمیز تخطیط الموارد البشریة في 
الرؤیا في تخطیط المسار وضوحالموظفین بین الإدارات والمؤسسات العمومیة وعدم 

.2المهني للموظف

العام للعامل الأساسيالمتضمن القانون 12- 78القانون رقمأنإلىالإشارةوتجدر 
حقیقة لم تفرق بین العامل والموظفوالتي في ال،الأولىجاء في مادته ماإلىاستنادا 

یدل نه لم یتضمن ماأورغم ،جمیع المستخدمین لدى الدولة هم عمالاعلى اعتبار أن 

لنشر والتوزیع المحمدیة، الجزائر بوضیاف عمار، الوظیفة العامة في التشریع الجزائري، الطبعة الأولى، جسور ل- 1
.39ص ،2015

ج .ج.ر.ج(، المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، 1966جوان 02المؤرخ في 133-66الأمر رقم -2
.542، ص )1966جوان 08الصادرة بتاریخ 46عدد 
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فإن هناك ما یدل على جدولة بعض مناصب العمل ،1على اتخاذ قالب تسییري معین
وجیا بغیة تحدیثها ومسایرتها لعوامل التكنول،ومطابقتها للأعمال والمهام المنوطة بها

وبعد ذلك جاء المرسوم رقم،2من نفس القانون100كما ورد في المادة ،باستمرار
انه ركز إلاالسالف ذكره 12- 78رقم لالعمقانون أحكامرغم استنباطه لمعظم ،593- 85

استجابة لمتطلبات تنظیم ، وذلكمنه على وضع فهرس لمناصب العمل07في المادة 
ومن ثمة تسهیل عملیة ،ارة عن مخطط لتسییر مناصب العمل، وهو عب4العمل وتسییره

118المادة أوضحتالعمومیة، وقد والإداراتتخطیط الموارد البشریة داخل المؤسسات 

جداول لحركیة الموظفین وتنقلاتهم حرصا على تحقیق التوازن الداخلي إعدادمنه ضرورة 
5ا بعد استشارة لجنة الموظفینوتضبط جداول التنقل دوری،عمومیةوإدارةلكل مؤسسة 

مراعیا بعض الجوانب المتعلقة بحركیة تنقل ،996-90رقم التنفیذيالمرسوموجاء
انه إلامواده،المسابقات والتكوین، على قلة حجم بإجراءالمستخدمین والتنظیم المتعلق 

بل سنة مني لما قالز الإطارجانب مختلف القوانین والمراسیم السابقة وفق إلىیعتبر 
مهدت لظهور رهاصاتكإمن مختلف التحولات التي شهدتها الدولةوما زامنها ،1995

.الرقابة اللاحقة على قرارات التسییر المتعلقة بالحیاة المهنیة للمستخدمین

1995ما بعد سنة مرحلة : المرحلة الثانیة

لدولة خلال الفترة والسیاسیة التي عرفتها اوالاجتماعیةالاقتصادیةأثرت التحولات 
وما ،الجزائریةالإدارةهیكلة إعادةالممتدة بین نهایة الثمانینات وبدایة التسعینات على 

القانون الأساسي العام للعامل المتضمن،1978أوت 05المؤرخ في 12- 78من القانون رقم 01المادة - 1
.724، ص )1978أوت 08الصادرة بتاریخ 32ج عدد .ج.ر.ج(
.732- 731ص - من نفس القانون، ص100لمادة ا-2
المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات ،1985مارس 23المؤرخ في 59- 85المرسوم رقم -3

.332، ص )1985مارس 14الصادرة بتاریخ 13ج عدد .ج.ر.ج(والإدارات العمومیة، 
.334من نفس المرسوم، ص 01فقرة 07المادة -4
.352، مرجع سابق، ص 59-85من المرسوم رقم 119و 118المادة -5
، المتعلق بسلطة التعیین والتسییر الإداري بالنسبة 1990مارس 27المؤرخ في 99-90المرسوم التنفیذي رقم -6

13ج عدد .ج.ر.ج(أعوان الإدارة المركزیة والولایات والبلدیات والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري، للموظفین و 

.443، ص )1990مارس 28الصادرة بتاریخ   
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النظر إعادةتفرضه متطلبات عصرنة الوظیفة العمومیة، فقد كان لزاما على المشرع 
ومحاولة ،والمؤسسات العمومیةالإداراتبخصوص تسییر الموارد البشریة على مستوى 

بتسییر الموارد البشریة الفاعلیة على القرارات المتعلقةلإضفاءالبدائل المناسبة ادإیج
خصوصا أمام ،طرف المشرعالنظر من إعادةأصبح النظام السابق محل أنبعد وذلك 

تزاید وتنوع الجهات الإداریة، وهو ما دفع بالمشرع إلى اتخاذ أسالیب جدیدة لتخطیط 
.نها أن تسهل الوصول إلى الأهداف المسطرةأن شوالتي م،الموارد البشریة

وثیقة جدیدة سمیت 126-95حیث استحدث المشرع الجزائري بموجب المرسوم 
في كإصلاح عمیق یستهدف التحلیل والتدقیق،بالمخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة

والمؤسسات الإداراتالتنظیمیة لتسییر الموارد البشریة على مستوى الأطرمختلف 
.المالیة والبشریة المتوفرةالإمكاناتعن طریق برنامج عمل یعده المسیر وفق ،العمومیة

بإعدادوالمؤسسات العمومیة للإداراتمنه ملزمة 01مكرر 06جاءت المادة ولقد
والأعوانتسییر الحیاة المهنیة للموظفین إطارفي ،مخطط سنوي لتسییر الموارد البشریة

القانونیة المعمول رـللأطووفقا ،ذلك تبعا للمناصب المالیة المتوفرةیین للدولة، و العموم
خلال السنة المالیة بها ام ـب القیـتي یجـضبط العملیات الإلىول ـصلو دف اـها بهـب

وكذا ،تحسین المستوى وتجدید المعلوماتالتوظیف، الترقیة، التكوین، بخصوص المعتبرة، 
المعنیة ومصالح السلطة المكلفة حیث تشترك في ضبطه الإدارة، ى التقاعدعلالإحالة

.1بالوظیفة العمومیة

كرس المخططات السنویة 03-06الأمرفي تقدیم هذا المبحث فان أسلفناوكما 
خطة واضحة إعدادكمنهجیة واضحة في ،منه111لتسییر الموارد البشریة في المادة 

ظل التحولات المتسارعة في و ه أنالوظیفة العمومیة، إلاریة في نطاقلتسییر الموارد البش
من خلال الرؤیا ،المشرع بتوجهات جدیدةاهتمامالتي تطبع كل فترة زمنیة أضحى جلیا 

السالف الذكر، حیث أدرج 194-12بها المرسوم التنفیذي رقمأتىالجدیدة التي 
اسي لتسییر الموارد المسابقات والامتحانات والفحوص المهنیة في إطار مخطط خم

.27، مرجع سابق، ص 126- 95من المرسوم التنفیذي رقم 03و 02و 01الفقرة 01مكرر06لمادة ا-1
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تقدیري للموارد البشریةالتسییر التوجه صریح من المشرع لاعتماد بذلك یكونو ، 1البشریة
من خلال إدراج تنظیم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنیة ،المتوسطعلى المدى

في إطار مخطط خماسي بعدما كان إدراجها في مخطط سنوي، وهو ما سوف نحاول 
.لمبحث الثاني من الفصل الثانيبیانه في ا

تعریف المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة:الفقرة الثانیة

إیجادإلى عدم وضوح الرؤیا فيأدت حداثة المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة 
امتدادا رغم أنه یمثل ،تعریف شامل وواضح للمخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة

الذي تناوله العدید من المختصین في دراسة علم و ،ییر التوقعي للموارد البشریةللتسطبیعیا
الموارد البشریة، ناهیك عن مختلف التقسیمات الحدیثة التابعة له والتي تدور في فلكه 

عصرنة الإدارة العمومیة إطار نتج عن مختلف الإصلاحات التي تبنتها الدولة في حیث
بالتكوین وتحسین المستوى وتجدید المعلومات، والمخطط كالمخطط المتعلق،بوجه عام

الخماسي، لذالك من الصعوبة بمكان أن نجد تعریفا دقیقا له هذا من جهة، ولتناوله بصفة 
وفیما یلي ،من جهة أخرىقانون الوظیفة العمومیةالمختصین فيسطحیة من طرف 

:بعض التعاریف التي تناولته

المخطط ثابة نموذج لدعامات مب"أنه علىمقدمسعیداذ یعرفه الأست:التعریف الأول
الإدارات والهیئات العمومیة المسیرة یتم إنجازه من طرف ،السنوي لتسییر الموارد البشریة

ویتم إخضاعه لمصادقة مصالح الوظیفة العمومیة ،بمجرد تقدیر وتحدید المناصب المالیة
.2"مصالح المدیریة العامة للمیزانیةو 

وسیلة جدیدة لتنظیم تسییر "أنهبنورالدینشنوفيالأستاذ عرفه كما ی:الثانيالتعریف
وأداة تحلیلیة لنظام التسییر والسیاسة المنتهجة في توفیر الموارد البشریة،الموارد البشریة

. 10، مرجع سابق، ص 194- 12نفیذي رقم من المرسوم الت02المادة -1
سعید مقدم، الوظیفة العمومیة بین التطور والتحول من منظور تسییر الموارد البشریة وأخلاقیات المهنة، مرجع سابق                  -2

.343ص 
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یر وفق المیزانیة ثابة برنامج عمل یعده المسموهو ب،ویرتكز أساسا على التسییر التوقعي
.1"االممنوحة سنوی

ها تدرج فیأنه عبارة عن جداول"عمار بوضیافكما یري الأستاذ :التعریف الثالث
وتشمل هذه الجداول ،البیانات الخاصة بكل إدارة خاضعة لقطاع الوظیفة العمومیة

.2"عملیات مختلفة 

عبارة عن وثیقة تسجل فیها كل العملیات التنبؤیة "كما عرف بأنه :التعریف الرابع
وهو ،، الإحالة على التقاعدلترقیة، التكوین، الإحالة على الاستیداعبالتوظیف، االمتعلقة

إجراء یستجیب للنظام الجدید للمراقبة اللاحقة من طرف هیئات المدیریة العامة للوظیفة 
.3"العمومیة 

خطة سنویة تحدد فیها الإدارة بصفة مسبقة أعمال "وهناك من یرى أنه :التعریف الخامس
التوظیف (: أي كل العملیات المتعلقة بـ،ر الخاصة بالحیاة المهنیة للموظفینالتسیی

الترقیة، التكوین وتحسین المستوى وتجدید المعلومات، الإحالة على التقاعد حركیة 
.4)"نالموظفی

إجراء تنظیمي وقانوني كرسه المرسوم التنفیذي "كما عرف على أنه :التعریف السادس
.5"126- 95رقم 

ن المخطط السنوي لتسییر الموارد أالتعاریف یتضح لنا جلیا بذهكل هإلىستنادا ا
بتسییر الموارد البشریة في قطاع ةقانونیة وتنظیمیة متعلقأداة، هو عبارة عنالبشریة

خلال ،الموارد البشریةالتوجیهي والتقییمي لتسییرالإطارالوظیفة العمومیة، إذ یعد بمثابة 
العمل بالنظام الجدید للرقابة اللاحقة على قرارات التسییر إطار، في المعتبرةمالیة السنة ال

.30صشنوفي نور الدین، مرجع سابق، -1
.66عمار بوضیاف، مرجع سابق، ص -2
.239مرجع سابق، ص تیشات سلوى،-3
.174عادل ذبیح، مرجع سابق، ص -4
كمال زمور، مرشد تطبیقي لتسییر المستخدمین في المؤسسات والإدارات العمومیة، دار بلقیس للنشر، الجزائر - 5

.05، ص 2014
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یتضمن كافة المعلومات والبیانات المتعلقة حیثالمتعلقة بالمسار المهني للموظف،
.عملیات التسییر خلال السنة المالیة المعنیةبصیرورة

نوي لتسییر الموارد بمفهوم المخطط السالإحاطةولئن لاحظنا بعض القصور في 
أنإلىبالإضافة،فان كلها یصب في قالب واحد،ف السابقةریالبشریة من خلال التعا
لم یتعرض له من خلال مفهوم واضح ودقیق، فضلا عن 126-25المرسوم التنفیذي رقم 

هذا أحكامالمتعلقة بكیفیة تطبیق و ،1995ماي 27المؤرخة في 240التعلیمة رقم 
كما سبق القول لا یزال ولأنه،لم تعطي مفهوما واضحا لهالأخرىهي نها فإ،المرسوم

الوظیفة العمومیة الجزائري المختصین في قانونمحل التحلیل والتمحیص من طرف 
ذلك إلىبعض التحیینات والتعدیلات علیها كلما دعت الحاجة بإدخال،كوثیقة جدیدة

یجب التنویه إلى أن طبیعة عمل المخطط ، كما تماشیا ومسعى عصرنة الوظیفة العمومیة
في حد ذاتها تطرح الكثیر من الإستفهامات، هل هو أسلوب من الأسالیب التقنیة المعتمدة 

أسلوب هوفي دراسة كل القرارات المتعلقة بالمسارات المهنیة للمستخدمین وإحصائها؟ أم
ضة؟ فضلا  على أنه من أسالیب الرقابة على هذه القرارات بوصفها قرارات إداریة مح

.  وابتداءأصلا یخص جانبا كبیرا من أعمال التسییر التي هي من مهام الإدارة العامة

:الفرع الثاني

مضمون المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة

یتجسد مضمون المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة في مجموع الجداول المعدة 
ل السنة المالیة، إذ تنحصر في ثلاث محاور كبرى لتجسید خلالغرض الدراسة التوقعیة 

:فيحاورحسب المنهجیة المتبعة في إعداد الخطة وتتمثل هذه الملك، وذهذا المضمون

.تعدادات المستخدمین داخل الإدارات والمؤسسات العمومیة-

.مختلف عملیات التسییر التوقعي للموارد البشریة-

.مختلف قرارات التسییر المتعلقة بالمسار المهني للموظفالرقابة اللاحقة على -
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المكونة لعدد الجداول البالغ عددها ثلاثة عشر الأجزاءطبق هذه المحاور الكبرى مع نوت
سوف نحاول توضیح كل ما،أجزاءثلاث إلىوستة جداول مكررة تنقسم ،عادیاجدولا

وضع رسم بیاني مع جدولكل إحصائیاتومحتوى ،من جداولالأجزاءتتضمنه هذه 
.على أن تدرج جمعیها في ملاحق هذه المذكرةللبعض منها

المتعلق بتعدادات المستخدمینمحتوى الجزء : الأولىالفقرة 

تعداداتبوضعیة قةتعلوالم،03إلى 01على الجداول من هذا الجزء یحتوي 
:يوتوزع كما یل،المؤسسات والإدارات العمومیةالمستخدمین في 

دیسمبر من السنة الماضیة 31غایة إلىالتعدادات ویتعلق بهیكلة:01الجدول رقم -1
إلىالمستخدمین تیتم عن طریق هذا الجدول ضبط كل المعلومات الخاصة بتعدادحیث 
:مثلما هو مبین في الجدول التالي،دیسمبر من السنة الماضیة31غایة 

دیسمبر من السنة الماضیة31التعدادات إلى غایة هیكلةیمثل) 01(الجدول رقم 
الملاحظاتالمتعاقدینالموظفین
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المجموع الفرعي

المجموع العام

المتضمن ،2009ماي13المؤرخ في 09/ م ع و ع/ ك خ/ 11المنشور رقم -المصدر
طر التنظیمیة المتعلقة تكییف المخططات السنویة لتسییر الموارد البشریة مع الأ

.03ص ، المدیریة العامة للوظیفة العمومیة، ونظام التعاقدالعلیا بالمناصب
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ه یحتوي على مجموع الموظفین المرسمین والمتعاقدین، لكل منهما جزء من ویلاحظ أن
الجزء الخاص بالموظفین على توضیح كل من السلك والرتبة والتعداد الجدول، إذ یحتوي

وكذلك التعداد المالي لسنة المالیةدیسمبر،31الحقیقي للسنتین الماضیتین إلى غایة 
الماضیة، ثم تأتي الخانة الخاصة بتعداد المرسمین ثم المتربصین، یلیها نسبة النساء 

.الموظفات من مجموع المرسمین والمتربصین مع رصد الفارق بین  الجنسین

أما الجزء الخاص بالمتعاقدین  فیشتمل هو الآخر على جزأین، جزء خاص بالعقود 
المحددة المدة وجزء خاص بالعقود غیر محددة المدة، یحتوي كل منهما على خانة 

وخانة من بینهم نساء، كما تحتوي كل منهما أیضا ،للمتعاقدین بالتوقیت الكامل رجال
ثم المجموع الفرعي ،خانة خاصة بالمتعاقدین بالتوقیت الجزئي على نفس المنوالعلى 

. ت، ثم المجموع العام لكل المستخدمینالفئاو الأصنافلكل صنف من هذه

یدون في هذا الجدول لجان المستخدمین ولجان الطعن ویحتوي هذا :02الجدول رقم -2
حسب ،الجدول على قرارات الإنشاء وتاریخ نهایة الصلاحیة لكل لجنة من اللجنتین

یم الأسلاك التي تتضمنها كل لجنة، وفي حالة نهایة صلاحیتها تحدد حسب التنظ
والمتعلقة بإنشاء 1999فیفري 09المؤرخة في 67/99لاسیما التعلیمة ،المعمول به

، وتجدر الإشارة إلى أن هذه اللجان تتعدد 1تحدید، تمدید لجان المستخدمین ولجان الطعن
حسب التقارب في الصنف، كلجنة المستخدمین الخاصة بسلك المتصرفون والمهندسون

بسلك الملحقون والمحاسبون الإداریون الرئیسیون وغیرها من ولجنة المستخدمین الخاصة 
.الأصناف

لامتحانات والمسابقاتبالقرارات المتعلقة باهذا الجدولیتعلقو: 03الجدول رقم -3
) قرارات وزاریة، قرارات وزاریة مشتركة، مراسیم(حیث یشمل العنوانین الكاملة لنوع النص

بالنسبة الاختبارأو على أساس،لى أساس الشهادةورقمه وتاریخه بخصوص المسابقة ع
القانونیة المبینة في الجدول مختلف عملیات وتحكم هذه النصوص،الداخليللتوظیف

الإدماج، وترتكز المراقبة ،التكوین، التثبیت، كالتوظیف،المسار المهني للموظف

.242تیشات سلوى، مرجع سابق، ص -1



72

أنماط مننمطالمعهودة في هذا الجدول على وضع النصوص القانونیة المناسبة لكل
.1التوظیف

محتویات هذا الجزء بجداوله عبارة عن مجموع بیانات مقدمة من أنیظهر جلیا 
هو موجود داخل كتذكیر لما،مصالح الوظیفة العمومیةإلىطرف معدي المخططات 

.العمومیةأو المؤسسةالإدارة

عي للموارد البشریةالمتعلق بعملیات التسییر التوقمحتوى الجزء :الفقرة الثانیة

ویشمل مخطط التسییر التوقعي ،07إلى 04یحتوي هذا الجزء على الجداول من 
الحقیقي للموارد البشریة، حیث تتم المصادقة علیه مسبقا من قبل مصالح الوظیفة 

:وتوزع كما یلي،العمومیة

ة الجاریةیتضمن هذا الجدول مخطط توقعي للتوظیف بعنوان السن:04الجدول رقم -1
وكذلك ،مجمل التعدادات المالیة حسب الوظائف العلیا والأسلاك والرتبحیث یبین 

:یحتوي في خاتني التوظیف علىإذ، والمناصب الشاغرةالمشغولةالمناصب المالیة 

منتوج التكوین(نه یشمل إف،ي في المناصب الشاغرةبالنسبة للتوظیف الخارج-
.)التوظیف على أساس المؤهل

ترقیة على أساس الامتحان ال(نه یشمل إف،ي في المناصب الشاغرةأما التوظیف الداخل-
سنوات من الخدمة 10سنوات من الخدمة الفعلیة، الترقیة الاختیاریة بعد 05المهني بعد 

.2)الفعلیة

حیث یبین ،ویتضمن بیان عملیات التسییر التوقعي للموارد البشریة:05الجدول رقم -2
تواریخ لانجاز كل الجدول عملیات التسییر المحددة خلال السنة المالیة مع تحدید هذا ال

ة في الإدارات والمؤسسات العمومیة إطار توجیه وتسییر د البشریر بوعلام بن شایب، المخطط السنوي لتسیر الموا-1
اجیة والتنمیة وأداة رقابة ومتابعة، مذكرة خاصة بالتكوین المتخصص للإلتحاق برتبة مفتش رئیسي، المعهد الوطني للإنت

)إشراف الدكتور مولود دیدان. (18، ص 2006، الصناعیة، بومرداس
2014لتسییر الموارد البشریة، مذكرة التخرج بالمدرسة الوطنیة للإدارة، الجزائر، دوارة فتیحة، إعداد المخطط السنوي -2

)إشراف الدكتور طیب سعید. (06ص 
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إحصاءیشمل كماتسییر طیلة السنة، العمالأتنظیم إلىبهدف الوصول ،هذه العملیات
كل المسابقات بالنسبة للتوظیف الداخلي والخارجي سواء ما تعلق منه بالمسابقات على 

الترقیة، عملیات الالتحاق ،الامتحانات المهنیة،الشهاداتأساسعلى أوالاختبار أساس
.1كل عملیات تسییر مسابقات التوظیفإحصاءبالتكوین، بمعنى 

حیث ،على التقاعدللإحالةا الجدول المخطط التوقعي ذویتضمن ه:06رقم الجدول -3
ن الذین یمكن یكون بعنوان السنة المالیة الجدیدة، ویحتوي على القوائم الاسمیة للموظفی

.والرتبالأسلاكعلى التقاعد وذلك حسب إحالتهم

ویتم تحدید التاریخ التوقعي على التقاعد بغیة إعلام مصالح المفتشیة العمومیة للولایة 
والذین سوف تتم إحالتهم على التقاعد، حیث یمكن لمصالح المفتشیة العمومیة ضبط هذه 

لیة المقبلة أین یتم إزالة أسماء الموظفین المحالین العملیة بصفة دقیقة خلال السنة الما
:على التقاعد، وعلى العموم فإن هذا الجدول یضبط بصفة دقیقة جانبین مهمین هما

.عدد الإحالات على التقاعد خلال السنة الواحدة-

.2التاریخ المتوقع للإحالة على التقاعد-

من عدة جوانب بخصوص تنظیم جاء خال وتجدر الإشارة إلى أن هذا الجدول 
كإدراجه العمومي، المسار المهني للموظف الواردة علىعملیات الالتقاعد، باعتباره أهم 

لخانات خاصة بأنواع التقاعد، كالتقاعد النسبي، التقاعد دون شرط السن، الإحالة على 
جدلیة مؤخرادموضوع التقاعشهد التقاعد ببلوغ السن القانونیة وغیرها، وفي هذا المضمار

، من أجل الوصول إلى ترشید سیاسة وأرباب العملواسعة بین الحكومة ومختلف النقابات 
للتشغیل، لذالك وجب أن تدرج هذه الأنواع في مخطط التسییر، ومن ثمة في مضمون 

:وفیما یلي رسم بیاني لهذا الجدولالسیاسة التقدیریة للموارد البشریة،

، مذكرة )دراسة تطبیقیة حول القطاع الصحي بالعبادلة(بوشیبة عبد القادر، المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة -1
إشراف . (38، ص2006د الوطني للإنتاجیة والتنمیة الصناعیة بومرداس، الجزائر، نهایة التكوین المتخصص، المعه

)الأستاذ تیمیزار أحمد
سعید مقدم، الوظیفة العمومیة بین التطور والتحول من منظور تسییر الموارد البشریة وأخلاقیات المهنة، مرجع سابق-2

.345ص
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)2005(على التقاعد لسنةللإحالةمخطط التوقعي یمثل ال) 02(الجدول رقم 

التاریخ التوقعيالرتبةأوالسلك الاسم واللقب
للإحالة على التقاعد

ملاحظات

2005دیسمبر 31مدیر مؤسسة:..........السید

.41بوشیبة عبد القادر، مرجع سابق ص-المصدر

التكوین وتحسین المستوى وتجدید بتنظیم هذا الجدول یتعلق : 07الجدول رقم-4
والإضافيالأوليالمعلومات، حیث یوضح هذا الجدول كل عملیات التكوین بنوعیه 

بعنوان السنة المعنیة، وهو عبارة عن ملخص لمجمل العملیات المتعلقة بالمخطط السنوي 
المتعدد السنوات للتكوین وتحسین المستوى وتجدید المعلومات، والذي هو جزء منأو

یكون هناك تطابق وثیق بخصوص أنمخطط تسییر الموارد البشریة، حیث یجب 
، والذي 1المناصب المالیة بین المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة والمخطط القطاعي

.سوف نتعرض له بالتفصیل في الفرع الموالي

بالرقابة البعدیةالجزء المتعلقمحتوى:الفقرة الثالثة

ویتعلق بالرقابة البعدیة وقیاس مدى ،13إلى 08على الجداول من لجزءهذا ایحتوي
2تسییر التوقعي للموارد البشریة المنجز من طرف مصالح الوظیفة العمومیةالنجاح 

خلال محتوى هذه الجداول إلى مدى انجاز عملیات التسییر التي سوف نتعرض منو 
لمدیریة العامة للوظیفة العمومیة من بها المسیر من جهة، ودور هیئات المراقبة لیقوم

.جهة أخرى

، المتعلق بتحیین المخطط القطاعي 2007سبتمبر 07المؤرخ في 2009/ ع م ع و / ك خ 21المنشور رقم - 1
.03السنوي والمتعدد السنوات للتكوین وتحسین المستوى وتجدید المعلومات، المدیریة العامة للوظیفة العمومیة، ص 

لاقیات المهنة، مرجع سعید مقدم، الوظیفة العمومیة بین التحول و التطور من منظور تسییر الموارد البشریة وأخ- 2
.344ص ، سابق
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إذ یعد بمثابة وسیلة لمتابعة حركیة ،ویتضمن حركة المستخدمین: 08الجدول رقم -1
الجزء الأول جزأینویحتوي على ،دیسمبر من السنة المعنیة31المستخدمین إلى غایة 

ومجموعهما ،العمومیةبالمؤسسات والإدارات التحقوایتعلق بحركیة المستخدمین الذین 
كالاستقالة،فیما یحتوي الجزء الثاني على حركة الذهاب النهائي والذهاب المؤقت،الفرعي

عطلة الوطنیة، الخدمة، للتكوین والاستیداعالانتداب، ئيفي الذهاب النهاوالتقاعدعزللوا
نه یحتوي یمكن القول أو ،في الذهاب المؤقتالأمومة طویلة الأمد ومجموعهما الفرعي

:على ثلاث أجزاء

.معتبرةجانفي من السنة ال01إلى غایة ) الرتب والأسلاك(تعدادات المستخدمین -

والمجموع ،المؤسسات والإدارات العمومیةوإلىومغادرة المستخدمین منالتحاقحركة -
.الفرعي لكلا الحركتین

السنة المعنیة خلالا ل علیهالمجموع النهائي لتعدادات حركیة المستخدمین المحص-
. 1دیسمبر31التي شهدتها الإدارات والمؤسسات العمومیة إلى غایة 

حیث ،دیسمبر31یتضمن مجمل الأعوان المتعاقدین إلى غایة : 09الجدول رقم -2
كالمراسیم التنفیذیة ،یحتوي على مجموع الأسلاك والرتب طبقا للنص المنظم لكل سلك

كما یحدد عدد وتعویضهم وغیرها،ي لأعوان الوقایة والأمنالتي تحدد القانون الأساس
عامل (وعدد الأعوان المؤقتین بالساعة ،الأعوان الذین یشتغلون شهریا وبصفة منتظمة

.2كل منهمابللالتحاقوالإطار القانوني ) ساعات مثلا05

مراقبة عملیة التوظیف عن طریقاستمارةیتضمن هذا الجدول :10الجدول رقم -3
، حیث یتم إعداد هذا الجدول لكل عملیة توظیف على أساس المسابقة عن طریق المسابقة

وتتضمن ثلاث ،والفحوص المهنیة حسب الأسلاك والرتبالامتحاناتأو الاختبارات
:یحتوي الجزء الأول على، إذأجزاء رئیسیة

.مراجع قرار تنظیم المسابقة أو الفحوص المهنیة-

.07دوارة فتیحة، مرجع سابق، ص - 1
.48بوشیبة عبد القادر، مرجع سابق، ص - 2
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.في إعلان ونشر المسابقةالطریقة المتبعة -

.عدد المناصب المفتوحة الشاغرة والقابلة للتوظیف-

الجزء الثاني فیحتوي على عدد المترشحین المسجلین وعدد المترشحین المقبولین اأم
زء الثالث على تاریخ محضر الموظفین، فیما یحتوي الجانتقاءإلى تاریخ جلسة بالإضافة

بالإضافة إلى مرجع وتاریخ القرار ،ح والحد الأدنى لمعدل القبولالقبول النهائي أو النجا
.المتعلق بإعلان النتائج وعدد الناجحین

مراقبة عملیة التوظیف عن طریق استمارةعلىهذا الجدولیحتوي: 11الجدول رقم -4
ع حسب الأسلاك والرتب مجمو ءة المهنیة، حیث یبین هذا الجدولوالكفاالاختیاریةالترقیة 

أو عن طریق المؤهل والكفاءة ،الاختیاریةبالترقیة سواء،ملیةالإجراءات الخاصة بكل ع
استثمارالمفتوحة محل الترقیة، عدد المناصبكما یتضمن هذا الجدول،المهنیة

بالإضافة إلى عدد المرشحین ،المناصب الجدیدة، ومرجع القائمة المعتمدة في التأهیل
.1جلسة لجنة المستخدمینالمقبولین وتاریخالمسجلین وعدد المرشحین 

حیث ،مراقبة عملیة التوظیف عن طریق التكویناستمارةیتضمن :12الجدول رقم -5
بعدد المناصب المفتوحة ،یبین هذا الجدول مجمل عملیات التوظیف الداخلیة والخارجیة

ندرج تحتها مجموع وی،في إطار الخانة الأولى، أما الخانة الثانیة فتمثل فتح المسابقة
اختیارثم تأتي الخانة الثالثة معنونة بلجنة ،المناصب المفتوحة وقرارات فتح المسابقة

النهائي وتحتوي على مدة ، ثم تأتي خانة القبول الانتقاءلك تاریخ جلسة وكذالمترشحین
ولین التكوین والمؤسسة الخاصة بالتكوین والمعدل الأدنى للقبول، وعدد المترشحین المقب

.تاریخ محاضر النجاحبالإضافة إلى 

مراقبة مخطط التوظیف على أساس استمارةیتضمن هذا الجدول : 13رقم الجدول-6
حیث ،الأخرى أقل محتوىالجداولبالمقارنة مع ویعتبر محتوى هذا الجدول ،الشهادات

.أنجزتثم عملیات التوظیف التي ،یبین حسب الأسلاك والرتب عدد المناصب المفتوحة

.13لواج منیر، جبلي حسیبة، مرجع سابق، ص - 1



77

محتوى الجداول المكررة: الفقرة الرابعة

سوف نحاول في هذه الفقرة توضیح مضمون الجداول المكررة، حیث جاءت أغلبها
تعدیلات التي یخضع لها المخطط من حین إلى التبعا،موضحة ومكملة لبعض الجداول

:و هي، كما سبق وأن ذكرنالآخر

القضایا المتنازع فیها، إذ یسمح هذا الجدول ویتضمن وضعیة :02مكرر02الجدول -1
قطاعلمجمل القضایا المتنازع فیها فيئيلمصالح الوظیفة العمومیة بتدقیق إحصا

بهدف الوصول إلى معرفة موضوع الخلافات وتطور المنازعات في ،الوظیفة العمومیة
فة إلى موضوع بالإضا،ورتبة كل منهما،أطراف النزاععلى، ویشمل هذا الجدولالقطاع

مذكرات (مع بیان طرف النزاع عن مصالح الدولة ،النزاع والجهة القضائیة المختصة
مع مختلف فیهالمقضي الشيءحجیة الحائز على، كما یشمل الحكم القضائي)محامي

.1القضائیةالطعون 

حیث یبین شرعیة ، ویتضمن وضعیة الحالات التأدیبیة: 03مكرر02الجدول رقم -2
یحتوي على و ا للقرارات المتخذة في هذا الإطار اءات التأدیبیة ومدى مطابقتهالإجر 

ولقب الموظف، طبیعة الخطأ وتاریخ التوقیف اسممجموعة من البیانات تتمثل في 
مع تحدید تاریخ الطعن وتاریخ ،اللجنة ومضمون العقوبةاجتماعبالإضافة إلى تاریخ 

.2نة الطعنلك وقرار لجاللجنة المقررة لذاجتماع

من 19ویتضمن توظیف الأعوان المتعاقدین في إطار المادة :مكرر04الجدول رقم -3
من 19، حیث جاء هذا الجدول إعمالا للمادة القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة

، إذ یتضمن تحدید كافة المناصب المطابقة للنشاطات التي تتعلق بالحفظ 03-06الأمر 
لها الاستدلاليالنشاطات والرتب والرقم ذهضح تصنیف هو لخدمات، كما یوالصیانة أو ا

، المتعلق بإعداد المخططات السنویة لتسییر 2004فیفري 10المؤرخ 2004/ م ع و ع / ك خ/ 06المنشور رقم - 1
.02ص المدیریة العامة للوظیفة العمومیة، موارد البشریة، ال
.03- 02ص- مرجع نفسه، صال- 2
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إلى التعدادات المالیة بالنسبة للعقود المحددة المدة والعقود غیر محددة المدة بالإضافة
.1التعداد الحقیقي للمناصب المشغولة والشاغرة

21ر المادة یتضمن توظیف الأعوان المتعاقدین في إطا:01مكرر 04الجدول رقم -4

یتعلق بالأعوان الموظفین بعقد محدد المدة حیثمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة،
إذ، 03- 06من الأمر 21إعمالا للمادة ،في إطار إنجاز عملیات تكتسي طابعا مؤقتا

تحدید المناصب حسب مدة العقد بالتوقیت الكامل أو یمكن لمصالح الوظیفة العمومیة 
التعدادات الحقیقیة، المناصب ،یحدد تصنیفها والتعدادات المالیةمازئي، كالتوقیت الج

.2المالیة الشاغرة

یتضمن هذا الجدول الموظفین الذین لهم الحق في :01مكرر 06الجدول رقم -5
التقاعد وتم استدعاؤهم لمزاولة النشاط بعنوان السنة المعنیة، حیث أحدث هذا الجدول 

من خدمات الموظفین الذین لهم الحق في التقاعد لاستفادةالضرورة المصالح في 
إلى تاریخ بالإضافة ،حسب الأسلاك، الرتب، الوظیفة الممارسةالاسمیةضمن القائمة توی

عن القاعدة التي تحدد سن استثناءقاعد وتاریخ العودة، ویعد هذا الجدول تالإحالة على ال
.3التقاعد

رخص لهم بالتقاعد قید ن هذا الجدول الموظفین المیتضم:02مكرر06الجدول رقم -6
بلوغهم سن التقاعد بعنوان السنة المالیة المعنیة، إذ یتم تأجیل تاریخ الإحالة النشاط بعد 
بالنسبة للموظفین المحالین على التقاعد عن طریق استدعاءأو كل ،على التقاعد

.  4المركزیةمصالح الإدارة استشارةأو استثنائیةالحصول على رخصة 

المتضمن تكییف المخططات السنویة لتسییر ، 2009ماي13المؤرخ في09/م ع و ع / ك خ / 11المنشور رقم -1
.03، المدیریة العامة للوظیفة العمومیة، صالبشریة مع الأطر التنظیمیة المتعلقة بالمناصب العلیا ونظام التعاقدالموارد

.03، مرجع سابق، ص 2009ماي13المؤرخ في09/م ع و ع / ك خ / 11المنشور رقم -2
.22-21ص - بوعلام بن شایب، مرجع سابق، ص-3
.33شنوفي نور الدین، مرجع سابق، ص -4
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:الفرع الثالث 

مخطط التكوینبعلاقته مخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة و ال

یخضع مخطط تسییر الموارد البشریة في نطاق الوظیفة العمومیة إلى مجموعة من 
لك لذ،التداخلات والتشابكات التي لا یمكن أن تفصل عن مجال تخطیط الموارد البشریة

لجزائري في نطاق المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة جدولا خاصا أدرج المشرع ا
معنون بتنظیم التكوین وتحسین المستوى ،وتحسین المستوى وتجدید المعلوماتبالتكوین

حیث لا یمكن تجزئة الخطة ،كجزء هام من مخطط التسییر برمته،وتجدید المعلومات
ل تداخل كل العملیات المتعلقة بتسییر ظیة في المتعلقة بالتسییر التقدیري للموارد البشر 

المخطط السنوي لتسییر الموارد اعتمادلك أن أهم مبررات المسار المهني للموظف، ذ
تكمن في تفعیل عملیة التكوین وتحسین ،كآلیة لتسییر المسار المهني للموظف، البشریة

.1الة على التقاعدالمستوى وتجدید المعلومات إضافة إلى التوظیف والترقیة والإح

ماتوتحسین المستوى وتجدید المعلو الإطار القانوني لمخطط التكوین:لفقرة الأولىا

بالتكوین وتحسین المستوى وتجدید الاهتماملم یولي تقنین الوظیفة العمومیة بالجزائر 
أین ، 1995رأس المال البشري إلا بعد سنة استثمارالمعلومات كمرتكز أساسي في 

المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة في مضمونه جدولا یتعلق بهذا الأخیر منضت
والمتعلق،1996مارس 03المؤرخ في 92- 96لك صدر المرسوم التنفیذي رقم وبعد ذ

مكرسا لمخطط التكوین في المادة الثالثة ، المستوى وتجدید المعلوماتالتكوین وتحسینب
سات والإدارات العمومیة بإعداد مخطط قطاعي سنوي عن طریق إلزام مختلف المؤس،منه

أو متعدد السنوات في التكوین وتحسین المستوى وتجدید المعلومات، بهدف الوصول إلى 
تماشیا ومتطلبات التسییر الحدیث للموارد البشریة، حیث ،سیاسة حقیقیة لتكوین الموظفین

عملیات المتعلقة بالتكوین التقوم السلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة بتنسیق وتكییف
مع أهداف المؤسسات والإدارات العمومیة وتحسین المستوى وتجدید المعلومات 

.27، مرجع سابق، ص 126-95من المرسوم التنفیذي رقم 02فقرة 01مكرر 06لمادة ا-1
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لا عن المادة ضف،1بما یتماشى والمؤهلات التقنیة والإداریة والمالیة لهاواحتیاجاتها الأولیة
المخططین التي قرنت مفهوم السیاسة التقدیریة للموارد البشریة ب03- 06من الأمر 111

ومخطط التكوین وتحسین المستوى وتجدید ،المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة
نجدها قد ، 92-96من المرسوم التنفیذي رقم 04المعلومات، وبالرجوع إلى نص المادة 

أدرجت هي الأخرى مخطط التكوین وتحسین المستوى وتجدید المعلومات في إطار 
ریة، كما حددت العملیات المتعلقة بالتكوین وتحسین المستوى تسییر تقدیري للموارد البشال

تحسین المستوى التكوین المتخصص،(وتجدید المعلومات خلال سنة أو عدة سنوات في 
هذا بخصوص أنواع التكوین، أما العملیات الأخرى اللازمة للتكوین ،)تجدید المعلومات

: فتتمثل في 

.   تحدید المناصب المطلوب شغلها-
.                                                       المعنیینالعمومیینأو الأعوان ،ضبط عدد الموظفین-
.مناصب التأهیل المعنیة–

.أن تتضمن متطلبات التكوینیجبالتيالتكوینمؤسسة-

أو تجدید معلوماتهم ،وتحسین مستواهمأن أعمال تكوین الموظفینوجدیر بالذكر
:تخذ طابعا تناوبیا أو متواصلا یكون من خلالتبالنظر إلى سلك ورتبة الموظف، 

.إذا كانت المدة تقل عن ستة أشهر أو تساویهایرة المدىصدورات ق-

.ستة أشهر وتقل عن سنة أو تساویهادورات متوسطة المدى إذا كانت المدة أكثر من-

.2دورات طویلة المدى إذا كانت المدة تفوق السنة وتقل عن ثلاث سنوات أو تساویها-

جانفي 22المؤرخ في 17-04لك فقد صدر المرسوم التنفیذي رقم بالإضافة إلى ذ
ل أخرى بإضافة بعض المواد وتعدی،92-96یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم ،2004

حیث ،3في إطار تحیین مخطط التكوین وتحسین المستوى وتجدید المعلوماتلك وذ
.06، مرجع سابق، ص 92-96من المرسوم التنفیذي رقم 02و 01فقرة 03المادة -1
.08، ص من نفس المرسوم14المادة - 2
.17ص، 2004جانفي15الصادرة بتاریخ06الجرید الرسمیة رقم-3
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التي مكرر والمتضمنة صلاحیة فتح دورات التكوین11تضمن سبعة مواد وأضاف المادة 
حیث تحدد فیها مجموعة من العملیات ،تكون عن طریق السلطة التي لها صلاحیة التعین

كما ألغى هذا المرسوم ،1ین المستوى وتجدید المعلوماتالمحددة لغرض التكوین وتحس
الموظف من دورة  استفادةمن المرسوم السابق، والتي كانت تتضمن 24أحكام المادة 

منلك من دورة واحدة كذواستفادته،واحدة خلال حیاته المهنیة في التكوین المتخصص
لذي ینتمي إلیها خلال حیاته تحسین المستوى وتجدید المعلومات في السلك أو الرتبة ا

.2المهنیة

مختلف الإدارات العمومیة بتنظیم دورات للتكوین وتحسین 03-06كما ألزم الأمر 
بهدف تأهیل الموظف وترقیته المهنیة وتهیئته للمهام لك، وذالمستوى بصفة دائمة

وواجبات حقوقدید شروطه، كیفیات تنظیمه، مدته، و وأحال على التنظیم تح،3الجدیدة
. 4لكالموظف المترتبة على ذ

مخطط التكوین في المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریةاندماج:الفقرة الثانیة

المخطط مضمونمخطط التكوین وتحسین المستوى وتجدید المعلومات في اندماجإن 
عداد العملیات السنوي لتسییر الموارد البشریة یتحدد من خلال إدراجه كخطوة أساسیة في إ

ي لوظیفة التسییر داخل المؤسسة كمدخل رئیس،للموارد البشریةالمتعلقة بالتسییر التوقعي
ولقد أكد المرسوم التنفیذي رقم ،من أجل تحدید مكامن القصورلك، وذأو الإدارة العمومیة

أن تنظیم دورات التكوین وتحسین المستوى وتجدید المعلومات یقتضي وجوب 92- 96
ولتوضیح مدى ،5بق المناصب المتوفرة مع المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریةتطا

المتعلق 07تداخل المخططین یمكن التطرق للعلاقة بین مضمونهما، إذ یعد الجدول رقم 
بتنظیم التكوین وتحسین المستوى وتجدید المعلومات أهم الجداول الرئیسیة التي یحتویها 

موارد البشریة، وإن لم یكن یحتوي في مضمونه إلا على مجموع المخطط السنوي لتسییر ال
.18، مرجع سابق، ص17- 04من المرسوم التنفیذي رقم 03المادة -1
.18من نفس المرسوم، ص 06المادة -2
.10، مرجع سابق، ص 03- 06من الأمر 104المادة -3
.10من نفس القانون، ص 105المادة -4
.07مرجع سبق ذكره، ص،92-96من المرسوم التنفیذي رقم11المادة-5
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تحسین المستوى وتجدید وأ،التعدادات التي قد یتضمنها التكوین الأولي والتكوین التكمیلي
مع بعض البیانات الأخرى المتعلقة بعدد المتكونین ومدة التكوین، فإنه من ،المعلومات

لمتعلقة بعملیة التكوین المبینة في جداول مخطط الأهمیة بمكان في تحدید مجمل النفقات ا
التكوین، فضلا على أنه یعد بمثابة الحوصلة لجداول مخطط التكوین، ویعد مناط تزوید 

:المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة من حیث العملیات التالیة

).01الجدول رقم (دورات التكوین المتخصص بعنوان التوظیف-

).02الجدول رقم (ي أثناء فترة التربص كوین الأولالت-

).03الجدول رقم (في إطار الترقیة إلى رتبة أعلى دورات التكوین التكمیلي -

).04الجدول رقم(ولي قصد التعیین في منصب عالي التكوین الأ-

).05الجدول رقم (الاستثنائي قصد الإدماج في رتبة جدیدة التكوین -

).06دول رقم الج(التكوین في الخارج -

).07الجدول رقم (حسین المستوى وتجدید المعلومات عملیات ت-

وبهذا ،)08الجدول رقم (تحسین المستوى وتجدید المعلومات حوصلة عملیات التكوین، -
الصدد صدر عن مصالح الوظیفة العمومیة منشور یتعلق بتحیین المخطط القطاعي 

یهدف إلى تكییف ،المستوى وتجدید المعلوماتالسنوي والمتعدد السنوات للتكوین وتحسین
هناك تطابق وثیق نموذج مخطط التكوین مع الإطار الجدید للتكوین، إذ یلزم أن یكون

فیما یخص المناصب المالیة المرصودة لمختلف عملیات التكوین مع المخطط السنوي 
.1لتسییر الموارد البشریة

بتحسین المستوى وتجدید المعلومات التي ومن الواضح أن كل العملیات المتعلقة 
المصادقة بعد رات العمومیة لا یمكن أن تجاز إلایمكن أن تقوم بها المؤسسات والإدا

المصادقة على الجدول اسنوي لتسییر الموارد البشریة، لاسیما منهالمخطط العلى 

.03، مرجع سبق ذكره، ص 2009سبتمبر 07المؤرخ في 2009/ م ع و ع / ك خ / 21المنشور رقم -1
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من ثمة الخاص بالعملیات التوقعیة للتكوین وتحسین المستوى وتجدید المعلومات، و 
.1مطابقة مشروع التكوین لمحتوى الجدول المذكور

وعلى هذا الأساس یمكن القول أن مخطط التكوین وتحسین المستوى وتجدید 
لمتعلقة بهذا الشأن تابعة المعلومات ما هو إلا عملیة فرعیة لمجموع عملیات التسییر ا

مین، التي تندرج في إطار لعملیات التسییر المتعلقة بالحیاة المهنیة للمستخدابتداء
.المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة

:انيالمطلب الث

وقیادةكآلیة تأطیرالمخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة 

المشرع منذ اعتمدهاكآلیة جدیدة ،إن محتوى المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة
جیهي لمجموع الأطر المتعلقة بتسییر ، ذو دلالة واضحة على رسم منحى تو 1995سنة 

المسار المهني للموظف العمومي، ثم أنه لا یمكن للمسیر وضع مختلف الخطط دون 
تحدید الأطر التي یقتاد من وراءها كمرجعیة أساسیة لمصالح الوظیفة العمومیة توجه من 

ف نعالج من الموارد البشریة والمالیة، وسو استغلالخلالها الرؤساء الإداریین إلى حسن 
معرفة محتوى المخطط السنوي لتسییر الموارد نامما ذكر انطلاقاخلال هذا المطلب 

)الفرع الأول(وقیادة من خلال دراسة أهداف هذا المخطط في أطیر تكآلیةالبشریة 
.)الفرع الثالث(والمصادقة علیه،)الفرع الثاني(والتعرف على مضامین إعداده في 

:الفرع الأول

طط السنوي لتسیر الموارد البشریةالمخأهداف 

، تلك المتعلقة بترقیة منظومة التسییر إن من مهام المدیریة العامة للوظیفة العمومیة
في إطار مسعاها لتثمین الموارد و ،التقدیري للموارد البشریة في نطاق الوظیفة العمومیة

مساعي القانونیة والتنظیمیة البشریة من خلال كل العملیات المتعلقة بتخطیطها، وككل ال

دراني لیندة، التكوین في قطاع الوظیفة العمومیة، مذكرة ماجستیر، تخصص إدارة ومالیة، كلیة الحقوق، جامعة-1
.56ص،2006الجزائر،
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یسعى المشرع الجزائري من وراء تكریس المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة إلى 
في إطار الهدف العام والمتمثل في عصرنة الوظیفة تحقیق مجموعة من الأهداف

.العمومیة

تذلیل الصعوبات المتعلقة بإحصاء المستخدمین وضبط تطوراتهم:الفقرة الأولى

یة المشرع في إصلاح مختلف نعن126- 95كشف إعمال المرسوم التنفیذي رقم 
ءت مختلف النصوص المحددة علیها النظام السابق، وقد جاانطوىالتيالإختلالات 

الرقابة إجراءاتوالتصدي للعیوب والمشاكل الناجمة عن ،لتطبیقه شارحة لكیفیة العمل به
مهني المتبعة قبل صدور هذا المرسوم، ومن ثمة تحدید على القرارات المتعلقة بالمسار ال

منه 01مكرر 06الرؤیا الواضحة للسیاسة التقدیریة للموارد البشریة، حیث جاءت المادة 
سیما فیما لا،راتهممفصحة عن الأهداف المتعلقة بعقلنة تعدادات المستخدمین وضبط تطو 

الة على حوتجدید المعلومات، الإیتعلق بالتوظیف الترقیة، التكوین وتحسین المستوى 
.1التقاعد

الحقیقیة الوضعیةإن هذه العملیات التقنیة تعطي للإدارة إمكانیة الوقوف على 
والهیكلیة، إذ تعد من أهم صلاحیات الوظیفة لمستلزمات ضبط التعدادات البشریة 

شغولة بهیكل المستخدمین، المناصب المالیة الممنهاتعلقماخصوصا ،العمومیة
الجدیدة، والتي تحدد الإطار العام للتوظیف وفق الاحتیاجاتوالمناصب الشاغرة، 

في إطار التشاور المسبق بین مصالح الوظیفة العمومیة ،مستویات التأهیل المتوفرة
.2ومصالح المیزانیة

تفعیل الدور الرقابي لمصالح الوظیفة العمومیة:الفقرة الثانیة

نمط الرقابة السابقة على القرارات المتعلقة بالمسار المهني الاستبدلا شك أن 
المخطط استحداثلمقتضیات يیعد العصب الرئیس،للموظف بنمط الرقابة اللاحقة
أضحى من اللازم ،هرت عیوب الرقابة السابقةظفبعد أن ،السنوي لتسییر الموارد البشریة

.27، مرجع سابق، ص 126- 95من المرسوم التنفیذي رقم 02الفقرة 01مكرر 06المادة -1
.11یبة، مرجع سابق، صلواج منیر، جبلي حس-2
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م عقلنة تعدادات المستخدمین وضبط التي تحول دون قیاالتصدي لمجموعة من المعوقات 
ومن ثمة التأثیر على الأداء المعهود لمختلف المرافق العمومیة، حیث نتج عن ،تطوراتهم

ةالرقابة السابقة ظاهرة البیروقراطیة بمفهومها السلبي وتأثیراته على جهاز الوظیفة العمومی
ت المتعلقة بالمسار المهني وغیرها من العملیا،التثبیت، الترقیة،بخصوص ملفات التعیین

كتعدد ،الاعتباراتللعدید من وهو ما یستغرق وقتا طویلا لدراسة هذه الملفات ،للموظف
وتعدد عملیات الرقابة في حد ذاتها، بالإضافة إلى ضعف ،الجهات الخاضعة للرقابة

التخطیط الوسائل اللازمة للجهات القائمة بالرقابة، كما أن الرقابة السابقة لا تقوم على
تي لا لیعتبر من الآلیات الحدیثة للتسییر واالذياتیجي للموارد البشریة، والتنبؤ الإستر 

.1عنهاالاستغناءیمكن 

هذه المعطیات تشكل جملة من الإرهاصات التي أثرت على تحول نظرة كلإن
البحث محاولة و كنمط أصبح لا یفي بالغرض المطلوب،المشرع لمفهوم الرقابة السابقة

عن الآلیات الجدیدة لتفعیل الدور الرقابي على القرارات المتعلقة بالحیاة المهنیة 
من خلال محتویات مخطط تسییر الموارد البشریة وما تضمنه من جداول ،للمستخدمین

ر جملة من ع السلطات العمومیة لتحمیل المسیل تطلظ، خصوصا في معدة لهذا الغرض
والتي تتطلب هي ،اهمة في عصرنة قطاع الوظیفة العمومیةالمسؤولیات من شأنها المس

.الأخرى تكثیف الدور الرقابي علیها

صیاغة سیاسة تقدیریة للموارد البشریة داخل الإدارات العمومیة:الفقرة الثالثة

كأحد متطلبات اعتمادهمنحى إیجابیا في أخذ مفهوم التسییر التقدیري للموارد البشریة 
السالفة 01مكرر 06رنة الوظیفة العمومیة، ولعل ما جاءت به المادة ورهانات عص

یمثل قناعة تامة لدى ،الذكر من إلزامیة وضع مخطط سنوي لتسییر الموارد البشریة
بتسییر الموارد البشریة في الإدارات والمؤسسات الاهتمامالمشرع الجزائري لإرساء قواعد 

وترشید الموارد المالیة والبشریة الكفاءة والفاعلیةتمتطلباكسبیل أوحد لتحقیق،العمومیة
والتنظیمیة جاء تبني هذا المفهوم في العدید من النصوص القانونیةإذ، للإدارة العمومیة

من المرسوم التنفیذي 01مكرر 06والمادة 03-06مر من الأ111فضلا عن المادة و 
.63-62ص  - عمار بوضیاف، مرجع سابق، ص-1
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92- 96من المرسوم التنفیذي رقم فإن الفقرة الأولى من المادة الرابعة،126-95رقم 

ب إدراج مخطط و أكدت على وج،المتعلق بالتكوین وتحسین المستوى وتجدید المعلومات
وكما ذكرنا في الفرع الثالث من ،للموارد البشریةتقدیريالتسییر الالتكوین في إطار 

سییر فإن هناك جدولا خاصا بهذا الأخیر في مضمون المخطط السنوي لتالمطلب الأول
الموارد البشریة، وفي إطار تحدید مهام المدیر العام للوظیفة العمومیة والإصلاح الإداري 
أكد المشرع على ضرورة ترقیة التسییر التقدیري للموارد البشریة في قطاع الوظیفة 

المؤسسات والإدارات ومهام احتیاجاتق المستمر بین قصد ضمان التطاب،العمومیة
.1دمین على الصعیدین الكمي والنوعيالمستخمنالعمومیة 

تحدید مسؤولیات مسیري المؤسسات والإدارات العمومیة:الفقرة الرابعة

إن التدقیق المعتمد من خلال المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة، ما هو إلا 
ن ثمةمو ،رغبة من المشرع في تحدید مختلف العملیات المتعلقة بالمسار المهني للموظف

فسح المجال لإمكانیة مراجعة قرارات التسییر المتخذة من قبل الرؤساء الإداریین بالفاعلیة 
الاعتبارلك إلى إعادة والدقة المنشودة، وعلى هذا الأساس فإن المشرع یهدف من وراء ذ

الأعمال وتحمیله كافة المسؤولیات القانونیة الناتجة عن للمسیر في أداء مهامه
المسجلة الانحرافاتلك عن طریق مساءلة المسیرین عن ، وذیقوم بهاوالتصرفات التي 

تدقیق فيعن طریق إدخال نظام ال،الحلول المناسبة لهاواقتراح،ومعرفة أسباب حدوثها
System d'audit dans la fonctionقطاع الوظیفة العمومیة  publique بغیة تحقیق

.2جمتها إلى الواقع العمليالمسؤولیة الإداریة للمسیرین وتنفیذها وتر 

تسییر الموارد یسعى مخطط التي بالإضافة إلى ما سبق ذكره فإن هناك من الأهداف 
البشریة لتحقیقها، خصوصا ما تعلق منها بتثمین المورد البشري عن طریق محاولة 

نوني والآلي التنسیق بین طموحاته المهنیة وأهداف الإدارة، وكذا التنسیق بین التطور القا

، المتعلق بتحدید صلاحیات المدیر العام للوظیفة 2014یولیو 03المؤرخ في 193-14المرسوم التنفیذي رقم1
.07، ص )2014جویلیة06الصادرة بتاریخ 14ج عدد .ج.ر.ج(العمومیة والإصلاح الإداري، 

مقدم، إعادة تكییف نظام  مراقبة المشروعیة في قطاع الوظیف العمومي، مجلة إدارة، السداسي الثانيالسعید - 2
.05، ص 1995مركز التوثیق والبحوث الإداریة، المدرسة الوطنیة  للإدارة، الجزائر، 
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كما یمكن ، 1مع توقعات الإدارات والمؤسسات العمومیةللمستخدمینللحیاة المهنیة
تمر عن طریقه الرقابة اللاحقة على قرارات لموارد البشریة كإجراء اتسییرلمخطط 
منأن یخفف العبء على مصالح المدیریة العامة للوظیفة العمومیة وتمكینها،المسیرین

التوجیه، الضبط، الرقابة وإشراك ،، التنظیمبالتصمیمالحقیقیة المتعلقة بالقیام بمهامها
ن اللجا(الاستشاریة الداخلیة للمؤسسة المستخدمة المستخدمین عن طریق الهیئات 

.2في تسییر الحیاة المهنیة للمستخدمین) المتساویة الأعضاء، لجان الطعن

:الفرع الثاني

رد البشریةإعداد المخطط السنوي لتسییر الموا

المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة إجباریة إعداده من طرف استحداثكرس لقد
خلال ملیات التسییر المقرر إنجازهاكل المؤسسات والإدارات العمومیة، حیث یوضح ع

حركات ، سیما فیما یتعلق بعملیات التوظیف، الترقیاتلاالسنة المالیة المعتبرة، 
ضافة إلى التكوین وتحسین المستوى وتجدید المعلومات وإعادة التربص بالإ،المستخدمین

المناصب المالیة المرصودة لكل الاعتبارمع الأخذ بعین ،الإحالة على التقاعد وغیرها
وبهذا الصدد یلزم ،3إدارة ومؤسسة عمومیة في إطار الأحكام التنظیمیة الساریة المفعول

ومحاولة ضبطها ،على التعدادات المالیة والبشریةالجهات المكلفة بالإعداد الوقوف 
لك یتم الشروع في المتعلقة بالمستخدمین، بعد ذالاحتیاجاتوجردها ثم رصد المتوقع من 

.إنجاز المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة

.175عادل ذبیح، مرجع سابق، ص -1
، منشورات )حالات تطبیقیة(التطویر الإداري في الوطن العربي المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة بحوث ودراسات، -2

.45، ص 2003المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، القاهرة، مصر، 
طبیق أحكام المرسوم التنفیذي ، المتعلقة بكیفیات ت1995ماي 27م ع و ع المؤرخة في / م ع / 240التعلیمة رقم - 3

بإجراء الرقابة لمصالح الوظیف العمومي، بدون سنة النشر ائق المتعلقةمجموعة النصوص والوث، 126- 95رقم 
.24- 23ص-صلمدیریة العامة للوظیف العمومي، ا
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جرد التعدادات المالیة والبشریة:الفقرة الأولى

واستنادا،الموارد البشریة قبل البدء في الجردإعداد المخطط السنوي لتسییر یتطلب
یتعین التيوعة من الوثائق لإعداده، بالنظر إلى محتویات الجداولإلى مضمونه مجم

لى غایةإللمستخدمینالاسمیةر القائمة ذكو ،على كل أطراف الإعداد تحضیرها
اصب المالیة المنمع مدونة،دیسمبر من السنة الماضیة بمختلف الأسلاك والرتب31

بالنظر إلى محتوى الجدول رقم ،)قائمة مفصلة لعدد المناصب المالیة(للمیزانیة الجدیدة 
ولجان الطعن المبینة،والقرارات المتعلقة باللجان المتساویة الأعضاء،1من المخطط01

ومختلفبالامتحانات، وكذا القرارات المتعلقة 2من المخطط02في محتوى الجدول رقم
، وتعد 3من المخطط03لك بالنظر إلى محتوى الجدول رقم القوانین الأساسیة المنظمة لذ

یعد حیثلإعداد المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة، هذه المرحلة الأساس والمنطلق 
على أن یتم دراسته بحضور ،من طرف مصلحة المستخدمین وبإشراف الرؤساء الإداریین

:الهیئة المعنیة لا یقل منصبه عن نائب مدیر بإتباع الخطوات التالیةممثل عن الإدارة أو 

من خلالها عدد المؤسسة تضبط :نوالعددیة للمستخدمیالاسمیةتحضیر القائمة -1
حسب الأسلاك والرتب والأسماء، حیث یتم من خلالها أیضا معرفة المناصب الموظفین 
كالترقیة والتقاعد ،المسار المهني للموظفتحدید مختلف العملیات المتعلقة بو ،المشغولة

.4وغیرها، ثم ترسل إلى مصالح المراقبة المالیة للتأشیر علیها

من خلال تلخیص المعطیات المتعلقة بوضعیة لكوذ:إعداد حصیلة الشغل السنویة-2
برمجة حصیلة الشغل على حتوي تالشغل على مستوى الإدارات والمؤسسات العمومیة، و 

المعطیات الخاصة بالمؤسسة أو الإدارة العمومیة بالأولى تتعلقالاستمارة، ناستمارتی
: وتشمل مجموعة من البیانات نذكر منها

.ح من طرف مصالح الوظیفة العمومیةرمز الإدارة العمومیة الممنو -

).01(أنظر الملحق رقم -1
).02(أنظر الملحق رقم -2
).03(أنظر الملحق رقم -3
.178إدریس تواتي، مرجع سابق، ص -4
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.العنوان) الخ...مكان تواجد المؤسسة، الولایة البلدیة(تسمیة وموقع المؤسسة -

.لنص المحدد لنظام المؤسسة أو الإدارة العمومیةرقم ا-

حالات ،الثانیة فتتعلق بالتعدادات المعنیة لمجموع المرسمین والمتقاعدینالاستمارةأما 
، حیث ترسل كل منهما نسخة إلى مصالح 1التقاعد، المتربصین، إنهاء المهام وغیرها

تسییر الجماعي للموظفین وبیان حالات الوظیفة العمومیة، كونها وثیقة هامة تحدد معالم ال
المناصب المالیة، وكیفیة شغلها، بالإضافة إلى تحدید وضعیة الموظف من حیث الترسیم 

وتعد هذه ، 2بین أنواع الفئات من حیث السن والجنستأو التعاقد وغیرها، كما ،أو التربص
سار المهني قة بالمالوثیقة من الأهمیة بمكان من حیث رصد كل المعطیات المتعل

.وهو ما یجعلها وثیقة قانونیة واجبة الإتباعللموظف والاستغلال العقلاني للمناصب، 

المتوقعة من المستخدمینالاحتیاجاترصد :الفقرة الثانیة

یلقى على عاتق المؤسسات والإدارات العمومیة كجهات مخولة قانونا تقدیر 
داءات المرافق العمومیة، فهي تسلك أیة وتأمین لتلبلك، وذاحتیاجاتها من الموارد البشریة

كإجراء محوري ،ل رقابة مصالح الوظیفة العمومیةــظأسالیب التقدیر المناسب في 
یتضمنه مخطط تسیر الموارد البشریة، ولعل أن أهم إجراء یلجأ إلیه معدي المخطط 

لمالیة و دراسة حواصل الفوارق بین المناصب اهالسنوي لتسییر الموارد البشریة
لإیجاد المناصب الشاغرة، ویعد هذا الأسلوب من الأسالیب الشائعة ،والمناصب المشغولة

وفي هذا النطاق تظهر معالم العلاقة ، 3التخمین والمقارنة مع الوضعیات السابقةلاعتماده
بخصوص تقدیر الموارد ،الوظیفیة بین مصالح الوظیفة العمومیة ومصالح المیزانیة

صلاحیات كل منهما احترامنظر إلى الأهداف المشتركة بینهما في إطار بال،البشریة
كمبدأ عام یطبق على كل مؤسسات الدولة، وبغیة ،مبدأ الفصل بین السلطاتواحترام

تحدید المناصب المالیة تشرع كل من المدیریة العامة للوظیفة العمومیة ومصالح المیزانیة 

، المتعلق بإعداد حصیلة الشغل السنویة 2009فیفري 08المؤرخ في 2009/ ع م ع  و/ ك خ 08المنشور رقم -1
.01المدیریة العامة للوظیفة العمومیة، ص 

.98عقون شراف، مرجع سابق، ص -2
.16ص ،لواج منیر، جبلي حسیبة، مرجع سابق-3
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اقشة كل الوضعیات الفعلیة المتعلقة بالمستخدمین على مستوى وزارة المالیة بتحلیل ومن
بهدف الوصول إلى عقلنة ،المعبر عنها على المستویین الكمي والنوعيوالاحتیاجات

للسنة المیزانیةفي حدود الإعتمادات المرصودة من قبل مصالح لك، وذالمناصب المالیة
.ل من الفصل الثاني، وهو ما سوف نتطرق إلیه بالتفضیل في المبحث الأو 1المالیة

الشروع في إنجاز وتصمیم المخطط: ةلثالفقرة الثا

یقتضي إنجاز المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة تحكم رؤساء الوحدات الإداریة 
خصوصا في الإدارات والمؤسسات العمومیة ذات الحجم ،في تعدادات المستخدمین
سكاني المعتبر ت المحلیة ذات التعداد الالجماعاكإدارات،البشري والهیكلي المعتبر

والجامعات وغیرها، وكنتیجة حتمیة لتحكم المسیرین في كل المعطیات المتعلقة بالمسار 
وإیجاد التوازنات التي تتطلبها ،نقاط الضعفاستخراجفإنه یمكن ،المهني للموظف

علیة لوضعیة لفالمسیر المؤشرات اباكتسابالإدارة من الكفاءات، مما یسمح احتیاجات
ذهمن درایته بكل المعطیات، ومن ثمة تحقیق الملائمة بین هانطلاقا،الموارد البشریة

.2الأخیرة وتصمیم المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة

وفي هذا النطاق وبعد أن تتم كل العملیات المتعلقة بجرد التعدادات المالیة والبشریة 
یمكن البدء في إنجاز المخطط السنوي لتسیر الموارد ،عةالمتوقالاحتیاجاتثم رصد 
بمجرد الحصول و ،حسب المحتویات التي تتضمنها الجداول المشكلة لهلك وذالبشریة، 

یمكن للمسیرین المكلفین بالإعداد البدء في إنجاز المخطط السنوي على دفتر المیزانیة
خر بخصوص الوضعیة الإداریة لك أي تأینجر عن ذحتى لا،لتسیر الموارد البشریة

، المتعلقة بتحدید العلاقات الوظیفیة 1995ماي 28م ع و ع المؤرخة في / 305التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم -1
بین مصالح المدیریة العامة للمیزانیة ومصالح المدیریة العامة للوظیفة العمومیة في إطار مهامهم الخاصة بالمراقبة 

بإجراء الرقابة لمصالح الوظیف العمومي، بدون سنة النشر، المدیریة العامة مجموعة النصوص والوثائق المتعلقة
.                                                                                                                            29عمومي، ص للوظیف ال

.04دوارة فتیحة، مرجع سابق، ص -2
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المعنیة من المصادقة علیه ، بغیة تمكین الجهات1للموظفین والأعوان العمومیین
سوف نتعرض إلیه في الفرع وهو ما،لكوإخضاعه إلى التعدیلات إذا تطلب الأمر ذ

.الموالي

:الفرع الثالث

المصادقة على المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة

قبول كل العملیات ،على المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریةالمصادقة ي ضتقت
ومن ثمة قابلیته للتنفیذ، ولن تحید بطبیعة الحال عن ،المتعلقة بالمسار المهني للموظف

بین مصالح الوظیفة العمومیة على الاتفاقلك عن طریق الأشكال والشروط المطلوبة، وذ
صادقة على المخطط لا تعني إمكانیة غیر أن عملیة المالمستویین المحلي والمركزي، 

العدول عنها ومراجعة بعض مضامین المخطط، وحسب نفس الأشكال والإجراءات التي 
وهو ما سنحاول بیانه من خلال المصادقة على المخطط ،تمت علیها المصادقة الأولیة

.ومدى مراجعته وإلزامیته،والشروط الواردة علیها

المصادقة على المخطط والشروط الواردة علیها:ىالفقرة الأول

ؤسسات الممن طرف تتم المصادقة على المخطط السنوي لتسیر الموارد البشریة
اعتمادفور ،للوظیفة العمومیةمع المفتشیات التابعة بالاشتراكوالإدارات العمومیة 

، حیث یتم على إثر 2المعنیة، ثم تبلغ للآمر بالصرف المعنيالمناصب المالیة للسنة
ح الوظیفة العمومیة، إذ تقوم هذهإعداد المخطط إرسال عدد النسخ المطلوبة لمصال

ثم المصادقة علیه عن طریق إمضاءه ،الأخیرة بتحدید تاریخ المناقشة ودراسة المخطط
وبهذا الصدد حدد المشرع مجموعة من الشروط اللازمة ،والتأشیر علیه من الطرفین

لقة بالإعداد والمصادقة على المخططات السنویة لتسییر ، المتع1995دیسمبر 30المؤرخة في 1278التعلیمة رقم -1
مجموعة النصوص والوثائق المتعلقة بإجراء الرقابة لمصالح الوظیف ي إطار السنة المالیة الجدیدة، فالموارد البشریة 

.69العمومي، بدون سنة النشر، المدیریة العامة للوظیف العمومي، ص 
، المتضمنة تعدیل التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم 2005مارس 16المؤرخة في 14التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم-2

المحددة للعلاقات الوظیفیة بین المدیریة العامة للمیزانیة ومصالح المدیریة العامة 1995ماي 28المؤرخة في 305
. 02لعمومیة، ص للوظیفة العمومیة قي إطار مهامهم الخاصة بالمراقبة، المدیریة العامة للوظیفة ا
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ضمانا لإضفاء طابع المشروعیة ،المخطط السنوي لتسر الموارد البشریةللمصادقة على
، ویمكن تقسیم سسات والإدارات العمومیة المعنیةعلى قرارات التسییر المتخذة من قبل المؤ 

قسم یتعلق بتطهیر الوضعیات العالقة للسنة المالیة ،الشروط إلى قسمین رئیسینهذه
:لازمة لإعدادهوقسم یتعلق بالوثائق ال،الماضیة

حیث :العملیات والوضعیات العالقة للسنة المالیة الماضیةبتطهیرشروط متعلقة-أ
تدرس مختلف العملیات المتعلقة بالمسار المهني للموظف والمدونة في جداول المخطط

وبین ،دیسمبر31لى غایة إعلى أساس المقارنة بین السنة المالیة الماضیة لكوذ
ل مراجعة من طرف حمتكونوفیما یلي أهم الشروط التي ،لحالیةمعطیات السنة ا

:مصالح الوظیفة العمومیة

والتي كانت ،جعة قرارات التسییر المتخذة خلال السنة المالیة السابقة غیر القانونیةامر -1
.محل طلب مراجعة من طرف مصالح الوظیفة العمومیة

بخصوص ،ي فیهضزة لقوة الشيء المقتنفیذ كل الأحكام القضائیة النهائیة الحائ-2
.الوضعیات الإداریة للموظفین و الأعوان العمومیین

ة بالمسار المهني موفاة مصالح المفتشیة العامة للوظیفة العمومیة بالقرارات المتعلق-3
.تسلم من طرف الإدارة المعنیةالتي لم،للموظف

وتوثق ،المحاضر النهائیةینصب كافة المترشحین الناجحین في المسابقات وفق -4
.شهادتهم ومؤهلاتهم بمبادرة من الإدارة المعنیة

.والنقل وغیرهاوالاستیداعكالانتدابمشروعیة بعض وضعیات الموظفین -5

.1إحالة الموظفین الذین تتوفر فیهم الشروط القانونیة على التقاعد-6

لنظر إلى الشروط التي با:الشروط المتعلقة بالوثائق اللازمة للمصادقة علیه–ب
كآلیة لرصد ،المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریةباعتمادتكتسیها كل الوثائق المتعلقة 

، المتعلقة بإعداد المخططات السنویة 2003مارس 11المؤرخة في 2003/ م ع و ع / ك خ 124التعلیمة رقم - 1
.03- 02ص- لتسییر الموارد البشریة بعنوان السنة الجدیدة، المدیریة العامة للوظیفة العمومیة، ص



93

ومن ثمة تسهیل مختلف الإجراءات ،مختلف القرارات المتعلقة بالحیاة المهنیة للمستخدمین
:أوجب المشرع مراعاة مجموعة من الشروط تتمثل في،المتخذة

حیث ،كتسمیة الرتبالأخطاء المتعلقة بها استدراكالمالیة وضرورة ناصبالممدونة -1
عدم المصادقة على المخطط یترتب على الخطأ الموجودة في تعدادات المناصب المالیة

.1فق هذه المدونة بقائمة التعدادات للموظفین حسب الأسلاك والرتبوتر 

انتهاءتساویة الأعضاء، وفي حالة القرارات المتعلقة بصلاحیة اللجان الإداریة الم-2
یجب مراسلة مصالح مفتشیة الوظیفة العمومیة بعملیة تمدید عهدتها في ،صلاحیة اللجنة

دیسمبر من السنة المالیة، حتى یمكن المصادقة على المخطط 31یتجاوز أجل لا
.2السنوي لتسییر الموارد البشریة

والذین لم یتم ،الوظائف العلیا في الدولةأو ،شاغلي المناصب العلیاانتدابقرارات -3
لمصالح الوظیفة العمومیة، حیث یمكن المصادقة على المخطط انتدابهمتبلیغ قرارات 

.3الإداریة خلال السنة المعنیةللإدارة المعنیة بعد تقدیم تعهد كتابي بتسویة وضعیتهم 

یم الساري المفعول وجدیر بالذكر أن مشروعیة قرارات التسییر ومطابقتها للتنظ
أیضا تقتضي ،بخصوص المصادقة على المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة

بموجب (الأشكال القانونیة وحسب الحالة حسب الإدارة العمومیة مشروعیة تعین مسؤول 
.4)رهامرسوم، قرار، مقرر تعین بالنیابة وغی

لحالة تنفیذ المخطط السنوي إن الإلمام بكل هذه الشروط یقتضي وضع حوصلة دقیقة
عن طریق تبریر كل تأخر مسجل في تنفیذ ،لتسییر الموارد البشریة للسنة الماضیة

وتبریر عدم تبلیغ كل القرارات الفردیة المتعلقة بالمسار ،عملیات تسییر الموارد البشریة

، المتعلقة بكیفیات الدراسة والمصادقة 2010ماي 05خة في المؤر 2010/ م ع و ع / ك خ / 06التعلیمة رقم - 1
على المخططات السنویة لتسییر الموارد البشریة للمؤسسات والإدارات العمومیة، المدیریة العامة للوظیفة العمومیة

.03ص 
.05المرجع نفسه، ص -2
.07المرجع نفسه، ص -3
.02، مرجع سابق، ص2003مارس 11في ةالمؤرخ2003/  م ع و ع / ك خ 124التعلیمة رقم -4
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ل طلبحالمهني للموظف، بالإضافة إلى توضیح عدم مراجعة القرارات التي كانت م
في إطار التصفیة لكل الوضعیات غیر ،مراجعة من طرف مصالح الوظیفة العمومیة

.1ل نزاع أو تأخیر خلال السنة المالیة المنصرمةحالقانونیة، والتي هي م

كل العملیات المتعلقة بالمصادقة على المخطط السنوي لتسییر الموارد استفاءبعد 
في الاجتماعیتضمن نتائج ،فة العمومیةیحرر محضر من طرف مصالح الوظی،البشریة

، وفي حالة عدم لتسییر الموارد البشریةتمت المصادقة على المخطط السنويحالة ما إذا
یتعین على المؤسسة أو الإدارة ،ووجود تحفظات في جانب معین من المخطط،المصادقة

معرب عنها الملاحظات الالاعتبارمع الأخذ بعین ،العمومیة أن تعدل من المخطط
المصادقة من طرف المدیریة العامة للوظیفة أجال، أما بخصوص 2بهدف تعدیلها

لكن في الغالب یتم تمدید هذه ،مارس من السنة الجاریة15العمومیة فهي محددة بتاریخ 
:عدة نذكر منهالاعتباراتالآجال

.العمومیةوالإداراتتأخر وصول المیزانیة لبعض المؤسسات -1

.ن بعض الإدارات والمؤسسات العمومیة بخوص إعداد مخططاتهاتهاو -2

.3إكتضاض رزنامة مفتشیات الوظیفة العمومیة لكثرة المخططات وضیق الوقت-3

رغم الإرسالیات ،المصادقةلأجالوعلى هذا الأساس لا یمكن ضبط تاریخ محدد 
.خرة العامة للوظیفة العمومیة من حین لآیالتي تقوم بها المدیر 

مدى إلزامیة ومراجعة المخطط السنوي لتسیر الموارد البشریة:الفقرة الثانیة

أنه غیر قابل للمراجعة بعنوان إن الأصل في المخطط السنوي لتسیر الموارد البشریة 
والتي هي من صمیم والاحتمالخاصیة التقدیر ولاعتبارالسنة المالیة المعنیة، إلا أنه 

وحرصا على التسییر، مخطط یري للموارد البشریة الذي یتجسد في التسییر التقدوأسس

.70-69ص -ابق، ص، مرجع س1995دیسمبر 30المؤرخة في 1278التعلیمة رقم -1
.21دوارة فتیحة، مرجع سابق، ص -2
.15-14ص  - بوعلام شایب، مرجع سابق، ص-3
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مصداقیة التسییر مسایرة لبعض الظروف الطارئة والمستجدة أجاز المرسوم التنفیذي رقم 
ى، أو إدماجها في مؤسسة بأخر كاستبدال،إمكانیة مراجعته خلال السنة المالیة126- 95

.1سة جدیدةإسناد مهام جدیدة لمؤسمؤسسة أخرى، أو 

بإبداء ملاحظات وتحفظات ،الاقتضاءأن عملیة التعدیل عند علىوقد أفصح المشرع
قصد المصادقة علیه ،إعادة فحصه من جدیدو المخطط،ل یتعدفي هذه الحالة تستوجب

على أن تبلغ تلك التحفظات بصفة ، 2وفقا لنفس الأشكال والشروط المنصوص علیها
، ومن ممكنبها في أقرب وقتالتكفل من أجل،دارات العمومیةإجمالیة للمؤسسات والإ

یر الموارد البشریة في أحسن ثمة تسهیل عملیة المصادقة على المخطط السنوي لتسی
الناتجة عن عدة ،خصوصا تلك التعدیلات المتعلقة بالتحفظات المتتالیة، الآجال

ل أن تعطمن شأنها إذوالتي تؤدي إلى إعداد محاضر إضافیة،،متتالیةاجتماعات
، لأنه یملك قوة قانونیة 3السنوي لتسییر الموارد البشریةإجراءات المصادقة على المخطط

المصادقة علیه وتنفیذه إلىبدایة من الإعداد ،العملیات المتعلقة بهكلملزمة من حیث
لقانونیة لك، وبهذا الصدد فإن القوة االقانونیة المحددة لذاحترام الآجاللك وجب لذ

وكذا المراقبة المالیة والمحاسبة ،الأطراف المعنیة المسیرةالتزامطط تتضح من خلال للمخ
ذ یترتب على كل المخالفات المتعلقة إأحكامه، احترامالسهر على و العمومیة بمضمونه 

مخالفته مشروعیة القرارات المتعلقة إلى بالنظر،بالتسییر والتطبیق جزاء البطلان المطلق
اعتمادهفي 126-95إلى أحكام المرسوم التنفیذي رقم استنادا،تسییر الموارد البشریةب

.4كحجیة للمخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة

ییر الموارد البشریة وأخلاقیات المهنة، مرجع سابق         سعید مقدم، الوظیفة العمومیة بین التطور والتحول من منظور تس-1
.349- 348ص - ص

.24، مرجع سابق، ص 1995ماي27م ع و ع المؤرخة في / م ع / 240التعلیمة رقم -2
بدراسة المخططات ة، المتعلق2010ماي 24المؤرخة في 2010/ م ع و ع / ك خ / 09الرسالة المنشور رقم -3

.01تسییر الموارد البشریة والمصادقة علیها، المدیریة العامة للوظیفة العمومیة، ص السنویة ل
سعید مقدم، الوظیفة العمومیة بین التطور والتحول من منظور تسییر الموارد البشریة وأخلاقیات المهنة، مرجع سابق           -4

.338ص 
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ثم أن قرارات التسییر المتعلقة بالمسار المهني للمستخدمین تتعلق بجانب كبیر من 
ولأدل ،ف النفقات العمومیةوالمتمثلة في تسییر مختل،السلطات العمومیةاختصاصات

الإجراءاتمجمل باكتماللك إشراك عدة جهات في مختلف العملیات المحیطة على ذ
إلى مصالح مفتشیة الوظیفة ،الواردة على مخطط التسییر، بدایة من الإدارة المعنیة

مة العووصولا إلى الجهات المركزیة متمثلة في المدیریة ا،وكذا المراقبة المالیة،العمومیة
في إطار العلاقة الوظیفیة التي تحدد ،للوظیفة العمومیة ومصالح المدیریة العامة للمیزانیة

صیاغة علىالمحلیة بشأن السهر المصالح المهام الملقاة على عاتق المصالح المركزیة و 
الرقابة على تبررهالمخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة بكل مضامینه وحیثیاته، وهو ما

.لها بالتفصیل في المطلب المواليرارات التسییر المتعلقة بالمخطط والتي سوف نتعرضق

:المطلب الثالث

ةیرقابآلیةكمخطط السنوي لتسییر الموارد البشریةال

كآلیة لتحقیق ،المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریةاعتماددوافعأهم منإن
هو حتمیة ،ین داخل الإدارات والمؤسسات العمومیةالتوازنات الكمیة والنوعیة للمستخدم

تطویر الأطر الرقابیة، التي یجب فرضها على مختلف القرارات المتعلقة بالمسار المهني 
أصیل لمفتشیات الوظیفة العمومیة على المستوى المحليكاختصاص،للموظف

لتنسیق مع لك بافة العمومیة على المستوى المركزي، وذومصالح المدیریة العامة للوظی
كضرورة فرضتها ،المصالح المكلفة بالمیزانیة على المستویین المحلي والمركزي أیضا

، وبعد أن أقر المشرع إلى یومنا هذاالاستقلالمختلف التحولات التي تشهدها الدولة منذ 
تلك الصلاحیات الرقابیة الموكلة لمصالح الوظیفة العمومیة بكل السبل المتاحة لإضفاء 

من خلال المتعلقة بالحیاة المهنیة للمستخدمین،ابع المشروعیة على قرارات التسییرط
، وهو ما سنحاول 1كنمط جدید یجسده مخطط تسییر الموارد البشریة، الرقابة البعدیة

الجهات و ،)الأولالفرع(توضیحه من خلال مفهوم الرقابة على قرارات التسییر في 
، والرقابة على المخطط كأساس )الفرع الثاني(رارات في المكلفة بالرقابة على هذه الق

. )الفرع الثاني(لمشروعیة القرارات المتعلقة بالمسار المهني للموظف في 

.27، مرجع سابق، ص 126- 95لتنفیذي رقم من المرسوم ا02و 01الفقرة 02مكرر 06المادة -1
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:الفرع الأول

التسییر المتعلقة بالمخطط قراراتمفهوم الرقابة على 

السنوي على قرارات التسییر قبل استحداث المخططلقد عرف إجراء رقابة المشروعیة 
في فترة زمنیة العمومیةوالإداراتالمؤسسات مستوى للموارد البشریة توسعا كبیرا على 

ل الظروف التي طبعتها ظفي ،1995سنةإلى غایة1962أي منذ سنة ،سنة33فاقت 
عقب خروج ،حداثة الدولة، وضرورة ملء الفراغ الذي شهدته المؤسسات الإداریة

ن أت المتخذة بشالإطار الجدید للوقوف على مشروعیة القرار ویعد ا،المستعمر الفرنسي
المتعلقة الإداریةلمستخدمین بمثابة جهاز لقیاس مدى مشروعیة القرارات الحیاة المهنیة ل

ة یرقابآلیة حیث أصبح من الواضح أن تنفرد هذه القرارات ببالمسار المهني للموظف، 
تاالفقر لال ـــعرف علیه من خــا سنتـوهو مخاصة تضفي طابع المشروعیة علیها، 

:ةیالموال

أعمال التسییر بوجه عامعلىتعریف الرقابة:الفقرة الأولى

، لأنها وكما یرى لا شك أن قرارات الإدارة العامة تمثل معیارا حقیقیا لبسط سلطاتها
و هداريالإالقراراتخاذأعظم امتیاز لها، حیث أنجانب من فقه القانون الإداري تمثل

التي یجب أن تكون ممتازة على حد سوا ،مهم یؤثر على الحالة المستقبلیة للمؤسسةعمل
من أجل البقاء ضمانا لمواجهة التحدیات ،من الناحیة الإستراتجیة ومن الناحیة العملیة

لك تماشیا مع أعمال التسییر لك یستلزم تحدید الأطر الرقابیة الكفیلة بذ، لذ1المستقبلیة
یقتضي ب بسط نوع من الرقابة ضمانا لمواجهة هذه التحدیات المستقبلیة، حیث التي تتطل

مطابقة كل التصرفات والأعمال التي ،تحدید مفهوم الرقابة على أعمال التسییر بوجه عام
باعتبارها وظیفة مكملة الساریة المفعول، لقوانین والتنظیمات مع االمسیر بهایقوم

لمراقبة التي تقوم بها الإدارة المعنیة مركزیة أو محلیة بنفسها للأعمال الإداریة، فهي تلك ا

1 - GHOZI Mohamed Labri, KHATIM Mohamed Laid, le tableau de bord prospectif
instrument du contrôle de gestion stratégique et outil de mesure de la performance
colloque international: la prise de décision dans l'entreprise économique, faculté des
sciences économique, sciences de gestion et des sciences commerciales, université de
M'sila le 14-15 avril 2009, p 01.
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معرفة كیفیة سیر الأجهزة الإداریة التابعة إلیها، من أجل أو على مختلف،وعلى ذاتها
، كما 1العمل الإداري ومدى مطابقته وتنفیذ مختلف الأوامر والقوانین الساریة المفعول

تطال كل جوانب العمل الإداري ،ظائف الإدارةتعتبر الرقابة وظیفة غیر مستقلة من و 
، كما تعرف 2حیث تهدف إلى مقارنة الأداء الفعلي بما هو مخطط،على جمیع المستویات

بأنها نشاط إداري یسعى إلى تحقیق كفاءة وفاعلیة المؤسسات والإدارات العمومیة "الرقابة 
ططها بأقل جهد وقت ممكنین وتمكینها من تنفیذ خ،من خلال الأعمال الإداریة المختلفة

یذها وترجمتها إلى الواقع وبأقل التكالیف، كما تسعى إلى تحقیق المسؤولیة الإداریة وتنف
وبتطور أسالیب الرقابة باستخدام الإدارة لأسالیب حدیثة في تسییر الموارد ، 3"العملي

الیب ناجعة البشریة بوصفها نتیجة حتمیة لتحقیق الأهداف المرجوة منها، ولكي تكون أس
وفعالة من خلال مشروعیة القرارات المتعلقة بتسییر الحیاة المهنیة للموظفین، یتعین علیها 
إخضاع كل هذه الأعمال إلى رقابة صارمة تحقق مشروعیة أعمالها وتصرفاتها 

.4القانونیة

على أعمال التسییر بوجه عام لصیقیتضح مفهوم الرقابة أن مما سبق ذكره وانطلاقا
یمكن فصل عملیات الرقابة عن باقيبمقومات العمل الإداري في حد ذاته، حیث لا

فإذا افترضنا أن هناك قرار ،عمال الأخرىالأفهي تطال كل ،الأنشطة الإداریة الأخرى
إداري معین فلا نتصور أنه معزول عن الرقابة كنشاط إداري مماثل لقبوله أو رفضه

خرج عن الإطار الفعلي للرقابة على أعمال الإدارة لا یمكنها أن توالتي في الحقیقة 
. بمفهومها القانوني سواء كانت رقابة ذاتیة أو رقابة رئاسیة أو رقابة وصائیة

طحطات زهوة، عملیة الرقابة الإداریة الرئاسیة على أعمال الإدارة العامة، مذكرة ماجستیر، تخصص إدارة ومالیة - 1
.08، ص 2002كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، 

الفكر الإسلامي، مذكرة ماجستیر، تخصص إدارة ومالیة، كلیة بوسام أبو بكر، فكرة القیادة الإداریة وتطبیقاتها في-2
.199، ص 2001الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، 

.05السعید مقدم، إعادة تكییف نظام المشروعیة في قطاع الوظیفة العمومیة، مرجع سابق، ص -3
، مذكرة ماجستیر، تخصص إدارة ومالیة 1989من سنة سلیمة بوروش، الإدارة الجزائریة والتحولات الجدیدة ابتداء -4

.91، ص 2002كلیة الحقوق والعلوم والإداریة، جامعة الجزائر، 
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قرارات التسییر المتعلقة بالمخططتعریف الرقابة على :الفقرة الثانیة

ة على تنفیذ مكرسا لمفهوم الرقابة البعدی126-95جاء المرسوم التنفیذي رقم لقد
وعلى قرارات التسییر الفردیة المتخذة في هذا ،المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة

وبموجب تقریر یتضمن تقویما دقیقا بخصوص تنفیذ المخطط من طرف مصالح ،النطاق
الوظیفة العمومیة ثم یرسل إلى السلطة التي لها صلاحیة التعیین والسلطة الوصیة 

سد مراقبة حیث تتج،1صالح المختصة لدى الوزیر المكلفة بالمیزانیةبالإضافة إلى الم
على المخطط المصادقةفيالأولىتتمثل،مصالح الوظیفة من خلال دعامتین رئیسیتین

أما الثانیة فتتمثل في التقییم الدوري لتنفیذ المخطط السنوي ،بالتنسیق مع المصالح المعنیة
على، وتمارس الرقابة اللاحقة 2خذة في هذا الإطارومراقبة مدى شرعیة القرارات المت

والتفتیش L'auditعن طریق تقییم النتائج بواسطة التدقیق ،قرارات التسییرمختلف
L’inspection،بهدف تدقیق أثار القرار ،الهیئة التي لها سلطة التعیینتخطرحیث

.1263- 95وفقا للمرسوم التنفیذي رقم المعني ومراجعته

المدلولین، إذ تعد عملیة اختلافأن مفهوم التدقیق عملیة ملازمة للرقابة رغم إلا
والتي تعد من مهام مصالح الوظیفة العمومیة ،یحتوي الرقابة على الرقابةاالتدقیق إجراء

أیضا، وتقوم بها بصفة فجائیة تستهدف تقویم فعالیة الرقابة على المخطط والتأكد من 
وإضافة كل ما ،المعمول بهاالبشریة مع المخططات والإجراءات مطابقة تقدیر الموارد

.4من شأنه تسهیل عملیة التسییر

أو تسییر ،فالرقابة اللاحقة أو البعدیة هي تقییم مدى العمل بواسطة مخطط التكفل"
لك خلال كل وذ،الموارد البشریة ومدى قانونیة القرارات الفردیة المتخذة في هذا الإطار

.27، مرجع سابق، ص 126- 95من المرسوم التنفیذي رقم 02مكرر 06المادة -1
.23، مرجع سابق، ص 1995ماي 27م ع و ع المؤرخة في / م ع / 240التعلیمة رقم -2
سعید مقدم، الوظیفة العمومیة بین التطور والتحول من منظور تسییر الموارد البشریة وأخلاقیات المهنة، مرجع سابق           -3

.352-351ص - ص 
.20دوارة فتیحة، مرجع سابق، ص -4
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، تحسین المستوى وتجدید ما یتعلق منها بالتوظیف والتكوینة المالیة، لاسیما السن
.1"، الترقیة و الإحالة على التقاعدالمعلومات

وعلى هذا الأساس فإن الرقابة على قرارات التسییر المتعلقة بمخطط تسییر الموارد 
تخطیط نظیمیة في مجال والتالبشریة، تعد بمثابة جهاز لقیاس تطبیق المؤشرات القانونیة 

أنحیث یمكن القول ، والمؤسسات العمومیةالإداراتعلى مستوى ،الموارد البشریة
الممارسة على مختلف القرارات التي تمس ة یعدالبمضمونها یتجسد في تلك الرقابة 

للموارد بیان كل العملیات المتعلقة بالتسییر التوقعيإطارفي ،المسار المهني للموظف
العملیات بإقرارلسنة المالیة، عن طریق دراسة وتقویم الجهات المختصة البشریة خلال ا
.الواردة بالمخطط

قرارات التسییر الواردة بالمخططحدود ونطاق:لثةالفقرة الثا

الجدید لمراقبة المشروعیة على مستوى نطاق الوظیفة العمومیة الإجراءلقد تضمن 
یومنا هذا اتساع مجال القرارات إلى1995نة ومنذ س،الواردة علیهعدیلاتمختلف التب

د مضمون المخطط في حإلى، وذلك بالنظر ارنشأن أو بق سكماالتسییر الواردة بالمخطط
كل الجوانب المتعلقة بالمسار المهني للموظفذاته، حیث طالت عملیات التسییر 

لوظیفة نطاق تنظیم اإلىلكذبل تتعدى،تمس المستخدمین فحسبوالتي لاالعمومي،
من خلال توفیر أحسن الشروط تسییر،وهو ما تقرره أهداف مخطط الیة ككل، العموم

على انتهاج تسییر توقعي للموارد البشریة، وضمان التحكم في مستخدمي الإدارات 
قرار المسؤولیة الإداریة وتحمیلها على عاتق المسیر، وهي إب،والمؤسسات العمومیة

تعلقة بالحیاة المهنیة للموظفین والأعوان مسؤولیة شخصیة على مجمل أعمال التسییر الم
والتي قد تؤدي إلى متابعات قضائیة جراء مخالفة الأحكام والنصوص ،العمومیین للدولة

.2كمسعى لشفافیة تسییر الموارد البشریة،القانونیة

نتاجیة والتنمیة طالم حفیظ، الرقابة في الوظیفة العمومیة، مذكرة نهایة التكوین المتخصص، المعهد الوطني للإ-1
)إشراف الأستاذة بوترعة سهیلة. (22، ص 2006الصناعیة بومرداس، 

.وما یلیها21، مرجع سابق، ص 1995ماي 27م ع و ع المؤرخة في / م ع / 240التعلیمة رقم -2
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ولعل مضمون المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة أهم دلیل على ذلك بتحدیده 
:لقرارات تتمثل فيمجموعة من ا

.القرارات متعلقة بلجان المستخدمین ولجان الطعن-1

.القرارات المتعلقة بالامتحانات والمسابقات-2

.من خلال السنة المالیة،ببیان التسییر التوقعي للموارد البشریةالقرارات المتعلقة -3

.القرارات المتعلقة بالإحالة على التقاعد-4

.لقة بتنظیم التكوین وتحسین المستوى وتجدید المعلوماتالقرارات المتع-5

.مجموع القرارات المتعلقة بحركیة المستخدمین وتعداداتهم-6

التكوین ،عن طریق الترقیة، المسابقة(رارات المتعلقة بعملیات التوظیف، مجموع الق-7
).التوظیف على أساس الشهادة

.ة والقضایا المتنازع فیهاالقرارات المتعلقة بالوضعیات التأدیبی-8

المحددة لمختلف هذه القرارات عن 126-95سوم التنفیذي رقم ر وبهذا الصدد جاء الم
مجملها في عملیات التوظیف، الترقیة احددمطریق النصوص التنظیمیة المطبقة له، 

ر ، غیر أنه وبالنظ1التكوین وتحسین المستوى وتجدید المعلومات، الإحالة على التقاعد
إلى محتوى جداول مخطط التسییر، فإنها لا تنحصر في هذه القرارات فحسب، بل تتعداها 
إلى القرارات المذكورة أعلاه، وهو ما یؤكد عدم تطابق النص القانوني، والمتمثل في 

ع مجمل القرارات الواردة بمخطط التسییر، وحتى م،126- 95المرسوم التنفیذي رقم 
له، مما یستوجب تدارك مطابقتها، حتى یتسنى توضیح المطبقةالنصوص التنظیمیة 

.الإطار القانوني لمخطط التسییر، وضمان تحدید الأطر الرقابیة لهذه القرارات

.27، مرجع سابق، ص 126-95من المرسوم التنفیذي رقم 02فقرة 01مكرر 06المادة -1
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:الفرع الثاني

قرارات التسییر المتعلقة بالمخططالجهات المكلفة بالرقابة على 

بالمسار المهني في الجزائر بخصوص القرارات المتعلقة یتوزع الهیكل الرقابي
ممثلة في مخطط تسییر للموارد البشریة، على جهات محلیة من خلال للموظف وتجسیده 

لك، وذالمراقب المالي على مستوى الولایةمصالح الوظیفة العمومیة، المحاسب العمومي، 
في إطار العلاقات الوظیفیة بین مصالح المیزانیة ومصالح المدیریة العامة للوظیفة 

، فیما تمثل المدیریة العامة للوظیفة العمومیة الجهة المركزیة الرئیسیة المكلفة العمومیة
المدیریة تعلق منها بمصالح لاسیما ما،بالرقابة على مختلف القرارات الواردة بالمخطط

.توالمدیریة الفرعیة للمسابقات والامتحانا،الفرعیة للتدقیق والمراقبة

بالرقابة على المستوى المحليلفة الجهات المك:الفقرة الأولى

الرقابة هیكللتعد مفتشیة الوظیفة العمومیة على المستوى المحلي المفصل الرئیسي
في إطار تكامل وتداخل أهداف ،على قرارات التسییر المتعلقة بالمسار المهني للموظف

عمومي الحاسبكل من المفي ذلكهاشاركیمختلف أجهزة الدولة على المستوى المحلي، 
بصفته جهة فرعیة للتدقیق ورقابة مختلف النفقات العمومیة على مستوى ،للمؤسسة
.والمراقب المالي بصفة مماثلة على مستوى الولایة،المؤسسة

تم استحداث مفتشیة الوظیفة العمومیة كهیئة رقابیة تابعة :مفتشیة الوظیفة العمومیة-1
ینایر 28المؤرخ في 42- 71ب المرسوم رقم بموج،للمدیریة العامة للوظیفة العمومیة

، حیث أسندت لها اختصاصات رقابیة تتعلق أساسا بمراقبة تسییر مستخدمي 1971
عن طریق جمع كل المعلومات ،المؤسسات و الإدارات العمومیة ومتابعة تطوراتهم

الح والقیام بكل التحقیقات لضمان وبسط رقابة مص، المتعلقة بتسییر المصالح العمومیة
، ولكن لیس كهیئة 1لمستخدمینلبالحیاة المهنیةعلى مختلف القرارات المتعلقةشیةتالمف

بل هي وظیفة تسند للمفتش والمفتش المساعد على مستوى ،قائمة على المستوى المحلي

، المتضمن إحداث مفتشیات الوظیفة العمومیة1971جانفي 28المؤرخ في 42-71من المرسوم رقم 02المادة -1
.176، ص )1971فیفري 05الصادرة بتاریخ 11ج عدد .ج.ر.ج(
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المرسوم رقمبموجب 42-71رقم ، ثم الغي المرسوم 1الإدارات المركزیة أو الولایات
حیث ،والمتعلق بمفتشیات الوظیفة العمومیة،1976یولیو 10في المؤرخ 104- 76

یسیرها مفتش ویساعده مفتش مساعد ،استحدثت في كل ولایة مفتشیة للوظیفة العمومیة
، وبنفس المهام الرقابیة التي كان یختص بها مفتش الوظیفة العمومیة 2عند الاقتضاء

كتقدیم ،الأخرىبعض المهام ةإضافمع ،السالف الذكر42-71بموجب المرسوم رقم 
وحوصلة المعلومات المتعلقة ،التقاریر الدوریة للوزیر المكلف بالوظیفة العمومیة

3الرقابة على قرارات التسییر المتعلقة بالمستخدمینإطارفي ،بالامتحانات والمسابقات

ظیفة المتعلق بمفتشیات الو ،1995أفریل 29المؤرخ في 125-95وبموجب المرسوم رقم 
بنص صریح من المشرع لك، وذالعمومیة أصبحت المفتشیة تتخذ طابعا لا مركزیا

حیث أوكل لها عن .4عتبرها هیكلا غیر مركزي تابع للمدیریة العامة للوظیفة العمومیةاو 
طریق رئیسها مهام تسییر مسارات الحیاة المهنیة للموظفین والأعوان العمومیین في 

التي ،وضبط المخططات السنویة لتسییر الموارد البشریة،ومیةالإدارات والمؤسسات العم
المؤرخ 112- 98لك جاء المرسوم التنفیذي رقم وبعد ذ،1265-95جاء بها المرسوم رقم 

المتعلق بمفتشیات الوظیفة العمومیة محافظا على نفس النسق ،1998أفریل 06في 
ات مفتشي الوظیفة العمومیة على ، مع تدعیم صلاحی6الرقابي للمرسوم التنفیذي السابق

المساهمة في تحسین أداء المرفق العموميالمستوى المحلي بمجموعة من الصلاحیات 
مهامها الرقابیة من حیث،مفتشیة الوظیفة العمومیة دعامة ذات ارتكاز فعالوبهذا تمثل

. یةتسییر الموارد البشر ، في إطار آلیة مخطط المتعلقة بالمسار المهني للموظف

.177، مرجع سابق، ص 42-71من المرسوم رقم 04المادة -1
لمتعلق بمفتشیات الوظیفة العمومیة ، ا1976جوان 10المؤرخ في 104- 76من المرسوم رقم 02المادة -2
.745، ص )1976جوان 15الصادرة بتاریخ 48ج عدد .ج.ر.ج(
.745من نفس المرسوم، ص 04المادة -3
، المتعلق بمفتشیات الوظیفة العمومیة 1995أفریل 29المؤرخ في 125- 95من المرسوم التنفیذي رقم 01المادة -4
.25، ص )1995ماي 09خ الصادرة بتاری26ج عدد .ج.ر.ج(
.25من نفس المرسوم، ص 04المادة -5
ج .ج.ر.ج(، المتعلق بمفتشیات الوظیف العمومي، 1998أفریل 06المؤرخ في 112- 98المرسوم التنفیذي رقم - 6

.07، ص )1998أفریل 12الصادرة بتاریخ 21عدد 
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إن طبیعة المناصب المالیة المرصودة في مدونة المناصب : المحاسب العمومي-2
كوثیقة هامة لا یمكن الاستغناء عنها في إعداد مخطط تسییر الموارد البشریة ،المالیة

انطلاقا من ،ابة على المخططتجعل من المحاسب العمومي أهم الجهات المكلفة بالرق
، لاسیما المتعلقة منها بالمسار المهني للموظف، وحراسة في ضمان دفع النفقاتمهامه 

عن طریق حسن تنفیذ المراحل المحاسبیة للعملیات المالیة العمومیة،وحفظ الأموال
وتجدر ،المال العامكونه العون المخول قانونا لصرف وقبض ،لوحدات القطاع العام

لا ،المفروضة على المخططالإشارة إلى أن مهام المحاسب العمومي في إطار الرقابة 
ن المضمون هنا من صلاحیات واختصاصات الآمر بالصرف في مجال تتعدى الشكل، لأ

تم مراقبة الشكل عن طریق التحقق من مشروعیة العملیات تحسن تسییر المال العام، و 
1ومدى مطابقتها للقوانین والتنظیمات الساریة المفعول،المالیة على الوثائق المحاسبیة

وعند ملاحظة عدم ،المخططبوفي إطار مراقبة قرارات التسییر الواردة ،ا الصددبهذ
الشروع إجباریا في توقیف آثار بقانونیة القرارات تقوم المصالح التي لها سلطة التعیین 

، ویتم إبلاغ المراقب 126-95ومراجعته طبقا لأحكام المرسوم التنفیذي رقم ،القرار المعني
مؤسسة أو الإدارة العمومیة من للضرائب الذي یعد محاسبا عمومیا المالي أو قابض ال

.2جل مراجعة القرار المعیبأ

خاصیة رصد المناصب المالیة في مخطط تسییر الموارد البشریة إن:المراقب المالي-3
لصیقة بكل العملیات المتعلقة ،تجعل من المخطط عملیة تتضمن صرف أموال عمومیة

كتحصیل حاصل لعلاقة العمل القائمة بین الموظف والإدارة ،وظفبالمسار المهني للم
لتسییر المسار المهني إجباریة تبلیغ المخطط السنوي الجدیدالإجراءوجب لذا أالعمومیة،

أوبمجرد المصادقة علیه من قبل مصالح الوظیفة العمومیة المعنیة إلى المراقب المالي
ن مهام المراقب المالي المتعلقة بمراقبة عملیات ما ، وانطلاق3المحاسب العمومي المختص

ري الخاص بتنفیذ العملیات المالیة للدولة، أطروحة شلال زهیر، آفاق إصلاح نظام المحاسبة العمومیة الجزائ-1
2014الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة أمحمد بوقرة بومرداس،دكتوراه، كلیة العلوم

.110- 109ص- ص
.30بق، ص ، مرجع سا1995ماي 28م و ع و المؤرخة في / 305التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم -2
.03، مرجع سابق، ص 2005مارس 16المؤرخة في 14التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم -3



105

والتحقق من،مطابقتها للأنظمة و القوانین الساریة المفعولو ،تنفیذ النفقات العمومیة
مشروعیة الالتزام الملقى على عاتق الإدارات والمؤسسات العمومیة من الناحیة المالیة

یث یتحقق المراقب المالي من توافر نه یدرس توافر الإعتمادات أو المناصب المالیة، حإف
كل الشروط المتعلقة بعملیة تنفیذ النفقات الملازمة لتوافر الإعتمادات والمناصب المالیة

ومطابقتها للقوانین والتنظیمات المعمول بها،)رئیسي، ثانوي(الآمر بالصرفكصفة 
وتعد قرارات ، 1الغرضتأشیرات أو الآراء التي تسلمها السلطة الإداریة لهذاالوكذا وجود 

القرارات التي تخص الحیاة المهنیة للموظفین، ودفع رواتبهم من القرارات و التعیین والتثبیت 
لمراقب المالي التأشیرةعلیهاالتوقیعوتخضع مسبقا قبل ،التي تتضمن التزاما بالنفقات

.2یستثنى منها القرارات التي تتعلق بالترقیة في الدرجات

تتجسد في مضمون المخطط بمجملهاالقراراتذهن هفإ،ما سبق ذكرهوبناء على
تأشیرة رة أو مؤسسة عمومیة أن تتنصل عن لا یمكن لأي إداإذ،تسییر الموارد البشریة

.بخصوص وثائقها المتعلقة بالمخطط،المراقب المالي

فة بالرقابة على المستوى المركزيالجهات المكل:الفقرة الثانیة

ر المدیریة العامة للوظیفة العمومیة أهم المؤسسات المركزیة في الدولة التي تعتب
حیث ،على اثر التداعیات الملحة لهیكلة الوظیفة العمومیة،أنشئت غداة الاستقلال

ألحقت برئاسة و ، 19623دیسمبر 18المؤرخ في 526-62أنشئت بموجب المرسوم رقم 
مثل في السهر على تنفیذ السیاسة العامة لة تتتكامكلفت بصلاحیات مثم ،الحكومة

ذ المبادرات التي قد تساهم في تحسین أداء المرافق العمومیة اتخاو ،للحكومة من جهة
، ولقد شهدت هذه الآلیة الرقابیة على 4من جهة أخرىوالرفع من قدراتها وحسن سیرها

حیث إلحاقها من ،مختلف القرارات المتعلقة بالمسار المهني للموظف حركیة مستمرة
بالقطاعات الوزاریة والحكومیة تماشیا ومختلف التطورات الحاصلة على أجهزة الدولة ككل 

.114شلال زهیر، مرجع سابق، ص -1
، المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي 1992نوفمبر 14المؤرخ في 414-92من المرسوم التنفیذي رقم 05لمادة ا-2

.2102، ص )1992نوفمبر 15الصادرة بتاریخ 82ج عدد.ج.ر.ج(،یلتزم بها
.47عمار بوضیاف، مرجع سابق، ص -3
.79صهاشمي خرفي، مرجع سابق، -4
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للإطار الإیدیولوجي الذي یحدد السیاسة العامة للدولةخضوع مختلف هیاكل الدولةو 
وزارة الداخلیة عن طریق إدماجها في وزارة الوظیفة ب1964دیسمبر 04حیث ألحقت في 

الاختصاصاتأوكلت إذ،بوزارة الداخلیةاإلحاقهتم ، ثم 1والإصلاح الإداريالعمومیة 
وفي ،لإداري والوظیفة العمومیة إلى وزیر الداخلیةاالمخولة في السابق لوزیر الإصلاح 

إطار إعادة تنظیم الإدارة المركزیة ألحقت من جدید المدیریة العامة للوظیفة العمومیة 
إدماجها في كتابة تم ثم،19772ماي 02من تاریخابتداءلك ذو ،برئاسة الجمهوریة

أصبح كاتب الدولة للوظیفة ، حیث1982جوان 05الدولة للوظیفة العمومیة بتاریخ 
وضعیة المستخدمین التابعین لمختلف إدارات الدولة والجماعات المحلیة العمومیة یراقب 

تاریخمنبتداءد بالوزارة الأولى ام ألحقت من جدی، ث3القطاعاتبعا للتطورات التي شهده
.19844جانفي 23

لوظیفة العمومیة وإلحاقها من وزارة المدیریة العامة له المراسیم المتعلقة بهیكلة ذتعد هو 
بصفتها كهیئة من مهامها الرئیسة الرقابة على مختلف القرارات المتعلقة بالحیاة ،لأخرى

تبحث فیها الدولة بحكم حداثتها عن محاولة تموقع المهنیة للمستخدمین أهم المراحل التي
جهاز الوظیفة العمومیة المركزي، وهو ما أدى إلى تذبذب الصلاحیات الرقابیة بوجه عام 

عن طریق إقامة ،بمختلف القرارات المتعلقة بتسییر الموارد البشریةالاهتمامثم تطور 
ووضع إجراءات ،دارات العمومیةنظام لتقویم تسییر الموارد البشریة في المؤسسات والإ

ضمان ضبط وتیرة أعداد بالإضافة إلى ،خاصة بالرقابة القانونیة المتعلقة بهذا التسییر
بهدف الوصول إلى ضمان التوازن ،المستخدمین التابعین للإدارات والمؤسسات العمومیة

في إطار،تسییرهالحسن الموارد البشریة اللازمة مع بین تنظیم الهیاكل الإداریة ومهامها

، المتعلق باختصاصات وزیر الداخلیة في شأن 1965جویلیة 29المؤرخ في 197-65من المرسوم رقم 01المادة -1
.926، ص )1965أوت 06الصادرة بتاریخ 65عدد ج .ج.ر.ج(الوظیفة العمومیة والإصلاح الإداري، 

، المتضمن إلحاق المدیریة العامة للوظیفة 1977سبتمبر19المؤرخ في 130-77من المرسوم رقم 01المادة -2
.968، ص )1977دیسمبر 25الصادرة بتاریخ 69ج عدد .ج.ر.ج(العمومیة برئاسة الجمهوریة، 

، المتضمن تحدید صلاحیات كاتب الدولة 1982جانفي 23المؤرخ في 42-82من المرسوم رقم 02المادة -3
.181، ص )1982جانفي 26الصادرة بتاریخ 04ج عدد .ج.ر.ج(للوظیفة العمومیة والإصلاح الإداري، 

، المتضمن إلحاق المدیریة العامة للوظیفة 1984فیفري 18المؤرخ في 34-84من المرسوم 02و 01المادة - 4
.237، ص )1984فیفري 21الصادرة بتاریخ 08ج عدد .ج.ر.ج(یة بالوزارة الأولى، العموم
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صلاحیات الوزیر المنتدب المكلف بالإصلاح من خلالو التسییر التقدیري للموارد البشریة
.1الإداري والوظیف العمومي

ل مفهوم ظالذي عرفه قطاع الوظیفة العمومیة ،ل الإصلاح الإداري الجدیدظوفي 
لمدیریة العامة ئیسیا لمهام االرقابة على قرارات التسییر المتعلقة بالمخطط یشكل محورا ر 

للوظیفة العمومیة، إذ تسهر مدیریة التطبیق والتدقیق على ضمان رقابة مدى قانونیة 
إضافة للسهر على تطبیق ،القرارات الإداریة الخاصة بتسییر المسار المهني للموظفین

ى عدة وتنقسم هذه المدیریة إل،التشریع والتنظیم المتعلقین بقطاع الوظیفة العمومیة
مدیریات من بینها مدیریتین تمارس مهامها بخصوص الرقابة على قرارات التسییر المتعلقة 

: بالمسار المهني للمستخدمین وتتمثل في

وتعهد إلیها مهام دراسة المخططات السنویة :المدیریة الفرعیة للتدقیق والمراقبة-1
ة مع التقییم الدوري لها، وكذا لتسییر الموارد البشریة في المؤسسات والإدارات العمومی

السهر على ممارسة الرقابة المفروضة على القرارات الإداریة المتعلقة بالمسار المهني 
لك من حیث تسیر الموارد البشریة وإعداد تقاریر تقییمیه لذ،للموظفین والأعوان العمومیین

.تدابیر جدیدة من شأنها تفعیل عملیة الرقابةاقتراحمع 

تتكفل هذه المدیریة بتحدید شروط : والامتحاناتریة الفرعیة للمسابقات المدی-2
بالإضافة لك ودراسة البرامج المعدة لذ،لمستخدمي الإدارة العمومیةوالامتحاناتالمسابقات 

فضلا عن باقي المدیریات ، 2المهنیةوالامتحاناتقانونیة المسابقات مدىرقابة إلى 
قابیة أخرى في إطار المهام العامة للمدیریة العامة للوظیفة الأخرى فإنها تساهم بأدوار ر 

ت المدیریات الفرعیة التابعة مختلف صلاحیافیها كهیئة رقابیة تتداخل وتتشابك ،العمومیة
.لها

، المتضمن تحدید صلاحیات الوزیر 1996جوان 15المؤرخ في 212-96من المرسوم التنفیذي رقم 03المادة -1
الصادرة بتاریخ37ج عدد .ج.ر.ج(المنتدب لدى رئیس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظیف العمومي، 

.09، ص )1996جوان 16
.12، مرجع سابق، ص 2014جویلیة 03المؤرخ في 194- 14من المرسوم التنفیذي رقم 05المادة -2
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انطلاقا مما سبق ذكره فإن هناك عدة جهات تسند لها مهام الرقابة على المخطط و 
لقة بالحیاة المهنیة للمستخدمین، غیر أن هذا الدور القرارات المتععلىومن ثمة الرقابة

في مجال الرقابة لك، لاسیما الاستقلالیةفیلة بذیبقى بحاجة إلى تدعیم بعض الأطر الك
حیث عرفت هذه ،ظیفة العمومیةعلى مستوى المدیریة العامة للو كتلك المهام الرقابیة 

دة وصیات مختلفة ن یرى أن تبعیتها لعتذبذبا كبیرا من حیث استقرارها، إذ هنا ك مالهیئة
وهو ما یؤكد عدم تمركزها منذ تاریخ ،1یستدعي الاستغراب والحیرة في بعض الأحیان

.إنشائها، ومن ثمة تذبذب وتدهور الدور الرقابي المنوط بها

:لثاالفرع الث

للموظفالرقابة على المخطط كأساس لمشروعیة قرارات المسار المهني

كقرار إداري مظهرا من مظاهر ،ار المتعلق بتسییر المسار المهني للموظفیأخذ القر 
بصفته ،تنفیذا للقوانین والتنظیمات،ممارسة الأنشطة المتعلقة بالحیاة المهنیة للموظفین

بالتسییرالمسیر مختلف العملیات المتعلقة من خلالهیمارس ،عمل قانوني إنفرادي
قد تجعل منه التي عمل بشري قد تعتریه بعض النقائص موارد البشریة، وكأيالتقدیري لل

ومن ثمة ،والتي تؤثر على مشروعیته،قرارا إداریا معیبا یفتقد لخصائص القرار الإداري
مما یتطلب البحث عن أسس المشروعیة ،المساس بالمركز القانوني للموظف العمومي

التي تخضع بدورها لآلیة الرقابةو ،ومدى قابلیته للتنفیذ،التي یبنى علیها إصدار القرار
.الذي یتضمن هذه القراراتعلى المخطط

ر المتعلق بالمسار المهني للموظفمشروعیة القرا:الفقرة الأولى

اكتمالللمستخدمین تتجسد أساسا في إن مشروعیة القرار المتعلق بالمسار المهني 
لة أساسا في التأكد من مطابقة والمتمث،د ذاته كمبدأ عامحمقومات وعناصر القرار في 

مع المبادئ والأحكام القانونیة ،مختلف القرارات الخاصة بالحیاة المهنیة للمستخدمین
:من حیث نقطتین جوهریتین،والتنظیمیة الساریة المفعول في الإدارة العمومیة

1 - ESSAID  Taib, droit de la fonction publique, Edition – distribution houma, Alger, 2003
p 59.
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یةالأسس والمبادئ الجوهریة التي تحكم الوظیفة العموماحترامتتمثل الأولى في 
الشروط القانونیة للتوظیف استفاءبالوظائف العمومیة، ومبدأ الالتحاقكمبدأ المساواة في 

من خلال ، ولقد أدرج المؤسس الدستوري 1وتكریس حمایة حقوق وأعوان الإدارة العمومیة
الوظائف العمومیة جمیع المواطنین في تقلد المهام و تساوي ،1996من دستور 51المادة 

، كمبدأ یضفي على القرار قیمة 2التي یحددها القانون دون أي شروط أخرىوفق الشروط 
لاسیما منها المرصودة في مخطط تسییر الموارد،في عملیات التوظیفأخرى جوهریة 
الامتدادولعل ،نتطرق إلیه في المبحث الثاني من الفصل الثانيسوهو ما ،البشریة

یتعدى في التشریع الأساسيستخدمینبالمالقانوني لتسییر مختلف القرارات المتعلقة 
كالحق النقابي ،القرارات المتعلقة بالحقوق الثانویة الأخرىاحترامإلى ،المبادئ العامة

.3والحق في الإضراب

تنظیم المسار التيأما النقطة الثانیة فتتمثل في مطابقة القرارات مع القواعد القانونیة 
، إذ تستند كل القرارات الواردة بمخطط تسییر 4لعمومیینالمهني للمستخدمین والأعوان ا

في إطار مختلف ،الموارد البشریة إلى القواعد القانونیة الأساسیة المطبقة على الموظفین
على ، بناء5الضمانات الأساسیة التي یمنحها المشرع للموظف حیال تأدیة مهامه

إذ تستمد مجموع ،میین بالدولةمقتضیات العلاقة التي تربط الموظفین والأعوان العمو 
من القانون الأساسي للوظیفة القرارات المتعلقة بالمسار المهني للموظف مشروعیتها

مرجعیة لها03-06التي یعتبر الأمر ،ومختلف القوانین الأساسیة الخاصة،العمومیة
تقاعد علومات، الالتكوین وتحسین المستوى وتجدید الم،الترقیة،سیما منها التوظیفلا

بالوظائف الالتحاقإذ یتم ،تسییروكل العملیات التي یتولاها مخطط ال،حركیة الموظفین
أو الشهادة بالنسبة لبعض أسلاك ،الاختبارالعمومیة عن طریق المسابقات على أساس 

.38المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة ، مرجع سابق، ص -1
الصادرة بتاریخ 76وصدر في الجریدة الرسمیة رقم ،1996نوفمبر 28صادق علیه الشعب في استفتاء عام یوم -2

.06ص 08/12/1996
.، المرجع نفسه1996من دستور 57و56المادة -3
.38، مرجع سابق، ص العربیة للتنمیة الإداریةالمنظمة-4
. 03، مرجع سابق، ص 03- 06من الأمر 01المادة -5
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فیما نظم المشرع الترقیة ، 1اشربالفحص المهني والتوظیف المإلىبالإضافة ،الموظفین
أو على سبیل ،مهنيامتحانأو ،دات المطلوبة بعد تكوین متخصصعلى أساس الشها

فیما تحدد ، 2عن طریق التسجیل في قوائم التأهیل وفق الإجراءات المعمول بهاالاختبار
لك بالتكوین وكیفیات تنظیمه ومدته والحقوق والوجبات المترتبة على ذالالتحاقشروط 

تحدید و لك رات التكوین وشروط ذالموظف من دو كاستفادة، 3عن طریق التنظیم
ولا تنحصر القرارات المتعلقة بالمسار ،لكوالبرامج المعدة لذالمؤسسات التي تقوم بالتكوین

تسییر القرارات الواردة بمخطط إلىبل تتعداها ،في هذه القرارات فحسبالمهني للموظف
الحیاة المهنیة للمستخدمین، یمكن من خلالها الإلمام بجمیع قرارات كآلیة،الموارد البشریة
في یمكن حصر مشروعیة القرارات المتعلقة بالمسار المهني للموظفنه لاإومهما یكن ف

بل ،أو القوانین الأساسیة الخاصةالعام للوظیفة العمومیة،إسنادها إلى القانون الأساسي
، فلو تهاشروعیتتداخل وتتشابك مجموعة من القوانین والمبادئ القانونیة في تحدید أسس م

ن القانون المطبق في بعض إف،ذهبنا مثلا إلى الجدول المتعلق بالقضایا المتنازع فیها
كاستعمال الموظف لسلطته ووظیفته لوقف تنفیذ حكم ،القضایا هو قانون العقوبات

06نه یعاقب بالحبس من إعرقلة تنفیذه عمدا فأو،الاعتراضأو،الامتناعأو،قضائي

.4دج 50000إلىدج 500ویغرم من ،سنوات03إلىأشهر

یة الرقابیة المفروضة على المخططخصوصیة الآل:الفقرة الثانیة

التأكد من مطابقة النشاط الإداريلا تستهدف الرقابة على القرارات الإداریة بوجه عام
ر امتدادها بل یستم،الذي یمارسه المسیر مع القوانین والتنظیمات الساریة المفعول فحسب

العامة متعلقة الإدارةأهدافوهو ما یجعل ،نجاز العمل الإداريلإالأنسبالطریقة إلى

.09ص سابق،ع مرج، 03- 06رمالأمن 80المادة -1
.11- 10ص - ، صالقانوننفسمن 107المادة -2
.10نفس القانون، ص 105المادة -3
156-66تمم للأمر رقم المعدل والم،2001جوان 26المؤرخ في 09- 01مكرر من القانون رقم 138المادة -4

)2001جوان 27الصادرة بتاریخ 34ج عدد .ج.ر.ج(والمتضمن قانون العقوبات، 1966جوان 08المؤرخ في
.15ص 
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1لمرافق العمومیةالأحسن لداء الأإلىبهدف الوصول ،الإداریةبتحسین وترشید القرارات 

متعلقین بالرقابة على المسار المهني أسلوبیناتخاذ إلىدفع بالمشرع الجزائري وهو ما
فلقد عرفت مرحلة ما قبل ،یومنا هذاإلىطبیعة الرقابة منذ الاستقلال ویجسدان،لموظفل

إزاءمن خلال ممارسة الرقابة ،التي تطرقنا إلیها في الفرع الأول من هذا المبحث1995
سابقة لاستكمال القرار رقابة، وهيمقررات فردیة تتعلق بتنظیم المسار المهني للموظف

ات إصداره ووجوده النهائي، إذ تعد مرحلة یمر بها القرار قبل أن یصبح مقوملالإداري 
التثبیت ، ویصبح القرار المتعلق بالحیاة المهنیة للمستخدمین القاضي بالتعیین،نافذا

المسبقة لمصالح التأشیرةتضمن إذا لم یالأثرالترقیة وغیرها لاغیا وعدیم التحویل، 
بالصرف مهما كانت رتبته على مستوى الجهات مرلآاالوظیفة العمومیة، وهو ما یجعل 

ختلف العملیات العمومیة یرهن موالإداراتالجهات اللامركزیة للمؤسسات أوالمركزیة 
بخصوص المسار المهني للموظف أخرقرار أيأوالترقیة ،التعیینالمتعلقة بالتثبیت، 

.لأول، هذا فیما یخص الأسلوب ا2مصالح الوظیفة العمومیةبتأشیرة

أصبحت ، حیثمخطط تسییر الموارد البشریةستحداثأما الأسلوب الثاني فقد جاء بإ
ستكمال القرار المتعلق بالمسار لاالتأشیرة المسبقة لمصالح الوظیفة العمومیة غیر ملزمة 

أصبحت مصالح الوظیفة إذالمنتج لأثاره، بل هي مرحلة لاحقة للقرار،المهني للموظف
ومدي ،البعدیة على تنفیذ مخطط التسییرفي إطار الرقابةصلاحیتها ارس العمومیة تم

بالارتكاز لك، وذانین والتنظیمات الساریة المفعولمطابقة القرارات المتخذة بهذا الشأن للقو 
:على دعامتین أساسیتین

تتمثل الأولى في المصادقة على مخطط التسییر من طرف مصالح الوظیفة العمومیة 
نسیق مع كل المصالح المعنیة، كإجراء واسع یضمن التدقیق في كل العملیات المتعلقة بالت

عن طریق إشراك عدة جهات تتولى مختلف و ،بتسییر المسار المهني للمستخدمین
ومجموع ،الفحوص المتعلقة بتعدادات الموارد البشریة داخل الإدارات والمؤسسات العمومیة

، تخصص في القانونرابحي أحسن، مبدأ تدرج المعاییر القانونیة في النظام القانوني الجزائري، رسالة دكتوراه -1
.511، ص 2006الإداریة بن عكنون، جامعة الجزائر، معهد الحقوق والعلومالحقوق، 

. 61-60ص - عمار بوضیاف، مرجع سابق، ص-2
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قة بها، وكذا الفحوص المتعلقة بمجموع العملیات المالیة التي قرارات الحیاة المهنیة المتعل
.ممو ععلى وجه الكبیرا من نفقات الدولة تحتل جانبا

أما الدعامة الثانیة فتتمثل في التقییم الدوري لتنفیذ المخطط ومراقبة مدى شرعیة 
یتمتع بها يالتالحیاة المهنیة للمستخدمین، ولعل خاصیة السنویة المتعلقة بالقرارات 
تمثل أهم نقطة لتدعیم مختلف التقییمات الدوریة التي تقوم بها مصالح الوظیفة ،المخطط
ووه،من الموارد البشریة والمالیة كما ونوعامخرجاتهاعلى من خلالها فلتق،العمومیة

المجال الرقابي في السبیل الأوحد لتفعیل مختلف قواعد وقوانین الوظیفة العمومیة 
.رس على شرعیة القرارات الصادرة بهذا الخصوصالمما

المتعلقة بالمسار المهني الرقابة البعدیة على القرارات إن الحدیث عن خصوصیة 
یتصف بتعدد العلاقات الوظیفیة للجهات المكلفة ،تخذ طابعا إجرائیا دقیقایللموظف 

لتعدد القوانین والتنظیمات بالمیزانیة ومصالح الوظیفة العمومیة، ومن ثمة الامتداد الآلي 
التسییر المساهمة في إضفاء طابع المشروعیة على القرارات الواردة في آلیة مخطط 

.  الوسیلة المعتمدة في بسط هذه الرقابة المنشودةباعتباره
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:ل الثانيالفص

الوظیفة العمومیةةشید وعصرنر تفيدور مخطط تسییر الموارد البشریة

ضرورة مراجعة إلىوالاقتصادیة والاجتماعیة في بلادنا السیاسیةلقد أدت الأوضاع
تكییفها مع متطلبات التحولات الاقتصادیة والاجتماعیةومحاولة ، المنظومة القانونیة

السوق والعولمةاقتصادوإفرازات ،التعددیةإلىالسیاسیة الأحادیةوكذلك الانتقال من 
بمراجعة القوانین لاستقرار البلد من جهة الإسراعإلىالمشرع بوغیرها، كلها عوامل دفعت 

لذا بات من اللازم ، 1أخرىمنه من جهة تخلف بلادنا عن العالم الذي نحن جزءجنیبوت
التحولات والتفكیر بجدیة في ذهمع هتكییف مهام الوظیفة العمومیةإعادةفي الإسراع

التسییر الحدیثأسالیبمن التركیز على بدایة،عصرنة وترشید الوظیفة العمومیة
انطلاقا من العوامل ،المرافق العمومیةأداءتحسین بالسبل الكفیلةإیجادومحاولة 

وهو ما دفع بالمشرع ،عامالعمومیة بوجه الإدارةبضرورة عصرنة والأسباب التي دفعت 
منذ مضمون مخطط تسییر الموارد البشریةتشبیب عن طریق ،الأوضاعمسایرة هذه إلى

أحكامینات الواردة على بدایة من التحی،الأخیرةالأوضاعلى غایة إ بدایة العمل به و 
المرسوم التنفیذي إلىووصولا  ،لیة المخططأتى بآالذي 126-95المرسوم التنفیذي رقم 

من خلال ،من أسالیب ترشید وعصرنة الوظیفة العمومیةوما تضمنه 194-12رقم 
ومحاولة إضفاء طابع المرونة على إجراءات ،الموارد البشریة والمالیةترشیدالتركیز على

:تفصیله من خلال المبحثین التالیینوهو ما سنحاول،التوظیف

.ترشید الاستغلال العقلاني للموارد البشریة والمالیة للإدارة العمومیة: المبحث الأول

.كآلیة لعصرنة الوظیفة العمومیةتسییرمبررات اعتماد مخطط ال: المبحث الثاني

القانون الأساسي للوظیفة العمومیة الجدید كآلیة قانونیة لإصلاح الإدارة في الجزائر، مجلة إدارة بوزیان مكلل، -1
.07، ص 2009مركز التوثیق والبحوث الإداریة، المدرسة الوطنیة للإدارة، الجزائر، ،لالسداسي الأو 
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:المبحث الأول

العمومیةللإدارةالبشریة والمالیةالاستغلال العقلاني للمواردترشید

یة لعصرنة الوظیفة العمومكآلیةاعتماد مخطط تسییر الموارد البشریة أنمن الواضح 
عقلنة وتوظیف العنصر آفاقتطلع إلىمن خلال ال،حقیقیینهو ارتكازه على مؤشرین 

، حیث تساهم أخرىوعقلنة استغلال وتوظیف الموارد المالیة من جهة ،البشري من جهة
المشاركة في تسییر إطارفي ،وضع المعاییر المحددة لهذین المؤشرینفي عدة جهات 

، ومن المرافق العمومیةأداءحفاظا على نفقات الدولة وتحسین ،المسار المهني للموظف
اتخاذیتعین ،جل التغلب على مختلف النقائص التي تعرقل رشادة الموارد البشریة والمالیةأ

إلیه من خلال سوف نتطرقهو ما و ،نها تحقیق الأهداف المسطرةأعدة إجراءات من ش
)المطلب الأول(لمیزانیة فياومصالح لوظیفة العمومیة االعلاقة الوظیفیة بین مصالح 

وتحدید احتیاجات ،)المطلب الثاني(عقلنة وضبط تعدادات المستخدمین في ومحاولة
.)المطلب الثالث(في التوظیف

:لمطلب الأولا

میزانیةالالعمومیة ومصالح الوظیفةمصالح بین معالم العلاقة الوظیفیة 

مصالح المدیریة العامة للوظیفة العمومیة ومصالح العام للعلاقة بینالإطاریتحدد 
من خلال ضبط النفقات العمومیة في مجال العملیات المتعلقة ،المدیریة العامة للمیزانیة

المهام الملقاة على عاتق مصالح الوظیفة أن اعتبرنا فإذاالمهني للموظف، بتسییر المسار
ن إف،أصلاالعمومیة الإدارةهي بمثابة مقومات وجود ،المحلیةأوالعمومیة المركزیة منها 

باعتبار نظامها ،المهام الملقاة على مصالح المدیریة العامة للمیزانیة مهام محاسبیة بحتة
یات المالیة المتعلقة في تنفیذ العملتتمثلان،القانوني الذي یضطلع بمهمتین رئیسیتین

وسعیا ، المحتملةللانحرافاتوالرقابة المفروضة على هذا التنفیذ، تصدیا ،بالمیزانیة
وهو ما سیتم توضیحه من خلال التنسیق بین الجهتین ، 1موال العمومیةللمحافظة على الأ

مذكرة ماجستیر، تخصص دولة ومؤسسات ، 1989قاوي السعید، النظام القانوني للمحاسبة العمومیة في الجزائر بعد -1
.96، ص 2012، 1كلیة الحقوق، جامعة الجزائر ،عمومیة



115

)ثانيالالفرع(، ومضمون الدراسة المشتركة لفتح المناصب المالیة في )الأولالفرع(في 
. )ثالثالالفرع(لتشاوري لاستغلال المناصب المالیة والتجدید الآلي لها في اطابع وال

:الأولالفرع 

یزانیةبین مصالح الوظیفة العمومیة ومصالح المالتنسیق

أولى،العمومیةوالإداراتالتسییر التقدیري للمستخدمین في المؤسسات إطارفي 
بین مصالح الوظیفة اللازمةمن حیث نسج العلاقات،الأهمیةالمشرع اهتماما بالغ 

لاسیما تلك الصلاحیات الموكلة للرقابة المالیة والمحاسبة ،العمومیة ومصالح المیزانیة
ترشید النفقات المتعلقة بالمسار سعیا لبوجه عام، العمومیة العمومیة ومصالح الوظیفة 

الشرعیة على بإضفاءالكفیلة الأطرالبحث عن یستوجب كجزء هام ،المهني للموظف
المتعلقة بالمسار لمجمل القرارات الروتینیة لا تخص الوضعیة، والتيالقرارات المتخذة

العامة تتمثل في نفقات جانب كبیر من الأموالإلىبل تتعداها ،المهني للموظف فحسب
.التسییر المتعلقة بهذا الأخیر

المعنیةوالإداراتالعمومیةالدور التقریري المشترك لمصالح الوظیفة:الفقرة الأولى

المعدة وبعد الدراسات ،بناء على ما یتم رصده من الاحتیاجات المتوقعة للمستخدمین
التكوین وكل العملیات التي تستلزم نفقات أو،الترقیاتأو،ن المناصب المالیة الجدیدةأبش

الإفصاحالمعنیة للإدارةبالصرف مرالآمتعلقة بتسییر المسار المهني للموظف، یتولى 
النفقات بصفته یتمتع بصلاحیة دفع ،لتسییرمخطط اعن تلك الطلبات الواردة في 

بموجبه صرف یأمرإجراءك،تحریر الحوالاتأو،بالصرفالأمرعن طریق ،العمومیة
الدراسة المشتركة إطاروفي ،سیما المتعلقة بالمسار المهني للموظف، لا1ه النفقاتذه

یتم ضبط ، العمومیةوالإداراتللمخطط بمفتشیة الوظیفة العمومیة مع المؤسسات 
الموكلة لمصالح الوظیفة الصلاحیات التقریریة، بناء على تلك 2تسییرالمخططات 

35ج عدد .ج.ر.ج(، المتعلق بالمحاسبة العمومیة، 1990أوت 15المؤرخ في 21-90من القانون رقم 21لمادة ا-1

.1133، ص )1990أوت 15الصادرة بتاریخ 
.125، مرجع سابق، ص 125- 95من المرسوم التنفیذي رقم 04المادة -2
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المشرع الجزائري اهتماما أولىا الصدد ذعلى المستویین المحلي والمركزي، وبهالعمومیة 
والمدیریة العامة الوظیفة لمفتشیة الوظیفة العمومیةالصلاحیات الواسعةبإسنادكبیرا 

ن القرارات أبش،الإداریةعنه مبادرات رؤساء الوحدات تسفر كل ماإقرارفي ،العمومیة
طر الأمن خلالیتجلى هذا المعنى واضحا للمستخدمین، و بالحیاة المهنیة المتعلقة 

التي تتولى دراستها من ،الرقابیة لمشروعیة القرارات المتعلقة بالمسار المهني للموظف
على المستوى المحلي مع الإدارات ،بمفتشیات الوظیفة العمومیةلتسییر مخططات اخلال 

تسییرلمخططات البالإضافة إلى الدراسة المشتركةوالمؤسسات المعنیة كما سبق ذكره،
المهام مع ذهأین تتولى المدیریة الفرعیة للتدقیق والمراقبة ه،على المستوى المركزي

.1المؤسسات والإدارات العمومیة المعنیة

وعلى هذا الأساس فإنه لا یمكن أن نسلم بتلك المبادرات المتخذة من طرف رؤساء 
أو من ینوبهم في إصدار القرارات المتعلقة بالحیاة المهنیة للمستخدمین ،یةالوحدات الإدار 

أصیل لها، طالما أن هناك جهات محلیة ومركزیة تتدخل في إقرار شرعیة كاختصاص
طبیعة الإطار العام بالنظر إلى الصادرة عن المؤسسات والإدارات العمومیة، القراراتكل 

في كل المیادین التي تبسطها الأجهزة الرقابیة العامة للدولة ،القراراتهذه للرقابة على 
أو لسلطة الوصایة للرقابة الرئاسیة كامتدادعلى مختلف الهیئات والمؤسسات العمومیة، 

باعتباره،من فكرة ترشید القرارات الإداریة المتعلقة بالمسار المهني للموظفوانطلاقا
لا فإنه،والمقوم الأساسي لقیام كیان الدولة،لعمومیةعصب الفاعلیة والدینامیكیة للإدارة ا

ومن ثمة إمكانیة الخروج ، یمكن إسناد الدور التقریري لجهة واحدة تنفرد بإصدار القرار
.عن مشروعیة القرار وفقا للقوانین والتنظیمات الساریة المفعول

الجهتینبینصعوبة وضوح عملیات التنسیق:الفقرة الثانیة

المالیة على مستوى المؤسسات والإدارات العمومیة موضوع عقلنة المناصبیقتضي
مما یؤكد ضرورة التنسیق بین المصالح المالیة كجهات ،التركیز على التعدادات المالیة

المشرع على ضرورة ، وقد أكدإلیها بخصوص التشاور والتنسیقوجب اللجوء استشاریة

.12، مرجع سابق، ص 194- 14من المرسوم التنفیذي رقم 05المادة -1
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تلك الصلاحیات المتعلقة بالإعتمادات سیمالال منهما،الصارم لصلاحیات كالاحترام
النصوص القانونیة إلى، وبالرجوع 1لیة المحددة من قبل مصالح المیزانیة المختصةاالم

فإنه یجب أن تطبق ،والتنظیمیة التي تحدد صلاحیات الرقابة المالیة والمحاسبة العمومیة
نیات المؤسسات والإدارات العمومیة الرقابة السابقة على النفقات التي یلتزم بها على  میزا

ومن ثمة تحدد الرقابة الممارسة من طرف المراقب المالي على القرارات المتعلقة بتسییر 
كونها تهدف إلى صرف أموال ،بالنفقاتالتزاماالمسار المهني للموظفین، والمتضمنة 

ن المشرع ألزم وبالنظر إلى خصوصیة الأموال العمومیة فإ،عمومیة وإحداث نفقات جدیدة
نفقات القرارات تلك المدونة في ذهوتخص ه،تأشیرة المراقب المالي قبل التوقیع علیها

: سیما منهالتسییر لاا

.كمشاریع تعد عند قفل كل سنة مالیة،الجداول المتعلقة بتعدادات المستخدمین-1

لك الجداول الأصلیة وكذ،الجداول الأصلیة الأولیة التي تعد عند فتح الإعتمادات-2
كالتحفظات التي ،مخطط التسییرتبعا للعملیات الواردة على ،لیةخلال السنة الماالمعدلة

.الجهات المعنیةمع ، وإرجاء المصادقة علیه بالتشاور تتطلب تعدیل المخطط

طریق مقررات التعین والترسیم المعدة من طرف عن،اریع قرارات التعیین والترسیممش-3
فترة وبانتهاء،التعیین دفع أجر الموظف بصفته متربصاعن، إذ یترتبالإدارة العمومیة

یخضع هو الآخر كإجراء حیث ،التربص یتعین على الإدارة العمومیة تثبیت الموظف
.قانوني لتأشیرة المراقب المالي

.2منها الترقیة في الدرجةمرتبات المستخدمین تستثنى -4

المحاسبةایمكن إغفال الدور الذي تلعبه مصالح المیزانیة بما فیهأنه لاغیر
بالحیاة المهنیة للمستخدمین ةالتي تخص القرارات المتعلق،من الناحیة الشكلیةالعمومیة

علیمة یكاد یتغلب على الدور المنصوص علیه في التإذوالتي یتضمنها مخطط التسییر، 
.29، مرجع سابق، ص 1995ماي 28م ع و ع المؤرخة في / 305التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم -1
، المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي رقم 2009نوفمبر 16المؤرخ في 374-09من المرسوم التنفیذي رقم 05المادة -2

67ج عدد .ج.ر.ج(التي یلتزم بها، للنفقات ، والمتعلق بالرقابة السابقة1992نوفمبر 14المؤرخ في 92-414

.05ص ،)2009نوفمبر 19الصادرة بتاریخ 
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في إطار مهامهما ،المحددة للعلاقات الوظیفیة بین الجهتینالسالفة الذكر 305رقم 
والتي هي مناط التشاور ،ما تعلق منها بالتعدادات المالیةاخصوص،الخاصة بالمراقبة

التعدادات المالیة خلال السنة المالیة المعتبرة في المؤسسات بغیة الوصول إلى عقلنة 
ومیة، والتي لا یجب على أیة حال أن تتجاوز الإعتمادات المالیة المحددةوالإدارات العم

تخص كل القرارات التي تستلزم نفقات تضبط فیها مختلف العملیات المتعلقة بالمسار إذ
المهني، مما یبرر الصلاحیات المتعلقة بالرقابة على أشكال القرارات بوجه عام، ومنها 

كتلك المتعلقة بالرفض المؤقت حیال رقابة ،القرارات المتعلقة بالحیاة المهنیة للمستخدمین
فة لمشوب بمخااقتراحأو أي ،شأن البیانات المهمة في الوثائق المرفقةالنفقات بخصوص 

كعدم ،لأسباب معینة، على أن یبرر رفض المراقب المالي للتأشیرة 1التنظیماتالقوانین و 
، وبطبیعة الحال فإن مخطط تسییر الموارد البشریة 2توافر الإعتمادات أو المناصب المالیة

باعتبارهاوالتي تخضع للرقابة المالیة ،لق بنفقات التسییریشكل أهم المجالات التي تتع
أي مبلغ اقتطاعالمرفق العام، حیث لا یجوز بصیرورةكونها تتعلق ،نفقات جد حساسة

وجدیر بالملاحظة أن مهام ، 3إلى فصول أخرىمن الفصول المتعلقة بنفقات المستخدمین
رقم ت جد مبهمة في التعلیمة المشتركة بخصوص المخطط جاءالعمومیینالمحاسبین 

، رغم إرسالیات التذكیر من طرف 126-95والمرسوم التنفیذي رقم ،السالفة الذكر305
التنسیق مع المراقب المالي المصالح المركزیة للوظیفة العمومیة بخصوص ضرورة إجراء 

وري لبعض بتقییم د،أو الإدارة العمومیة المعنیة،أو المحاسب العمومي للمؤسسة
الصادرة ) تعدیل المخطط(بالمخطط، كتقییم مدى تنفیذ طلبات المراجعة الواردةالعملیات 

بتبلیغ المخططات السنویة بعد المصادقة ، أو تلك المتعلقة 4عن مصالح الوظیفة العمومیة
من طرف مصالح الوظیفة العمومیة إلى المحاسب العمومي المختص علیها النهائیة 

المعدلة 2005مارس 16المؤرخة في 14ما أوردته التعلیمة رقم ك،حسب الحالة

.04، مرجع سابق، ص414- 92من المرسوم التنفیذي رقم 11ادة الم-1
.05من نفس المرسوم، ص 12المادة -2
28ج العدد .ج.ر.ج(، المتعلق بقوانین المالیة، 1984جویلیة 07المؤرخ في 17-84من القانون رقم 34المادة - 3

.1043، ص )1984جویلیة 10الصادرة بتاریخ 
مراقبة القرارات المتعلقة بعلق، المت2003نوفمبر 03المؤرخ في 2003/ م ع و ع / ك خ / 29المنشور رقم - 4

.02ص المدیریة العامة للوظیفة العمومیة، بتسییر المسار المهني للموظفین، 
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أن أعوان المحاسبة العمومیة كما،1السالفة الذكر305والمتممة للتعلیمة الوزاریة رقم 
، فهناك المحاسبون العمومیون اختصاصهمبتعدد لمختلف العملیات المالیة للدولة یتعددون 

2ویتصرفون إما بصفة مخصص أو مفوض،وهناك المحاسبون الثانویین،الرئیسیون

من بینهم المحاسب العمومي،ویندرج تحت هذه الطائفة عدة أصناف من المحاسبین
سبتمبر 07المؤرخ 313-91للإدارة العمومیة، كما هو وارد في المرسوم التنفیذي رقم 

الآمرون بالصرف والمحاسبون التي یمسكها المحدد لإجراءات المحاسبة ،1991
فضلا على أن الآمرون بالصرف والمراقبون المالیون هم العمومیون وكیفیتها ومحتواها،

.أیضا من أعوان المحاسبة العمومیة

مما سبق ذكره یتجلى واضحا أنه من الصعوبة بمكان وضوح عملیات وانطلاقا
سیما ما یتعلق منها بمهام لا،یةالیة ومصالح الوظیفة العمومالتنسیق بین مصالح الم

المعدلة 14والتعلیمة رقم 305ما جاء في التعلیمة رقم إلىالمحاسب العمومي بالنظر 
.لها بخصوص القرارات المتعلقة بالحیاة المهنیة للمستخدمین

:الفرع الثاني

مضمون الدراسة المشتركة لفتح المناصب المالیة

لإدارات العمومیة ابات من الضروري أن یتضمن موضوع عقلنة المناصب المالیة في 
تتخذ كمنهج لتجسید المقاربة التقدیریة لتعدادات المستخدمین ،جملة من الأسالیب

وفق منظور ،كدعامة أساسیة لتسییر الموارد البشریة في الإدارات العمومیة،والوظائف
وقصد ضمان ضبط تعدادات مستخدمي الإدارة ،نجاعةالفاعلیة و الإستراتیجي یهدف إلى 

الإدارات العمومیة طرفها من نتخضع طلبات فتح المناصب المالیة المعبر ع،العمومیة

305، المتضمنة تعدیل التعلیمة المشتركة رقم 2005مارس 16المؤرخة في 14التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم -1

مة ا، المحددة للعلاقات الوظیفیة بین مصالح المدیریة العامة للمیزانیة ومصالح المدیریة الع1995ماي 28المؤرخة في 
.03للوظیفة العمومیة في إطار مهامهم الخاصة بالمراقبة، المدیریة العامة للوظیفة العمومیة، ص 

، المتضمن تحدید إجراءات المحاسبة 1991دیسمبر 07المؤرخ في 313- 91من المرسوم التنفیذي رقم 09المادة - 2
الصادرة بتاریخ43ج عدد .ج.ر.ج(التي یمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العمومیون وكیفیاتها ومحتواها، 

.1649ص ، )1991سبتمبر 18
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لوظیفة العمومیة امیزانیة ومصالح دراسة مشتركة بین مصالح العند مناقشة المیزانیة إلى 
المقاربة التقدیریة لتعدادات جاح الأسالیب الضروریة لنمنتعد ، إذ 1والوزارة المعنیة

.المستخدمین

لة بعنوان السنة المنصرمةالشاغرة والمشغو تحدید المناصب:الفقرة الأولى

یق للمناصب المالیة الشاغرة متابعة العملیات المتعلقة بإنجاز یستوجب التحدید الدق
، كإجراء أولي للوقوف على مدى مطابقة المناصب المالیة المشغولة مع لتسییرامخطط 

أكدت المدیریة العامة للوظیفة العمومیة إجباریة إدراج الجداول حیثالتعدادات الحقیقیة، 
بهدف الوصول إلى ، 2المكونة للمخطط كاملة حتى ولو لم تتضمن أي معلومة خاصة

سیما منها تلك المتعلقة بالمسار المهني للموظف، لاتعلقة التدقیق في كل العملیات الم
الدراسة المشتركة لطلبات فتح بهالطتالشاغرة والمشغولة، كأول خطوة تبالمناصب المالیة

الإدارات العمومیة المعنیة، وفي إطار متابعة وتقییم عملیة طرفالمناصب المالیة من
تقنیةلتي أصبحت شاغرة تم تطبیق وا2013بعنوان میزانیة ،المناصب المالیةاستعمال

Utilisation"الإعلام الآلي  des poste budgétaires " لإدراج المعلومات المتعلقة
التقنیاتوضع نظام یعتمد على إلىهدف هذا الإجراءی، إذ 3المناصب المالیةباستعمال

تسهیل ن ثمة ملتعدادات الكلیة للمناصب المالیة، و بهدف رسم ا،الحدیثة للإعلام الآلي
لوظیفة اوطلبات فتحها بین مصالح المناصبعملیات التدقیق والتقییم الكلي لهذه

:من البیاناتجزأینویحتوي على ،لمیزانیةاالعمومیة ومصالح 

ث حی،وكذا المناصب المالیة،یتعلق ببیانات المؤسسة والإدارة العمومیة: الجزء الأول
تدرج فیه مجموعة من البیانات كتسمیة المؤسسة والقانون الأساسي أو النص التنظیمي 

المتعلقة بعقلنة المناصب المالیة في ، 2006أوت 20المؤرخة في 2006/ م ع و ع / ك خ / 02التعلیمة رقم -1
.02- 01ص -، صالمدیریة العامة للوظیفة العمومیةقطاع المؤسسات والإدارات العمومیة،

، المتعلق بمهمات التدقیق على مستوى 2005ماي 09المؤرخ في 2005/ م ع و ع / ك خ 21المنشور رقم - 2
سة نشاطات الرقابة المنوطة بها، المدیریة العامة للوظیفة العمومیة مختلف مفتشیات الوظیفة العمومیة فیما یخص ممار 

.01ص 
، المتعلقة بشغل المناصب المالیة 2014ماي 05المؤرخة في 2014/ م ت م / م ع و ع / 09التعلیمة رقم - 3

.01، المدیریة العامة للوظیفة العمومیة، ص2013بعنوان سنة 
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والتي هي مناط التحدید الدقیق للمناصب ،المناصب المالیةشاغلواالذي یخضع له 
وتحتوي هذه الأخیرة على مجموعة من الخانات ،المالیة الشاغرة والمناصب المشغولة

متمثلة في الرتبة أو منصب الشغل، عدد المناصب المالیة الشاغرة وعدد المناصب 
دید المناصب المالیة الشاغرة المراد توزیعها ج، وتجدر الملاحظة أنه لا یمكن ت1المحررة

وهي محل طلب فتح ،نیةدون تحدید المناصب المالیة المنشأة بعنوان السنة المالیة المع
وفقا لما هو استعمالالمناصب المالیة، وكذا المناصب المالیة التي تم الإبقاء علیها دون 

قیة یعد باطلا ر أو ت،، وعلى أیة حال فإن أي قرار یتعلق بتعیین2مدون في المخطط
3وعدیم الأثر إذا تبین عدم وجود منصب مالي شاغر مخصص للتوظیف أو الترقیة

تخضع كتحصیل حاصل لتأشیرة ،العملیتین ذات بعد یقتضي صرف نفقات عمومیةلكون 
بفتح المناصب مصالح المدیریة العامة للمیزانیة في إطار الطلبات المتعلقةاستشارةو 

.المالیة

مجموعةكون من تی، إذ علق هذا الجزء بإطار استعمال المناصب المالیةتوی:الجزء الثاني
إلىتتعدى، بلفحسبللمناصب المالیةالتحدید الدقیقعلى تقتصرلا البیاناتمن 

لكن ما یهمنا ،تتعلق بمختلف القرارات المتعلقة بالحیاة المهنیة للمستخدمینأخرىبیانات 
المتعلقة بعدد المناصب المفتوحة بعنوان السنة المالیة والاستغلال هي تلك ،في هذا الجزء

ط الترقیة على أساس الشهادة أو الترقیة بالنسبة لنم،التعیینبناء على قرارات،الفعلي لها
. ، كحالات أخرى للترقیة4أو منتوج التكوین أو الترقیة الاستثنائیة

غل المناصب المالیة ، المتعلق بش2014ماي 05المؤرخ في 2014/ م ت م / م ع و ع / 09المنشور رقم -1
.02- 01ص- المدیریة العامة للوظیفة العمومیة، ص،2013الشاغرة لسنة 

، المتعلقة بتطبیق أحكام المرسوم التنفیذي رقم2013فیفري 20م ع و ع  المؤرخة في / 01التعلیمة رقم -2
المتعلق بتحدید كیفیات تنظیم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنیة في 2012أفریل 25المؤرخ في12-194

.03المدیریة العامة للوظیفة العمومیة، ص ،سات والإدارات العمومیة وإجرائهاالمؤس
.15، مرجع سابق، ص 194- 12من المرسوم التنفیذي رقم 34المادة -3
.05- 03ص - ، مرجع سابق، ص2014ماي 05المؤرخ في 2014/ م ت م / م ع و ع / 09المنشور رقم -4
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المالیة كمحور للعلاقة الوظیفیةمدونة المناصب:الفقرة الثانیة

بخصوص ،ركة لإرادات المؤسسات والإدارات العمومیة ومصاریفهاإن الدراسة المشت
، بل تمتد إلى نظام الرقابة تكن ولیدة مخطط التسییرالقرارات المتعلقة بالمسار المهني لم 

السابقة على قرارات التسییر التي سبقت فترة الرقابة اللاحقة، إذ تحدد بقرار مشترك من 
حیث تلحق جداول تعدادات الموظفین المعني والوزیر المكلف بالمالیة،وزیر القطاع

تعد المصالح المختصة بالمیزانیة و ،1لمؤسسات وحسب الوظائف بالقرار المشتركحسب ا
الرئیسي في دراسة الإعتمادات المالیة التي هي موضوع مدونة المناصب و الطرف الفاعل 

للعلاقة الوظیفیة بین مصالح الوظیفة العمومیة ارئیسیاوتشكل بدورها محور ،المالیة
بخصوص تحضیر دفاتر وفتح المناصب المالیة، و دراسة بخصوص،ومصالح المیزانیة

) التابعین لوزارة المالیة(یتولاها الآمرون بالصرف ف،میزانیة المؤسسات والإدارات العمومیة
أو إلى الوالي عندما یتعلق الأمر ،لمدیریة العامة للمیزانیة قصد المصادقة علیهالثم تقدم 

، وتلعب مدونة 2للأحكام القانونیة المشتركةبمؤسسات عمومیة ذات طابع إداري خاضعة
فئا لما یسمي بعقلنة كإطار قانوني یجسد العلاقة الوظیفیة دورا مكا،المناصب المالیة

في إطار السیاسة التقدیریة للموارد ،المناصب المالیة داخل الإدارات والمؤسسات العمومیة
من الموارد البشریة جات الإدارةفإذا كان دور مصالح الوظیفة هو تغطیة احتیا،البشریة

ن دور مصالح المیزانیة هو ترشید مجمل النفقات المتعلقة بالمسار المهني إف،كما ونوعا
في ه یمكن اعتمادلاإذ، التسییروهو ما تبرره تلك الإجراءات الواردة بمخطط ،للموظف

المتعلق برصد التعدادات المالیة كالخطأ،حالة وجود خطأ في مدونة المناصب المالیة
الشروع في تصحیح مدونة المناصب المالیة، فیما یمكن بلإدارة المعنیة لملزمنه إف

المصادقة على المخطط في حالة بعض الأخطاء مع إلزامیة استدراكها خلال السنة 

، المتضمن شروط توزیع الإیرادات 1989نوفمبر 07المؤرخ في 198-89من المرسوم التنفیذي رقم 03المادة -1
القانونیة الأساسیة والمصاریف المقررة في میزانیات المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري الخاضعة للأحكام 

.1255، ص )1989نوفمبر 08الصادرة بتاریخ 47ج العدد.ج.ر.ج(،المشتركة
،  المتعلقة بكیفیات 1997أوت 26و م م المؤرخة في / 893تعلیمة الوزیر المنتدب المكلف بالمیزانیة رقم -2

النصوص والوثائق المتعلقة بإجراء الرقابة المیزانیة للمؤسسات والإدارات العمومیة، مجموعة لیغ دفاتر تحضیر وتب
.123-122ص - المدیریة العامة للوظیف العمومي، بدون تاریخ النشر، ص،لمصالح الوظیف العمومي
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لمرونة اإضفاءإطار، وفي 1كالخطأ في تسمیة الرتبة أو منصب الشغلالمالیة المعتبرة،
الجدیدة على مستوى قطاع الوظیفة الإصلاحاتالتوظیف التي جاءت بها إجراءاتعلى 

، وذلك دون انتظار المصادقة بعد دراستهاواجبة التنفیذ مدونة المالیةأصبحت،العمومیة
تجسیدا للسیاسة القطاعیة للتوظیف ،، تحت سلطة الوزیر المعنيتسییرالمخطط على 

.2عتماد المخطط الخماسيوالترقیة من خلال ا

:الفرع الثالث

دید الآلي لهاي لاستغلال المناصب المالیة والتجالطابع التشاور 

التنسیق بین مصالح الوظیفة لعلاقة الوظیفیة في مختلف عملیاتالا تنحصر 
الدراسة المشتركة لعملیات فتح المناصب المالیة وما یتبعها وأ،العمومیة ومصالح المالیة

تشملبل ،بصفة دوریةومراجعته،عن طریق ضبط العملیات الواردة بالمخطط،تقییممن 
دید الآلي للمناصب جكتلك المتعلقة بالت،جزئیات في غایة من الدقةفي غالب الأحیان

ختلالات التي قد تطال المناصب المالیة، على الرغم من لإسدا ل،في حالة شغورهاالمالیة
في إطار تشاوري بین مصالح الوظیفة العمومیة ،ببعده التقدیرياعتماد مخطط التسییر 

:، وهو سنحاول توضحیه من خلال الفقرتین التالیتینومصالح المالیة

ب المالیة الواردة بمخطط التسییرإلزامیة استغلال المناص:الفقرة الأولى

یستوجب استغلال المناصب المالیة،التسییرمخطط في إطار المصادقة على
ضمان التعیین الفعلي لكل المترشحین الناجحین نهائیا في مختلف المسابقات والامتحانات 

وفقا ،استغلال كل المناصب المالیة المخصصة لهذا  الغرضیؤكد بدورهالمهنیة، وهو ما 
، وذلك تفادیا 3المهنیةلامتحانات المقتضیات المخطط والقرارات المتعلقة بفتح المسابقات و 

، المتضمن كیفیات المصادقة على 2010ماي 05المؤرخ في 2010/ م ع و ع / ك خ / 06المنشور رقم - 1
.03المخططات السنویة لتسییر الموارد البشریة للمؤسسات والإدارات العمومیة، المدیریة العامة للوظیفة العمومیة، ص 

، المتعلق بالمصادقة على 2013أوت 07المؤرخ في 2013/ ك خ / م ع و ع / م ع / 02المنشور رقم -2
.04المخططات السنویة لتسییر الموارد البشریة، المدیریة العامة للوظیفة العمومیة، ص 

المصادقة على المخطط بلمتعلقة، ا2003ماي 03المؤرخة في 2003/ م ع و ع / ك خ / 02التعلیمة رقم -3
.02السنوي لتسییر الموارد البشریة، المدیریة العامة للوظیفة العمومیة، ص 
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ب المالیة المخصصة لمختلف أنماط التوظیف الداخلي صئي للمناللاستغلال الجز 
مخططات كعملیة مصاحبة لشروع الإدارات والمؤسسات العمومیة في تنفیذ،والخارجي

، وهو 1هذا الأخیرمن خلال إجراءاتشودة، والتي قد تمس شفافیة التوظیف المنالتسییر
كل الوثائق الثبوتیة اللازمة لحوصلة على ما یؤكد ضرورة اطلاع المصالح المالیة 

ما تتطلبه مقتضیات الرقابةحسب لكوذ،وضرورة تجدیدها،استغلال المناصب المالیة
لا یمكن حیث، المفروضة على مختلف النفقات المتعلقة بالمسار المهني للموظف

والتي تطرح في ،للمناصب المالیةلجزئيلاستغلال الالتغاضي عن المؤشرات السلبیة
ن خلال العملیات الواردة م،غالب الأحیان إشكالیة التأخر في إجراءات التسییر التقدیري

علاقة الوظیفیة ل، والتي أصبحت تشكل عائقا كبیرا لسلاسة الإجراءات المكونة لبالمخطط
خصوصا إذا علمنا أن طبیعة التجدید بین مصالح الوظیفة العمومیة ومصالح المیزانیة، 

وتنفیذ مخطط التسییر بإعدادالمتعلقة الإجراءاتكل إتمامللمناصب المالیة یقتضي الآلي
العقلانيبترشید الاستغلال المتعلقةالأهدافمحتوى إفراغإلىبدورها أدتوالتي ،برمته

:ما یلينذكر ومن بین هذه العوائق ،على وجه العموموالمالیةالبشریةوارد ملل

والمصادقة علیها من طرفاوتعدیلهمخططات التسییر یداع مشاریع تأخر إ-1
، وهو ما یؤثر على حسن 2المصالح المركزیة والمحلیة للوظیفة العمومیة حسب الحالة

.المخططللأهداف المسطرة في اتبع،یدهادالمناصب المالیة وتجاستغلال

تحضیر مخططات التسییر والمصادقة تالإنجاز المتأخر بخصوص عملیایساهم -2
والإدارات العمومیة، وهو علیها في التبلیغ المتأخر لدفاتر المیزانیة من طرف المؤسسات 

التسییر خلال مدة قصیرة تجبر مصالح ما یجبر المسیر على تطبیق مجمل عملیات 

، المتعلق باستعمال المناصب المالیة2004دیسمبر 27المؤرخ في 2004/ م ع و ع / ك خ / 25المنشور رقم -1
.01المدیریة العامة للوظیفة العمومیة، ص 

، المتعلقة بالمصادقة على المخططات 2014جوان 08المؤرخة في 2014/ م ع و ع / ك خ 10التعلیمة رقم -2
.02ص ، المدیریة العامة للوظیفة العمومیة، 2014السنویة لتسییر الموارد البشریة بعنوان السنة المالیة 
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استحالة، مما یؤكد 1یة السنة المالیةالمیزانیة على مواجهة طلبات التأشیرات في نها
.المناصب المالیة والتجدید الآلي لهااستغلالالتحكم في 

.2إجباریة تحضیر دفاتر المیزانیة دون ذكر المعلومات المتعلقة بالتعدادات الحقیقیة-3

ومن ثمة ،الآلي لهاوالتجدیدالعقلاني للمناصب المالیةالاستغلالوهو ما یناقض 
خصوصا إذا علمنا أن ،سیاسة التقدیریة للموارد البشریةالتأثیر على الأبعاد الإستراتیجیة لل

التأثیر على التوازنات ومن ثمة،التسییر بوجه عامنفقاتإطارهذه النفقات تندرج في
معخصوصا ،، وبهذا الصدد تحرص الحكومة على التحكم في عملیات التوظیفالمالیة
إلا ،التي تلزم تعلیق عملیات التوظیفو التي شهدتها بلادنا مؤخرا،الاقتصادیةزاتالاهتزا

.3في حدود المناصب المتوفرة جراء تدهور المحیط المالي

تجدید وتحویل المناصب المالیة في حالة شغورها: الفقرة الثانیة

ه المناصب  هذتعامل مع یطرح شغور المناصب المالیة عدة إشكالات تتعلق بكیفیة ال
سبب التحویل، أو بالخدمة الوطنیة، أو واجببتأدیةالالتزامالتي قد تشغر في حالة 

من مخطط التسییر 04العطل طویلة المدى، مما یستوجب إعادة النظر في الجدول رقم 
لتوظیف للإدارة المعنیة، إما بتحویل تلك المناصب المالیة، أو بخصوص توقعات ا

لعملیات التوظیف المتعلقة بها، ولكون العملیة شدیدة الصلة بأبعاد السیاسة التجدید الآلي 
إجراءاتفمن الأهمیة بمكان أن تباشر الإدارة العمومیة ،التقدیریة للموارد البشریة

من المستخدمین احتیاجاتهاكونها تعبر عن ،الشاغرةمن المناصب المالیةالاستفادة
فعالة للمسیرین المكلفین بتسییر الموارد البشریة داخل مخططات التسییر أداة ولاعتبار

عن طریق تنمیة روح المبادرة لهم، فإن المشرع أجاز إمكانیة تحویل ،الوظیفة العمومیة

، المتعلقة بتحدید كیفیات وتبلیغ دفاتر المیزانیة 1997سبتمبر 27م ع و ع  المؤرخة في / ك خ 169التعلیمة رقم -1
مجموعة النصوص والوثائق المتعلقة بإجراء الرقابة لمصالح الوظیف العمومي، المدیریة للمؤسسات والإدارات العمومیة، 

.125ص ،نشربدون سنة ال،العامة للوظیف العمومي
.126المرجع نفسھ ، ص -2
المتعلقة بتدابیر تعزیز التوازنات، 2014دیسمبر25المؤرخة في 348المالك سلال رقمتعلیمة الوزیر الأول عبد - 3

.01صالوزارة الأولى، ، الداخلیة والخارجیة للبلاد



126

، ویبقى التجدید الآلي للمناصب المالیة 1دید المناصب المالیة بعد المصادقة علیهاجوت
أو عند اللزوم للترقیة ،ظیف الخارجيالشاغرة وفقا للحالات المذكورة آنفا مخصص للتو 

على لإضفاء طابع المرونةذه الإجراءات ضمانا المهني، وتعد هالامتحانعلى أساس 
لك في وذ، إجراءات التسییر المتعلقة بالموارد البشریة، مما ینجر عنه تعدیل المخطط

حالة الخدمة المتعلقة بالتحویلات والوضع في ،إطار مشروعیة القرارات الإداریة للتسییر
والامتحانالعطل طویلة المدى، بالإضافة إلى تخصیصها للتوظیف الخارجي وأ،الوطنیة
كل ثلاثي ،أو المحاسب العمومي المختص،على أن یتم موافاة المراقب المالي،المهني

لك، وقد تتطلب الثبوتیة لذمرفقا بالوثائق،بكشف شامل للمناصب المالیة التي تم تجدیدها
یمكن من خلالها التنسیق مع ،إعداد حوصلة دوریةالاقتضاءهده الإجراءات عند 

تقییم بوضع )أو المحاسب العمومي حسب الحالة،المراقب المالي(مصالح المیزانیة 
.2الآلي لهاشامل حول المناصب المالیة في إطار التجدید

لوظیفة اوبخصوص تحویل المناصب المالیة في إطار التشاور بین مصالح المدیریة 
لمیزانیة دائما، فإن الدراسة المشتركة لتحویل المناصب المالیة تكون االعمومیة ومصالح 

بهدف سد ،ضمانا لسد رتب تم التعبیر عنها من طرف المؤسسة أو الإدارة العمومیة
قد یطرح إشكال تحویلها لمناصب تنعدم الحاجة وهو ما،ةمن الموارد البشریاحتیاجاتها
ح الأفضلیة بشأن تحویل المناصب إلى مجال ترقیة الموظفین عوضا عن نإلیها، وتم

، وعلى الإدارة 3بهذا الشأنالمتعلقة القانونیة طبقا للنصوص،إحداث مناصب جدیدة
عن ،وط القانونیة للترقیةأن تتأكد من وجود حالات ترقیة وفقا للشر المعنیةالعمومیة
أن لك حیث یمكنها بعد ذتسجیل في القوائم المؤهلة للترقیة، الالمهني أو الامتحانطریق 

، وتخضع التعدیلات التي یمكن إجراؤها 4تخصص هذه المناصب لمسابقات التوظیف
المدیریةوالتي تخص تحویل المناصب المالیة إلى مشاورات بین مصالح ،على المخطط

المتعلقة بإعداد تحویل وتجدید المناصب ، 1995سبتمبر 30المؤرخة في 1273التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم - 1
.02المالیة، المدیریة العامة للوظیفة العمومیة، ص 

، والمتضمنة تجدید المناصب 2005جوان05المؤرخة في 2005/ م ع و ع / ك خ 27الرسالة المنشور رقم -2
.02-01ص -المالیة، المدیریة العامة للوظیفة العمومیة، ص

.03، مرجع سبق ذكره، ص 2006/ م ع و ع / ك خ 02التعلیمة رقم -3
.06، مرجع سبق ذكره، ص 2009/ م ع و ع / ك خ 20المنشور رقم -4
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ومصالح المدیریة العامة للمیزانیة، كونها ذات أثر بالغ الأهمیة للوظیفة العمومیةالعامة
والبیانات المتعلقة بالرتب والأصناف الواردة بمخطط ،على بیانات تعدادات المستخدمین

، وعلى العموم فإن تجدید المناصب المالیة یهدف إلى عقلنة التعدادات المالیة 1لتسییرا
أي بمعنى التحكم في التعدادات ،الإدارات العمومیةتمر لهیكلة التأهیل في لمسوالتحسین ا

.برتب أعلىللالتحاقالمتعلقة بالمناصب المخصصة للترقیات 

التذبذب من حیث ،ومما یلاحظ على عملیة التجدید الآلي للمناصب المالیة وتحویلها
ة تعلیمات ومناشیر على مدار الفترة التي النصوص القانونیة الواردة علیها، فقد تناولتها عد

مخطط وإلى غایة یومنا هذا، فأحیانا تخصص هذه العملیات إلى الترقیةالدتلت میلا
د یتجمیتم وفي بعض الأحیان ،فیما تخصص في بعض الأحیان إلى التوظیف الخارجي

التجدید الآلي للمناصب مضموناغسیستبعض النصوص المتعلقة بهذا الشأن، على أن 
1273كتجمید التعلیمة الوزاریة رقم ،النصوص الأخرىبعضفي االمالیة وتحویله

المتعلقة بإعداد تحویل وتجدید المناصب المالیة بموجب ،1995دیسمبر 30المؤرخة في 
المرسلة إلى رؤساء مفتشیات الوظیفة ،2009جویلیة 07المؤرخة في 1007/09البرقیة 

، فیما تضمن المنشور الصادر عن مصالح المدیریة العامة ولایاتالعمومیة على مستوى ال
والمتضمن كیفیات ،2010ماي 05المؤرخ في 06/2010للوظیفة العمومیة تحت رقم 

لإدارات الدراسة والمصادقة على المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة للمؤسسات وا
منه والمتعلقة بتوزیع المناصب المالیة حسب الأنماط 13رقم النقطةبخصوص ،العمومیة
التجدید الآلي للمناصب المالیة في حالة عدم التأكد من عدم وجود إمكانیة،القانونیة

المهني أو التسجیل في قوائم الامتحانعن طریق ،حالات تستوفي الشروط القانونیة
یتم توزیع هذه المناصب حسب الأنماط القانونیة للتوظیف حیثرة آنفا، التأهیل المذكو 

وبإمكان الإدارة في هذه الحالة تخصیص هذه المناصب لمسابقات التوظیف،والترقیة
، وهو ما جراءات جدیدة لإنشاء المناصب المالیةإلى إمما یعني تجدیدها آلیا دون الرجوع 
بخصوص عقلنة ،المرجوة من اعتماد مخطط التسییریؤثر سلبا لا محالة على الأهداف 

. وترشید الموارد البشریة والمالیة للإدارات العمومیة

.30، مرجع سبق ذكره، ص 1995ماي 28المؤرخة في 1995/ م ع و ع / 305التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم -1
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:الثانيالمطلب

الإدارات العمومیةفيعقلنة وضبط التعدادات الكمیة والنوعیة للمستخدمین 

تي إن دراسة العلاقة الوظیفیة بین مصالح الوظیفة العمومیة ومصالح المیزانیة ال
لصیاغة الأطر لتشاوريالنا الطابع أوضحتقد ،تطرقنا إلیها في المطلب الأول

كإجراء إداري ،حیثیات المسار المهني للموظفو ،ظیمیة والقانونیة لضبط التعداداتالتن
احتیاجاتیعتمد على الدقة في مطابقة النفقات المتعلقة بالمسار المهني للموظف مع 

غیر أن الترشید الأمثل للموارد ،وفقا لما هو مجسد في جداول مخطط التسییر،التوظیف
لن یتأتى إلا من خلال محاولة إیجاد الأطر الكفیلة بضبط التعدادات ،البشریة والمالیة

وهي المرمى الأول ،إلى أبعاد السیاسة التقدیریة للموارد البشریة والمالیةاستنادا،وعقلنتها
سنتطرق إلیه من خلالصیاغة مخطط تسییر الموارد البشریة، وهو ما للمشرع من خلال 

وارتباط مفهوم ،)الفرع الأول(في لتطور تعدادات المستخدمینالكبرى الاتجاهات ضبط 
)ثانيالفرع ال(عقلنة الموارد البشریة والمالیة بضرورة التحكم في مستویات التأهیل في 

ومخطط التسییر كمعیار موضوعي لعقلنة التعدادات الكمیة والنوعیة للمستخدمین في 
:وهو ما سیتم توضیحه على النحو التالي،)ثالثالفرع ال(

:الفرع الأول

الكبرى لتطور تعدادات المستخدمینالاتجاهاتضبط 

الة على التقاعد تؤثر مختلف العملیات الواردة على إجراءات التوظیف والترقیة، الإح
العملیات الواردة بمخطط التسییر، والمعنونة بحسب جداول المخطط على عملیة وكل

من الناحیة الكمیة ومن الناحیة النوعیة، لذا وجب ،ضبط تطور تعدادات المستخدمین
وما یخضع له من ،الإحاطة بكل العملیات المتعلقة بالتعدادات المدونة بمخطط التسییر

وتحدید الإطار الهیكلي لضبط یجب معرفتها عن طریق المداخل الرئیسیة تعدیلات، إذ 
.تعدادات المستخدمین
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المداخل الرئیسیة لضبط تطور تعدادات المستخدمین:الفقرة الأولى

المعطیات البارزة استنساخمن خلال إلاتعداداتالتطورات هاتتجاالا یمكن ضبط 
تستند أساسا على حوصلة المعطیات المتعلقة بتغیرات العدد الإجمالي للمناصب التي 
وكذا المناصب ،خلال السنة، والمناصب التي أصبحت شاغرةاستغلالهاالتي تم ،المالیة

ذهتسییر الدور القاعدي والرئیسي لحوصلة هال، ویلعب مخطط 1المالیة غیر المستغلة
:هماین رئیسینمدخلاعتمادعلى بناء،المعطیات

یستند هذا المدخل إلى :المدخل المتعلق بالعملیات المساهمة في تحدید التعدادات-1
، إذ للموظف، كمؤشرات للزیادة والنقصانمجموعة من العملیات المتعلقة بالمسار المهني

كنظام ،لتسییراوضع مخطط استلزمتتعد هذه العملیات موضوع الإحصائیات التي 
وتوجیه تطورها تماشیا مع ،تعدادات المستخدمین في الإدارات العمومیةلضبط فعال 

:الحاجیات الملحة للأداء الأمثل على المستویین الكمي والنوعي وتتمثل في النقاط التالیة

التي تقوم علیها فعالیة النشاط أعمال التسییر یعتبر التوظیف من أهم : التوظیف-1.1
فهو ،سلبا وإیجابا على القدرات التدخلیة للإدارة العمومیةالإداري، إذ بإمكانه التأثیر 
حیث یعد المؤشر الأول في تحدید تعدادات المستخدمین ،2بمثابة عملیة لزرع الأعضاء

تبعا لمخطط تسییر الموارد البشریة حسب ما ،من خلال حركیة التوظیف في حد ذاتها
ى الأمد المتوخى في إنشاء مناصب علبناء،التقدیریة للموارد البشریةتفرضه السیاسة 

.جدیدة

الترقیة بتعدادات المستخدمین یكمن في إحداث الرتب الجدیدة ارتباطإن :الترقیة-1.2
مما یؤثر لا محالة على تطورات ،والتخلي عن الرتب الأصلیة من جهة أخرى،من جهة

موازیة لعملیة ادات المستخدمین، خصوصا إذا علمنا أن عملیة الترقیة قد تكون تعد
حیان وقد تتعداها في بعض الأ،التوظیف في حد ذاتها، من حیث حجم المناصب المالیة

.حقا للموظفباعتبارها

.03، مرجع سبق ذكره، ص 2006أوت 20المؤرخة في 2006/ م ع و ع / ك خ 02التعلیمة رقم -1
.124هاشمي خرفي، مرجع سابق، ص -2
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یتمثل في ترك الوظیفة مع بقاء ،یأخذ التقاعد بهذا المفهوم وضع جدید: التقاعد-1.3
القانونیة في الأنظمةتكفله جمیع حقا مكتسباباعتباره،المنصب الماليمن أثارالاستفادة

العالم، حیث یمثل ترك المناصب المالیة وضعیة جدیدة لضبط تعدادات المستخدمین 
والذي یوضح في الخانة المتعلقة ،تسییرالمن مخطط 06الجدول رقم إلىلك بالنضر وذ

، ما یدل على تقدیر حالات التقاعد والتي تؤثر 1بالتاریخ التوقعي للإحالة على التقاعد
.بالزیادة أو النقصان في التعداداتبدوها 

لعب دورا واضحا تلاشك أن الحالات الأخرى غیر المذكورة آنفا :الحالات الأخرى-1.4
ادات المستخدمین في إلا أنها تحدد بشكل أو بآخر تطور تعد،وإن كان أقل درجة

نها تشكل أحد المعطیات المجسدة في آلیة مومیة، طالما أمؤسسات العالإدارات وال
بشریة من شأنها تكییف من أجل الوصول إلى مقاربة تقدیریة للموارد ال،المخطط

بر عت، إذ الانتداب،الاستقالةحالات، العزل، التسریح، الوفاة،الومن بین هذه،التعدادات
وفقا لما هو مدون في جداول مخطط ،المستخدمینتعداداتبشكل صریح عن تغییر 

.تسییر الموارد البشریة

تلعبه المناصب المالیة إن الدور الذي: المدخل المتعلق بوضعیة المناصب المالیة-2
تداخل العلاقة الوظیفیة بین و لقیامیحدد المجال الرئیسي،تطور تعدادات المستخدمینفي 

تشكل حدود إذسبق وأن ذكرنا، ما انیة كمصالح الوظیفة العمومیة ومصالح المیز 
إلى لكل عملیة توظیف، حیث یستند كل تعیین في وظیفة عمومیة اطار إالمناصب المالیة 

هو من الأهمیة المعیار هذا ، وعلى هذا الأساس فإن 2وظیفة شاغرة بصفة قانونیةشغل 
وضعیة المناصب المالیة المستغلة والشاغرة، ونظرا ، من خلالتعداداتاللضبط بمكان

الإدارات العمومیة بسیاسة عقلنة وترشید في تطور تعدادات المستخدمین اتجاهاتلارتباط
صار من اللازم إدماجها في مفهوم التحولات الكبرى التي تعرفها بلادنا،التعدادات
مسعى تنموي شامل خلالمن ،مع الإصلاحات العمیقة على كل المستویاتتماشیا 

).06(رقم نضر الملحق أ-1
.04، مرجع سابق، ص 03-06من الأمر رقم 09المادة -2
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لذا فإن وضعیة المناصب المالیة هي في حد ذاتها محورا لعدة مهام متعلقة ،1ودائم
الهیكل المركزي كاعتبار،بالتشاور مع مصالح المیزانیةلك، وذالعمومیةبمصالح الوظیفة 

سیما ، لا2التعداداتللوظیفة العمومیة إدارة دائمة للدولة من بین مهامها ضمان ضبط 
بخصوص ضبط ،بغض النظر عن المهام الرئیسیة لمصالح المیزانیة،منها المالیة

، وتبقى قیة للإدارات العمومیةالحقیالاحتیاجاتومحاولة مطابقتها مع ،التعدادات المالیة
ها تجل صیاغأمن ،المناصب المالیة مرهونة بمؤشرات التعدادات الحقیقیة للمستخدمین

العمومیة لإداراتامن طرف فان تقدیمهاإعداد دفاتر المیزانیة، لذلكوفقا لما تملیه شروط
ة یمكن ومن ثم،3مخططاللاعتمادبقى شرط أولي یإلى مفتشیات الوظیفة العمومیة 

لمصالح الوظیفة العمومیة الأخذ بمنحى سلیم لضبط تطور تعدادات المستخدمین عن 
.طریق المناصب المالیة التي یشغلونها

الواردة بمخطط التسییرالتعدادات الإطار الهیكلي لضبط تطور:الثانیةالفقرة 

مجموعة من ،التنظیم الهیكلي لمصالح الوظیفة العمومیةإطارفي أوكل المشرع
الإجراءات مع توضیح مجموعة من،المستخدمیناتقة بضبط تطورات تعدادالمهام المتعل

المتاحة من الإمكاناتكآلیة یمكن من خلالها التقریب بین ،الواردة على مخطط التسییر
.المسطرةوالأهدافالموارد البشریة والمالیة 

لقد كانت الضرورة الملحة لإیجاد إطار ملائم : الإطار الهیكلي لضبط التعدادات-1
إذ،التي أدت إلى میلاد مخطط التسییرلضبط تعدادات المستخدمین من أهم العوامل 

تعدادات المستخدمین محل دراسة واسعة النطاق على المستویین المحلي تطورأصبح
انت من ـلك كلذ،من خلال إعداد الأطر القانونیة والتنظیمیة الخاصة بها،والمركزي

والتي هي من صلاحیات مفتشیة ي أسندت لأجهزة الوظیفة العمومیة، المهام الرئیسیة الت
ات أعداد ر متابعة تطو بعن طریق رئیسها ،حليمالوظیفة العمومیة على المستوى ال

الآلیات اللازمة لضبط وتیرة هذه اقتراحمع ،الموظفین على مستوى الإدارات العمومیة

.01، مرجع سابق، ص2006أوت 20المؤرخة في 2006/ م ع و ع / ك خ/ 02التعلیمة  رقم -1
.07، مرجع سابق، ص 03-06من الأمر رقم 56المادة -2
.127، مرجع سابق، ص 1997سبتمبر 27المؤرخة في / م ع م و/ ك ح 169التعلیمة رقم -3
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اللازمة لإعداد الإحصائیات المتعلقة بالإضافة إلى جمع المعلومات ،التعدادات
على أمالك، ضمانا لمطابقة المهام مع الوسائل البشریة والمالیة اللازمة لذ،1بالتشغیل

المستخدمین وتثمین بتعداداتتتعلق ،المستوى المركزي فقد أنشئت مدیریة بحد ذاتها
وتشمل ،الموارد البشریة، تسهر أساسا على ضمان ضبط تعدادات المستخدمین وترشیدها

منها في هذا الشأن المدیریة الفرعیة لضبط تعدادات یهمنا ،على ثلاث مدیریات فرعیة
تطورات وتتمثل فیما التضطلع بمجموعة من المهام تساهم في ضبط والتي،المستخدمین

:یلي

وتحدید الأطر القانونیة المتعلقة ضمان ترشید تعدادات المستخدمین العمل على -
.في المؤسسات والإدارات العمومیةهابضبط

مع المؤسسات العمومیة المعنیة بهدف تحدید تعدادات الاتصال خلق قنوات -
. ومتابعة تطورها على الصعیدین الكمي والنوعي،المستخدمین اللازمة للتسییر

في إطار ،تحدید عدد المناصب العلیا في مختلف المؤسسات ولإدارات العمومیة-
ب العلیا ذات خصوصیة وتبقى المناص،تشاوري بین مصالح المالیة والقطاعات المعنیة

سیما ضبط لا،ة لأصحابها ودورها في التسییرلطبیعة المهام الموكل، بالنظر إلى استثنائیة
.التعدادات

.الإحصائي لهاالاستغلالوضمان ،بالتعداداتالمتعلقةالجمع الدوري للمعلومات-

إعداد الحصیلة السنویة لتعدادات ومتابعة تطورها معلإعداد حصیلة الشغ-
.المستخدمین في قطاع الوظیفة العمومیة

وإعداد التقاریر السنویة عن ،بیر المتعلقة بالسیاسة الوطنیة للتشغیلكل التدااقتراح-
.2وضعیة التشغیل في المؤسسات والإدارات العمومیة

.03، مرجع سابق، ص 1998أفریل 06المؤرخ في 112- 98من المرسوم التنفیذي رقم 03المادة -1
.12، مرجع سابق، ص 194-14من المرسوم التنفیذي رقم 02الفقرة 04المادة -2
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الواردة بالمخططالإجراءات الواجب اتخاذها لضمان صحة التعدادات أهم –2

اعتمادوجب ،بهدف الوصول إلى ضمان ضبط التعدادات الكبرى للمستخدمین
ویتمثل الثاني ،مراجعة المخطط بصفة دوریةو یتمثل الأول في ضبط ، رئیسینإجراءین

.في التقییم الدوري لكل العملیات المتعلقة بالوضعیة المالیة

أو ،التي هي محل طلب مراجعةالوضعیاتتصفیة إلىالإجراء الأول یستند حیث
لك المؤسسة أو الإدارة العمومیة ملزمة بذ،إلغاء من طرف مصالح الوظیفة العمومیة

تندرج في إطار المتابعات الدوریة المتعلقة بتسییر القرارات حیث، المعنیة بهذا الإجراء
دات المدونة في رة على التعداوالتي تؤثر بصفة مباش،1المتعلقة بالمسار المهني للموظف

تعدیلات ومن ثمة إمكانیة وجود، یمكن أن یعدل خلال السنة المالیةه المخطط، طالما أن
على إثر الحركات التي ،أو تحویل المناصب المالیةبخصوص توزیع المستخدمین 

الاعتمادحیث تبقى مراجعة مخطط التسییر أهم إجراء یمكن ، 2تستهدفها التعدیلات المالیة
.                                                      المخططحیال تعدیلعلیه في ضبط تعدادات المستخدمین 

بدایة من ،تقییم كل العملیات المتعلقة بالمنصب الماليستند إلىأما الإجراء الثاني فی
أو نقصان في یادةلك من ز وما یترتب على ذاستغلالهافتح المناصب المالیة إلى 

فضلا ،الجزئي للمناصب المالیةالاستغلالإلى، فلو رجعنا مثلاتعدادات المستخدمین
هذهیترك جملة من الثغرات المتعلقة بحوصلة فإنه، 3على أنه یمس شفافیة التوظیف

وبالرغم من الصلاحیات ،لهالذا وجب على الجهات المعنیة التقییم الدوري،بصالمنا
لضمان ضبط التعدادات، والتي اتخاذهاالمذكورة للهیئتین المذكورتین والإجراءات الواجب 

فإنها تبقى رهینة لفاعلیة ،تعتمد على مخطط التسییر لرصد المعالم الكبرى لتطورها
خر كثیر من الأحیان تأالوالتي تعرف في لإجراءات الواردة علیهإلى ابالنظر ،المخطط

بالإجراءات الالتزاموعدم ،لك تأخر المصادقة على المخططومن أمثلة ذ،العمل بها
الوصول من أجلوالتي تتطلب ضرورة القیام بها،تعدیل المخططإزاءاتخاذهاالواجب 

.01، مرجع سابق، ص 2003نوفمبر 03المؤرخة في 2003/ م ع و ع / ك خ 29الرسالة المنشور رقم -1
.28، مرجع سابق، ص 1995ماي 28م ع و ع المؤرخة في / 305التعلیمة الوزاریة  المشتركة رقم -2
.01، مرجع سابق، ص 2004دیسمبر 27المؤرخ في 2004/ م ع و ع / ك خ 25المنشور رقم -3
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إلى ضبط التطورات الكمیة على المستوى المحلي والوطني، ومن بین التأخر الذي یمكن 
عملیة توثیق الشهادات ،ضبط التعداداتبخصوصنوعي ملاحظته على المستوى ال

كل عائقا یشوهو ما ،1ي أوكلها المشرع إلى الإدارة المعنیة وبمبادرة منهاتوال،والمؤهلات
رغم توفر كل الإمكانات اللازمة ،لكنتیجة لتقاعس الإدارة المعنیة بذ،هاكبیرا في ضبط

عن طریق من توثیق الشهادة بالتوظیفالإدارة المعنیة و لمؤسسة المانحة للشهادة ل
التكنولوجیات الحدیثة، وضمانا لتوثیق الشهادات والمؤهلات أعطى المشرع كامل الوقت 

ویمكن تمدیدها عند الضرورة إلى ،لك، حیث یتم خلال السنة التي یتم فیها التوظیفلذ
التسییر التقدیري سلبا على مضمون التأثیر النقائص إلىهذهتؤدي حیث ، 2السنة الموالیة

ومن ثمة التأثیر على السیاسة الوطنیة ،للموارد البشریة المعتمد من خلال مخطط التسییر
.في التوظیفالمتبعة

:الفرع الثاني

مفهوم عقلنة الموارد البشریة والمالیة بالتحكم في مستویات التأهیلارتباط

المتعلق بالرقابة البعدیة في مجال التي جاء بها الإجراء لا شك أن أهم الأهداف 
تكمن ،كافة القرارات المتعلقة بالمسار المهني للموظفالتي تشمل،تسییر الموارد البشریة

ووضع ،في أحسن الشروط المساعدة على إبراز تسییر توقعي للمناصب والكفاءات
لإدارات المؤسسات واداخلالمیكانیزمات والآلیات لضمان التحكم في عدد المستخدمین 

في حوصلة التعدادات التي اعتمادهماوجب بعدین رئیسینوالتي تأخذ بدورها ، 3العمومیة
ات التأهیل المتعلق بتوزیع التعدادیتمثل البعد الأول في ،تسییرالیتم رصدها في مخطط 

، أما الثاني فیتمثل في )تنفیذ،تصمیم، تطبیق، تحكم(حسب مهام الأعوان العمومیین 
).الترقیة(بالتحاق الموظف برتبة أعلى التأهیل المتعلق 

.03ص ، مرجع سابق،2003مارس 11المؤرخة في 2003/ م ع و ع / ك خ / 124التعلیمة رقم -1
.05، مرجع سابق، ص 2013أوت 07المؤرخ في 2013/ ك خ / م ع و ع / م ع / 02المنشور رقم -2
.21، مرجع سابق، ص 1995ماي 27م ع و ع المؤرخة في / م ع / 240التعلیمة رقم -3



135

لأعوانتوزیع التعدادات بحسب مستویات التأهیل المتعلقة بمهام ا:الفقرة الأولى

حتى یمكن لمسیري الإدارات العمومیة الأخذ بمفهوم التسییر التقدیري للمناصب 
مقاربة تقدیریة لتوزیع اعتماد، وجب نهج حدیث لتسییر الموارد البشریةكم،والكفاءات

وفقا لتلك المستویات التي تحدد المهام الموكلة للموظف العمومي ،الأعوان العمومیین
والذي یعتمد في أغلب جداوله على ،بالنظر إلى محتویات مخطط تسییر الموارد البشریة

من 01الجدول رقم وهو ما یبینه ،ضرورة تحدید الرتب والأصناف المبینة لطبیعة التأهیل
دیسمبر من السنة 31مثلا في تحدید هیكلة التعدادات إلى غایة التسییرمخطط 
والذي ألزم فیه المشرع بیان كل مستویات التأهیل وطبیعتها التي تحدد ،الماضیة

بالإضافة ،حیث لا یمكن أن یخلو هذا الجدول من أي رتبة أو سلك ما،الأصناف والرتب
بهدف الوصول إلى سیاسة ،1جب ذكرها أیضایناصب العلیا التي إلى الوظائف والم

من خلال حوصلة نوعیة للمناصب والكفاءات ، تقدیریة للموارد البشریة متعددة الأبعاد
التوظیف، ولا تنحصر احتیاجاتوحوصلة كمیة لمختلف التعدادات اللازمة التي تتطلبها 

تكاد بل ، من المخطط فحسب01ول رقم طبیعة التأهیل المتعلقة بمهام الأعوان في الجد
بالنظر إلى ضرورة تحدید مستویات التأهیل ،التسییرجداول مخططتكون شاملة لمجموع

عصرنة محتوى أفاقالمتعلقة بمهام الأعوان، وإلا أصبح وجود المخطط فارغا من 
في جانبها المتعلق بهیكلة التعدادات الكمیة والنوعیة في حالة عدم ،الوظیفة العمومیة

:الرتب والأصناف، وتحدد أصناف هذه المستویات كما یليذهتحدید ه

.موظف787439بتعدادق،فما فو 11الرتب المتعلقة بأعوان التصمیم من صنف -1

والبالغ عددها ،10إلى صنف 09الرتب المتعلقة بأعوان التطبیق من صنف -2
. موظف244436

290224والبالغ عددها 08إلى صنف 07الرتب المتعلقة بأعوان التحكم من صنف-3

.موظف

).01(أنظر الملحق رقم-1
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698073والبالغ عددها ،06إلى صنف 01الرتب المتعلقة بأعوان التنفیذ من صنف-4

.موظف

موظف وعون 2020172ما یقارب 2014دیسمبر31إلى غایة بتعداد إجمالي بلغ
عون 411208أي ما یعادل %20.39بلغت فیه نسبة المتعاقدین حیث ،عمومي

وفیما یلي رسم ،1موظف1608964أي ما یعادل %79.64وحازت نسبة الموظفین 
.بیاني لتوزیع تعدادات الوظیفة العمومیة بحسب مستویات التأهیل

:یمثل) 04(الشكل رقم 

علیه بتاریخ أطلعwww.dgfb:المدیریة العامة للوظیفة العمومیة، على الموقع–المصدر
.17:25على الساعة 2016فیفري 12

من خلال الرسم البیاني أن أكبر نسبة في توزیع تعداد الموظفین هي لأعوان یتضح 
وذات بضفتها تمثل أعلى رتب الوظیفة العمومیة ،الأداء الأفضلالتصمیم، كرهان یضمن 

تأهیل عال بالمقارنة مع الأصناف الأخرى، كما أن هذه التعدادات هي مناط ومضمون 
عن طریق مختلف الجداول المكونة ،تسییر الموارد البشریةمخططالمعطیات المدونة في 

ت المبینة في الشكل أعلاه على والتي هي في الحقیقة تمثل مجموعا للإحصائیا،له
على مستوى معطیات المتعلقة بمخططات التسییر من خلال جمع كل ال،مستوى مركزي

على الساعة 2016فیفري 12أطلع علیه بتاریخ www.dgfb:المدیریة العامة للوظیفة العمومیة، على الموقع- 1
17:25.
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من هنا تظهر الأهمیة ذات الأثر ،وطنيالمستوى العلى و العمومیة والإداراتالمؤسسات
فعلى المستوى النوعي مثلا ما ،البالغ في رسم التعدادات على المستویین الكمي والنوعي
وكذا توزیعهما على ،العمومیینذكرناه آنفا في المجموع الكلي لعدد الأعوان والموظفین 

فیما یتجلى لنا توزیع الأعوان والموظفین العمومیین على مستوى ،مختلف الأصناف
ر إلى النسبة بالنظ،للعلاقة القانونیة بین الموظف والإدارة العمومیةالكمي بمدلول لائحي 

ل ظفي وإن كان المشرع یتجه نحو العلاقة التعاقدیة،الأكبر لتعدادات الموظفین المثبتین
وضع الدلالات الإحصائیة لهذا النوع من العلاقة وهو ما یستوجب، 061- 03الأمر 

والمتعلق رمكر 04سیما في الجدول رقم لا،ي مخطط تسییر الموارد البشریةالقانونیة ف
من القانون الأساسي العام للوظیفة 19بتوظیف الأعوان المتعاقدین في إطار المادة 

والمتعلق بتوظیف الأعوان ،01مكرر 04بالإضافة إلى الجدول رقم ، 2العمومیة
.3من القانون الأساسي للوظیفة العمومیة21المتعاقدین في إطار المادة 

سبق ذكره أن التحكم في توزیع تعدادات الوظیفة العمومیة بحسب ن خلال مایتضح م
هي ذات دلالة واضحة ،العملیات الواردة بمخطط التسییرعن طریق،مستویات التأهیل

وحسن ،احتیاجات التوظیفمن حیث معرفة ورصد ،الموارد البشریة والمالیةترشیدفي 
التقدیریة لتسییر الموارد البشریة المقاربة ، ومن ثمة تجسید ما ونوعاهذه الموارد كاستغلال

.عصرنتهالفي الوظیفة العمومیة كضرورة ملحة 

على التعدادات الواردة بالمخططتأثیر التأهیل المتعلق بالترقیة :الفقرة الثانیة

ونقصان عدد ارتفاععلى مؤشرات بل أن نتعرض إلى دور الترقیة في التأثیرق
وجب التذكیر أن الترقیة بمختلف أنواعها وصیغها تندرج في إطار البعد ،الموظفین

وهو ما ،الزمني للدینامیكیة التي یتمیز بها المسار المهني للموظفین والأعوان العمومیین
فصلها عن الوظیفة العمومیة وتسییر الموارد البشریة، ویشمل مفهوم الترقیة استحالةیبرر 

: بالوظیفة العمومیة ثلاث صیغ هيفي جل الأنظمة المتعلقة 

.05، مرجع سابق، ص 03-06من الأمر 25إلى 19المواد من -1
).04(أنظر الملحق رقم-2
).17(الملحق رقم أنظر-3
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.الترقیة في الدرجات ضمن سلم الأجور-1

.الترقیة من رتبة إلى رتبة أخرى-2

. 1من سلك إلى السلك الذي یعلوهالترقیة الداخلیة -3

التي تجعل من الترقیة حقا ،لحركیةلذا وجب على المشرع أن یسایر مقتضیات هذه ا
لصیقا بالمسار المهني للموظف، وعقلنة التعدادات البشریة والمالیة على المستویین الكمي 

من منظور شامل لهذا التسییر ،مخطط تسییر الموارد البشریةلاعتمادوالنوعي، كمبرر 
.في نطاق الوظیفة العمومیة

تؤثر آلیا على النتائج ،المهني للموظفحقا لصیقا بالمسارباعتبارهاإن الترقیة 
وهو ما دفع بالمشرع إلى جعلها إحدى العملیات التي یجب ،تسییرالالإحصائیة لمخطط

لدلالات اامتدادولو أن ، 2رالقیام بضبطها خلال السنة المالیة عن طریق هذا الأخی
والرقابة ،التسییرعود إلى السنوات السابقة لمیلاد مخطط یالإحصائیة المتعلقة بالترقیة 

الترقیة ـكتلك المتعلقة ب،قة بالمسار المهني للموظفـعلى قرارات التسییر المتعلبقةساال
من بین الموظفین الذین تتوفر فیهم بعض شروط الأقدمیة والخبرة الاختیارعن طریق 

الاختصاصاتبالإضافة إلى ، 3ترقیةعن طریق التسجیل في الجدول السنوي لل،المهنیة
وتكمن ، 4ن بخصوص جداول الترقیةن المتساویة الأعضاء في هذا الشأمتعلقة باللجاال

عن طریق ،المقاربة النوعیة والكمیة في تعدادات المستخدمیناعتمادهنظرة المشرع في 
:برتبة أعلى في أربع صیغ رئیسیة هيللالتحاقتأهیل الموظف 

.أو المؤهل خلال المسار المهني،الشهادةالحصول على-1

.الترقیة بعد التكوین المتخصص-2

.181هاشمي خرفي، مرجع سابق، ص -1
.27، مرجع سابق ص 126-95من المرسوم التنفیذي رقم 02الفقرة 03المادة -2
.341، مرجع سابق، ص59- 85من المرسوم  رقم 02الفقرة 55المادة -3
، المتعلق بتحدید اختصاص 1984جانفي 14المؤرخ 10- 84من المرسوم التنفیذي رقم 03الفقرة 16المادة -4

.91، ص )1984جانفي 17الصادرة بتاریخ 03ج عدد .ج.ر.ج(اللجان المتساویة الأعضاء وتنظیمها وعملها، 
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.أو الفحص المهنيالامتحانالترقیة بعد -3

.1برتبة أعلىللالتحاقلتسجیل في قوائم التأهیل ا-4

مهما ،على الكفاءةالمذكورة هو أحقیة الترقیة بناءالاعتباراتمن خلالوما یلاحظ 
لك، مما یدل على عقلنة التعدادات النوعیة عن التي تبناها المشرع في ذالصیغةكانت 
بواسطة و ،الكبرى لتطور تعدادات المستخدمینبالاتجاهاترتبطخل المهذا المدطریق 

، لذا وجب مطابقة المناصب المالیة المفتوحة لغرض الترقیة بمخططالتسییرمخطط 
.2برتبة أعلىللالتحاقاس قوائم التأهیل كما هو الحال في الترقیة على أسالتسییر، 

تخضع بعض الترقیات التسییرغیر أنه في إطار الدراسة والمصادقة على مخططات 
إلى بعض المعاییر التي قد تساهم في الإخلال بعقلنة التعدادات البشریة والمالیة، كالترقیة 

لك ولو كان ذمخطط التسییرعلى قبل التكوین التكمیلي التي تستوجب المصادقة السنویة 
، وهو 3صب في المدونات المالیةمطلوب في حالة عدم رصد هذه المنازائدا على العدد ال

بعض الأخطاء أن إذا علمنا خصوصا،انتقادیترك طریقة التعامل مع الترقیات محل ما
ة على مثل هذه العملیات تتعارض مع المسعى الشامل لإصلاح الإدارة العمومیالواردة 

لذي یمثل كیان كونه الوجه الحقیقي للمرفق العام ا،ومن ثمة قطاع الوظیفة العمومیة
تؤثر على النفقات المتعلقة بالمسار المهني تممارساالهذهالدولة أصلا، حیث أن

بالإضافة النفقات العمومیة، ترشیدللموظف، ومن ثمة إرهاق كاهل الدولة والتأثیر على 
والمجسد في المخطط بطبیعة الحالالرقابة اللاحقة إجراءمع أهدافارضهاإلى تع

بل ،ن لا تكون مجرد إدارة للإجراءات والشكلیاتبأ،العمومیةالإدارةوالذي تضمن إلزام
أن تأثیر مستویات وجدیر بالذكر ،4علیها أن تكون إدارة للمسؤولیات والقراراتیجب 

.10مرجع سابق، ص ،03-06من الأمر 107المادة -1
، المتعلقة بكیفیات إعداد قوائم التأهیل للالتحاق برتب أعلى 2001مارس 13المؤرخة في 2001/ 86البرقیة رقم - 2

.03المدیریة العامة للوظیفة العمومیة، ص 
.09، مرجع سابق، ص 2010ماي 05المؤرخ في 2010/ م ع و ع / ك خ / 06المنشور رقم -3
بالإجراء الجدید للمراقبة اللاحقة ، المتعلقة 1995ماي 23المؤرخة في 17تعلیمة رئیس الحكومة مقداد سیفي رقم - 4

لتسییر الموارد البشریة، مجموعة النصوص والوثائق المتعلقة بإجراء الرقابة لمصالح الوظیف العمومي، المدیریة العامة 
.19، صلنشرللوظیف العمومي، بدون سنة ا
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والنوعیة للمستخدمین لا ینحصر في توزیع التعدادات التأهیل على عقلنة التعدادات الكمیة 
أو تأهیل الموظف للالتحاق برتبة أعلى،حسب مستویات التأهیل المتعلقة بمهام الأعوان

تحدید الأصناف وما یقابلها من مستویات من حیث البل یطال أیضا التحكم في ،فحسب
حوصلة التعدادات النوعیة مل الكفاءة ودوره في ابهدف التركیز على ع،مؤهلات علمیة

وبهذا الصدد جاءت ،المرفق العموميللرفع من أداءالقادرة على تحقیق المردود اللازم 
المتعلق ،2007سبتمبر 29المؤرخ في 304-07رقم رئاسيمن المرسوم ال03المادة 

بتحدید الشبكة الاستدلالیة لمرتبات الموظفین ونظام دفع رواتبهم محددة لمختلف هذه 
إثباتالأصناف ومطابقتها للمؤهلات العلمیة، لذلك یقتضي ممارسة بعض النشاطات 

الذهني المطلوب، كما ینبغي الحرص على أوالبدني بالتأهیلتتعلق إضافیةشروط 
. 1المطلوبةالتأهیلومستویات الإدارةمهام ضمان مطابقة حقیقیة بین 

:الفرع الثالث

كما ونوعالمستخدمینامخطط التسییر كمعیار موضوعي لعقلنة وضبط تعدادات 

من الدقة لا یمكن في غایةدلالة إحصائیة ذوالتسییرلا شك أن مضمون مخطط 
لى غایة یومنا هذا، حیث إ فاق العقدین من الزمن و اعتماده، طالما أن عنهاالاستغناء

داراتتاریخ تسییر الموارد البشریة في الإجسد القطیعة بین مرحلتین هامتین في 
سابقا، ومن اوالمرحلة التي تلیها كما أسلفن1995أي مرحلة ما قبل سنة ، العمومیة

توحي بمهام ،الواضح أن البیانات العددیة المرصودة في مختلف جداوله ذات قیم نوعیة
ومصالح المیزانیة ،مصالح الوظیفة العمومیةو التدقیق والمراقبة الملقاة على عاتق المسیر 

.مخطط في عقلنة وضبط التعدادات الحقیقیة للمستخدمینالوهو ما یؤكد معیاریة 

صة الجدیدة تطبیقا لأحكام الأمر رقم  ، المتعلقة بإعداد القوانین الخا2007جانفي 06المؤرخة في 01التعلیمة رقم - 1
والمتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة، مجموعة المناشیر والتعلیمات 2006یولیو 15المؤرخ في 06-03

.84، ص 2007المدیریة العامة للوظیفة العمومیة، جانفي 
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ریة لمخطط تسییر الموارد البشریةالقیمة المعیا:الفقرة الأولى

عمله إلى الأسالیب الإحصائیة المكونة لطریقة من خلالتسییرالیستند مخطط 
خاصیة رصد كافة البیانات والمعلومات المتعلقة بالموارد البشریة، وكذا عملیة التسییر 

لك عن طریق مقارنة حوصلة تعدادات ، وذ1المزمع إجراؤها خلال السنة المالیة المعنیة
ع للسنة الحالیة في إطار منهجي كمشرو ،ییرالسنة الماضیة مع تطلعات أعمال التس

صفة من اكتساب مما یمكنه،اول المكونة له والخاضعة للتحیین الدوريتجسده الجد
تعدادات على المستویین الالكبرى لتطور الاتجاهاتضبط تمكنه من ،عیاریة خالصةم

ضمان الترابط الوثیق بین مهام المسیر یفرض إعداد المخطط ثحی،النوعيالكمي و 
وللوقوف على معیاریة مخطط ، 2والوسائل البشریة التي یتطلب التكفل بها كما وكیفا

:تسییر یمكن معالجة النقطتین التالیتینال

إن فكرة عقلنة التعدادات : وضوح الإطار القانوني لمخطط تسییر الموارد البشریة-1
عن طریق ضبط العملیات الواجب القیام بها خلال السنة ،الكمیة والنوعیة للمستخدمین

وفي هذا النطاق ،یقتضي وجود الإطار القانوني المناسب لنجاح عملیات التسییر،المالیة
السالفي 194-12رقم التنفیذيالمرسومو 126-95رقمالتنفیذي المرسومیمثل كل من

دارة العمومیة بإعداد مخطط سنوي ، حیث یلزم الأول الإالإطار القانوني للمخططالذكر
الإحالة على التقاعد وغیرها ر الموارد البشریة بخصوص الترقیة، التوظیف التكوین، لتسیی

والفحوصوالمسابقات الامتحاناتفیما یلزمها الثاني بإعداد مخطط خماسي بخصوص 
المناشیر المتعلقة بتطبیق المرسومین التعلیمات و بالإضافة إلى مجموعة من ،المهنیة

والتي ، من الفصل الأولمثلما ذكرنا في عدة نقاط،التسییروكیفیة إعداد مخططات 
المقاربات التقدیریة لعقلنة وضبط التعدادات الكمیة والنوعیة في مضمونهاتوضح 

ر  ییتساللمخطط ةوالتنظیمیةالقانونینصوصللمستخدمین، لكن ما یلاحظ عن حجم ال
عن احتوائه لفكرة عقلنة التعدادات،فیما یخص ،عدم الوضوح والدقة في بعض الأحیان

طریق مختلف عملیات التسییر الواردة علیه، فلو رجعنا مثلا إلى المرسوم التنفیذي رقم 

.46مرجع سابق، ص ،)حالات تطبیقیة(المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة-1
.19مرجع سابق، ص ،1995ماي 23المؤرخة في 17تعلیمة رئیس الحكومة مقداد سیفي رقم -2
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فإن هناك ما ،والفحوص المهنیةوالامتحاناتقات المحدد لكیفیة تنظیم المساب194- 12
عملیات التوظیف الواردة بخصوصمن حیث توضیح موقف المشرع الاقتضابیدل على 

یتمم ولم یلغي هذا المرسوم أصلا فهو لم یعدل ولم،126-95في المرسوم التنفیذي رقم 
طابع المتعلقة بإضفاء ،2011أفریل 11المؤرخة في 01واكتفى بأن التعلیمة رقم 

في انتظار ،لكالحاجة إلى ذالمرونة على إجراءات التوظیف تكون بدیلا كلما دعت 
وبعد صدور المرسوم التنفیذي رقم ، 1صدور المرسوم الذي یقنن إجراءات التوظیف

كلما "تأویل من خلال عبارة مفتوح للالمجال وبقي،الغموضلك ذلم یزل، فإنھ194- 12
توظیف الإلى عملیات أبحیث یمكن للإدارات والمؤسسات العمومیة أن تلج،"دعت الحاجة

فضلا على أن الجدول المتعلق ،126-95المنصوص علیها في المرسوم التنفیذي رقم 
والتي ،بعملیة التوظیف لم یتغیر رغم إحداث الكثیر من النقاط المتعلقة بعملیات التوظیف

رسم في مخططالوهو ما یؤثر على معیاریة ،194-12جاء بها المرسوم التنفیذي رقم 
.ة بالمسار المهني للموظف برمتهاالمتعلقالتعدادات الحقیقیة 

تتجلى القیمة تىح: جراءات المتبعةإمكانیة تحقیق الأهداف المسطرة بالموازاة مع الإ-2
عن طریق توازي الأهداف ، المعیاریة لمخطط التسییر وجب الوصول إلى النتائج المرجوة

فمن غیر المنطقي أن نصل إلى القیمة النوعیة لعقلنة التعدادات ،مع الإجراءات المتبعة
وبهذا الصدد وجدت ترسانة من القوانین المحددة ،دون الوصول إلى نتائج حقیقیة لذلك

المراقبة المفروضة على قرارات التسییر المتعلقة بالحیاة المهنیة و لإجراءات العمل 
مي الجدیدة للرقابة اللاحقة اصول إلى المر سطرت الأهداف المسبقة للو حیث للمستخدمین، 
یتطلبه المفهوم الحدیث للتسییر التقدیري للكفاءات والمناصب اوهو مخیرة،على هذه الأ

كتجربة لم تنفرد بها الجزائر لوحدها، مما یدل على اتساع هدا المفهوم عبر نظم الوظیفة 
ختلف مدلولاته محل دراسات تخطیط الموارد البشریة بمأصبححیث ،العمومیة في العالم

لاسیما منها ،تبرهن معیاریة تخطیط الموارد البشریة،نظریة وتطبیقیة واسعة النطاق
الإدارةمنظور شامل لحركیة إطارفي و ،مخطط تسییر الموارد البشریة عندنا في الجزائر

.العمومیة بوجه عام
المتعلقة بإضفاء طابع المرونة على، 2012أفریل11المؤرخة في01تعلیمة الوزیر الأول أحمد أویحیى رقم-1

. 05ص، العمومیةإجراءات التوظیف بعنوان الوظیفة العمومیة، المدیریة العامة للوظیفة 
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ة على مخطط جلیا أن حجم الإجراءات الوارداتضحوبمرور حوالي عقدین من الزمن 
الحیاة المهنیة كذا و ،تماشیا وأفاق عصرنة الوظیفة العمومیة،في تزاید مستمرالتسییر 

تحمل أهدافا جدیدة، وأصبحت هذه كونها،للمستخدمین، وهو ما یسترعي الاهتمام
تقدیري للموارد نجاح التسییر اللالإجراءات تعمل على تحقیق أفضل الشروط التي تهیئ 

والعمل على تحدید الآلیات التي تساهم في ضبط تعدادات المستخدمین في ،البشریة
عن ،قطاع الوظیفة العمومیة، وإدخال نظام التدقیق كأساس للوصول إلى نتائج فعلیة

كمرتكز رئیسي لتقییم نجاعة المصالح و طریق المهام الجدیدة لمصالح الوظیفة العمومیة، 
وصولا إلى إسناد المسؤولیة الكاملة للمسیر على كافة ،ییر الموارد البشریةالمكلفة بتس

العلاقة التكاملیة للأهداف المسطرة مع فإن لكذـل، 1أعمال تسییر الحیاة المهنیة
ومن ثمة جاز لنا الإجراءات الواجب إتباعها تؤدي إلى نتیجة إیجابیة كتحصیل حاصل، 

تسییر الموارد البشریة في ضبط مختلف العملیات د بعید بمعیاریة مخططحى أن نقر إل
على الرغم من النقائص التي ،دات الكمیة والنوعیة للمستخدمیناللازمة لعقلنة التعدا

.تعتریه

تسییر ذو الیتضح أن مخطط ،النقطتین السالفتینمما سبق ذكره في معالجةوانطلاقا
عتباره ات والإدارات العمومیة عنه، لاناء المؤسسعدم إمكانیة إستعیبررها قیمة نوعیة 

.كمعیار موضوعي لقیاس مدى نجاعة تسییر الموارد البشریة ككل

لتكیف وشمولیة عملیاته الإحصائیةقابلیة مخطط التسییر ل:الفقرة الثانیة

ني بالمسار المهالمتعلقةالقضایاكل لاحتوائهلقد أكدت قابلیة مخطط التسییر 
الوظیفة العمومیة، أن هذا الأخیر تماشیا مع تحولاتلتحولاتمسایرتهمع ،للمستخدمین

بدیلا للأسالیب الإحصائیة الواردة على قرارات التسییر التي كانت سائدة قبل مرحلةیعتبر 
ضمن أطر الرقابة ،بمفهوم شامل تفرضه السیاسة التقدیریة للموارد البشریة،1995سنة 

لحة ني للمستخدمین، حیث أصبح ضرورة مبالمسار المهالمتعلقةالقرارات لى عالبعدیة 
كأسلوب مرن قابل للتأقلم مع هذه ،الوظیفة العمومیةیدة لعصرنة تفرضها التحولات الجد

سعید مقدم، الوظیفة العمومیة بین التطور والتحول من منظور تسییر الموارد البشریة وأخلاقیات المهنة، مرجع -1
.340سابق، ص 
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وجدیر ة على جداول المخطط من حین لآخر، التنقیحات الواردالتحولات، وهو ما تؤكده
كآلیة جدیدة لإصلاح ،03-06مرالألصدورالإضافات جاءت مراعیة ذهأن هذكربال

المتعلقین 01مكرر 04ومكرر 04رقم،الوظیفة العمومیة في الجزائر كالجدولین
بخصوص نفس القانون،من 21و 19بتوظیف الأعوان المتعاقدین في إطار المادتین 

بما تفرضه بعض مقتضیات التوظیف المتعلقة بالعلاقة التعاقدیة بین ،توجه هذا الأخیر
، وهو ما یؤكد مرونة مخطط سبق وأن أشرنا إلیهالإدارة وأعوانها في بعض المناصب كما 

.تسییر الموارد البشریة كآلیة قابلة للتأقلم مع مجریات تحولات الوظیفة العمومیة

جعلت منه الصیغة الوحیدة ،یة وقابلیته للتكیفن مرونة مخطط تسییر الموارد البشر إ
لك بالنظر إلى وذ،تسییر الموارد البشریةبالمعتمدة للإلمام بكل المعطیات المتعلقة 

ومجموع ،التطابق الوثیق بین مختلف العملیات الواردة على المسار المهني للمستخدمین
الجداول المكونة للمخطط، وهو ما یساهم بالوقوف على مجموعة من النقائص التي تمیز 

الإجراءات اتخاذعملیة ساعد علىمما ،تسییر الموارد البشریة في الإدارة العمومیة
، من هنا یظهر دور مخطط التسییر في الإلمام بعملیات 1العلاجیة المناسبة لإزالتها

على المدى القریب أو عملیات التوظیف ،خلال السنة المالیةتخاذهاار الواجب یالتسی
في 194-12كإجراء جاء به المرسوم التنفیذي رقم ،المتوسطالمزمع إجراؤها على المدى 

.ماسيالخالمخطط مضمون 

د طالت عملیات التسییر الواجب القیام  بها وحوصلتها كل العملیات المنصوص قو 
المتعلق بعلاقات 11-90وحتى القانون رقمعلیها في القانون الأساسي للوظیفة العمومیة، 

أن مفهوم تسییر الموارد البشریة مفهوم شامل مطبق على كل الأعوان باعتبار،العمل
أخرى تحددها مختلف التداخلات بین لاعتباراتلعام، العمومیین التابعین للقطاع ا

اقتراببالنظر إلى ، في بعض المسائل المطبقة على الأعوان العمومیینلك، وذالقانونین
وبتدخل الدولة في تنظیم علاقة ،الوظیفة العامةقانونالعمل من قانونبعض جوانب 

وظیفة عمومیة للدولة،، ففي فرنسا مثلا هناك ثلاث وظائف عمومیة2أیضاالعمل

.50، مرجع سابق، ص )حالات تطبیقیة(التطویر الإداري في الوطن العربي، -1
.29بشیر هدفي، مرجع سابق، ص -2
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الوظیفة العمومیة الإستشفائیة، وظیفة عمومیة للجماعات الإقلیمیة، وفي إطار هذه 
غیر أن مجموع ،الوظائف یوجد الموظفین والمتعاقدین الذین یعملون بعقود القانون العام

، مما یؤكد حتما خضوع مجموع الفئات لعملیات تسییر 1هؤلاء لا یخضعون لقانون العمل
من المواد فإنه یحتوي على معتبر ،03- 06وبالرجوع إلى الأمر ،الموارد البشریة

من منظور تسییر صوص تنظیم المسار المهني للموظف بخالقانونیة، إذ لم نقل أغلبها، 
تسییر جاء شاملا لكل الومن ثمة فإن مخطط ،الموارد البشریة في قطاع الوظیفة العمومیة

شأن، وهو ما تجسده أغلب أبواب وفصول هذا القانون المتقاطعة العملیات الواردة بهذا ال
.یق قوانین الوظیفة العمومیةستحدث لمتابعة تطبأوالذي ،تسییرالمع مخطط 

:المطلب الثالث

التوظیفاتجاحتیاتحدید 

اللازمة لكل الاحتیاجاتإن الغایة من تخطیط الموارد البشریة هي التأكد من تغطیة 
ت إلى جعله من ككل متكامل تسعى جمیع المؤسسا،العملیات المتعلقة بالتوظیف

التسییر ، وبمیلاد مخطط في القطاع العام أو القطاع الخاصسواء،الأولویات اللازمة
كأول خطوة تقوم ،التوظیفاحتیاجاتأصبح لزاما على المؤسسات العمومیة التفكیر في 

الاحتیاجات التي تركز عن البحث عن القوى بهذا الصدد لن نتناول تلك ، ونحنبها
عن طریق ، وجمع البیانات اللازمة وتحلیلها، تحدید مواصفات العمل وشروطهالعاملة، أو 

الدراسة، وإنما من هذه في المبحث الأول تي تحلیل الوظائف وتوصیفها كما تناولناهاتقنی
ترشیدي من الناحیة العملیة فالتسییر به مخطط سوف نحاول بیان الدور الذي یلع

محور أساسي في عملیة التوظیف یتمثل في عن طریق ،وعصرنة الوظیفة العمومیة
ضبط مختلف النفقات من خلال ، وهو ما سنحاول تفصیله لكالاحتیاجات اللازمة لذ

المناخ العام وتحدید ،)الفرع الأول(في ستخدمینللمبتسییر المسار المهنيالمتعلقة 
الفرع (والتركیز على العنصر البشري المؤهل في ،)الفرع الثاني(لسیاسة الأجور في

.)لثالثا

1 - TOURNAUX Sébastien, droit du travail (cours, exercices corrigés), Editions Bréal
Paris, France, 2011, p 14.
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:الفرع الأول

ضبط مختلف النفقات المتعلقة بتسییر الحیاة المهنیة للمستخدمین

ن الإطار العام لتسییر تحدد النفقات العمومیة المتعلقة بالحیاة المهنیة للمستخدمی
قبل القیام بأي عملیة توظیف ایجب القیام بهالإجراءات التيكأهم ،المناصب المالیة

اسة لك، والتي لا تشمل في مضمونها تحدید السیحسب الأنماط القانونیة المعتمدة في ذ
ل ما تعلق بإنشاء المناصب المالیة وما ینجر عنها من بل هي ك،العامة للأجور فحسب

طر في میزانیة المؤسسات والإدارات العمومیة، ویعد مخطط هم شأتمثل ، إذتكالیف
إصلاح قطاع الوظیفة في سبیل،تسییر من أهم الأشواط التي قطعتها الدولة الجزائریةال

المالیة للإدارة العمومیةوعقلنة الموارد باستغلالسیما ما تعلق منها العمومیة، لا
لمخلفات الرقابة السابقة على القرارات المتعلقة بالحیاة المهنیة للمستخدمین قبل كاستدراك

التي أثرت على عدم ،میلاد مخطط التسییر، خصوصا ما تعلق منها بنفقات المستخدمین
الأخیرة لتزاید أعداد الموظفین، وهو ما یؤثر على تكیف سیاسات الدولة مع ذهمسایرة ه

.المرفق العموميلاستمراریةمانا ضباستمراربیئة العامة لنفقاتها المتغیرات التي تحدد ال

حدود النفقات المتعلقة بتسییر الحیاة المهنیة للمستخدمین:الفقرة الأولى

یتحدد الإطار العام للنفقات المتعلقة بالحیاة المهنیة للمستخدمین، من خلال العملیات 
قها یكعملیات أولیة ترصد فیها جمیع القرارات التي یرتب تطب،تسییرالالواردة على مخطط 

أو بتوقف ،كالترقیات والتوظیفات،بسریان هذا الأثرمنهاتعلقما سواء، أثرا مالیا قانونیا
، أو بتوقف الأثر المالي نتیجة الاستیداعكالإحالة على التقاعد ووضعیة ،الأثر المالي

كمهام ملقاة على عاتق ،لحیاة المهنیة للمستخدمینلعدم شرعیة القرارات المتعلقة با
، ومن الواضح 1القراراتإطار التقییم الدوري لمراقبة هذهمفتشیات الوظیفة العمومیة في 

بالحیاة المهنیة ةكل هذه العملیات بمبدأ سنویة المیزانیة تجعل النفقات المتعلقارتباطأن 
وجب أن یراعى فیه كل العملیات التي تستلزم نفقات ،ات طابع سنويذللمستخدمین 

حسب ما تفرضه خطة تسییر الموارد البشریة من ،معینة خلال السنة المالیة المعتبرة

.02مرجع سابق، ص، 2003نوفمبر03المؤرخ في2003/م ع و ع / ك خ / 29المنشور رقم-1
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، إذ تندرج في إطار إعتمادات التسییر التي تهدف خلال مخطط تسییر الموارد البشریة
من خلال تسجیلها في ،میةإلى تغطیة الأعباء العادیة والضروریة لسیر المصالح العمو 

، حیث ترتبط بالنشاط العادي الروتیني للدولة بهدف 1إعتمادات المیزانیة العامة للدولة
، وعلیه فإن النفقات 2إشباع الحاجات العامةالعمومیة قصدتمكینها من تسییر المرافق 

الرغم من على ،ويالمتعلقة بتسییر الحیاة المهنیة للمستخدمین تبقى تتسم بالطابع السن
وارد والفحوص المهنیة في إطار مخطط خماسي لتسییر الموالامتحاناتإدماج المسابقات

، والذي لم یتطرق 1943-12رقمالتنفیذيمن المرسوم02البشریة كما جاءت به المادة 
هو الآخر لباقي العملیات الأخرى التي تستوجب نفقات متعلقة بتسییر الحیاة المهنیة 

ذههلارتباطلك وذ،كالتكوین وتحسین المستوى وتجدید المعلومات مثلا،للمستخدمین
لك دأب المشرع على إدراجها في العملیات بمبدأ سنویة المیزانیة كتحصیل حاصل، لذ

والمتضمن الإعتمادات المخصصة لإدارة ،الباب الثالث من أبواب نفقات التسییر الأربع
نفقات الأدوات ونفقات المستخدمین موزعة تحتوي على حیث،جمیع مصالح الوزارات

، وقد جاء مخطط التسییر من أجل تذلیل الصعوبات وتصحیح الخلل 4على سبعة أقسام
من مؤشرات انطلاقاالمتعلقة بالمسار المهني للموظف،بغیة ضبط النفقات،في التسییر

تسییر كمیة ونوعیة، لاسیما فیما یتعلق بوضع نظام فعال للإحصائیات یسمح بتحسین 
.5توقعات المیزانیة فیما یخص نفقات الموظفین

في تحدید مختلف النفقات المتعلقة اكبیر اوتلعب دفاتر المیزانیة للسنة الجدیدة دور 
ا، حیث یتوقف على تقدیمها مرفقة ي لرصدهالإطار المرجعباعتبارها،بالمستخدمین

مشروعیة كافة ،للأعوان الموجودین في الخدمة خلال السنة السابقةالاسمیةلقائمة با

.1132، مرجع سابق، ص 21-90من القانون رقم 05المادة -1
، دیوان المطبوعات الجامعیة )المبادئ العامة وتطبیقاتها في القانون الجزائري(یلس شاوش بشیر، المالیة العامة - 2

.61، ص 2013، الجزائر
.11، مرجع سابق، ص 194- 12من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة -3
.63- 62ص - شیر، مرجع سابق، صیلس شاوش ب-4
لیل منهجي لتدقیق وتسییر ، المتضمن د1996جانفي 03م ع و ع المؤرخ في / م ع / ك خ 04المنشور رقم -5

لمصالح الوظیف العمومي، بدون سنة النشربإجراء الرقابة جموعة النصوص والوثائق المتعلقة مالموارد البشریة، 
.102المدیریة العامة للوظیف العمومي، ص 
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1مدى مطابقتها للقوانین والتنظیمات الساریة المفعولمن حیث قرارات الحیاة المهنیة 

فإنه یحتوي على مطابقة تلك ،ضمون مخطط تسییر الموارد البشریةلى مإوبالرجوع 
مع الإعتمادات المالیة التي یمكن رصدها ، لنفقات المستخدمینةالعملیات المحدد

سیما ما تعلق منها بالتوظیف، التكوین، تحسین لا، عمومیةالوالمؤسسات لإدارات ل
بالإضافة إلى ، لرتبالدرجات واترقیة في ال،التربصالمستوى وتجدید المعلومات، 

القیام بالخدمة (تبعا للوضعیات القانونیة للموظف وحركات نقله ،ت المالیةالوضعیا
حركات نقل ،، الخدمة الوطنیةالاستیداع، خارج الإطار، الإحالة على الانتداب
.)الموظفین

التحكم في تزاید النفقات المتعلقة بالحیاة المهنیة للمستخدمین: الفقرة الثانیة

كأداة لترشید وعصرنة الوظیفة العمومیة في ،الموارد البشریةیساهم مخطط تسییر 
للمستخدمین، خصوصا إذا علمنا أن هذا الإنفاقضبط مجال الإنفاق العام للحیاة المهنیة

حیث تمثل العملیات المالیة ،یمثل النسبة الأكبر لإعتمادات التسییر في میزانیة الدولة
ب متعلقة بالمناصلكونها ،أهم عملیات التسییرالمتعلقة بالحیاة المهنیة للمستخدمین 

الضروري لك منذل،ور وغیرها من العملیات الأخرىالأجالتوظیفات، ، كالترقیات،المالیة
مع ،التعدادات المتعلقة بالمستخدمینضبطجدا أن تكون هناك أداة یمكن من خلالها 

احتیاجاتالمتزایدة بتزاید الإعتمادات المخصصة في میزانیة التسییر لنفقات المستخدمین
تبعا للحركیة التي شهدها توسع المرفق ،وظفینمن المالمؤسسات والإدارات العمومیة

وترتبط فكرة تزاید نفقات المستخدمین ،من حین لآخرو من حیث المهام ، العمومي
بالأسباب العامة لتزاید النفقات العمومیة بوجه عام، حیث یلعب التوسع الهائل للأجهزة 

الذي یتطلب عددا ،التوسع الهیكليازدیادالإداریة والمرافق العمومیة بشتى أنواعها في 
مستمر ارتفاعإلى حتماديالهیاكل، مما یؤ ذهمعتبرا من الموظفین القائمین على إدارة ه

.في حجم النفقات العامة المخصصة للتسییر

مرجع سابق، 2003مارس 11المؤرخة في 2003/ م ع و ع / ك خ / 124التعلیمة رقم -1
.04- 02ص - ص
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نفقات الدولة بوجه عام ارتفاعویمثل تطور الجهاز الإداري للدولة سببا حقیقیا في 
سیما على المستوى بهذه الأجهزة على وجه الخصوص، لالقة ونفقات التسییر المتع

أو على المستوى المحلي وما تحتویه ،ةالمركزي وحجم الوزارات والإدارات العمومی
واجتماعیةالولایات الثماني والأربعین والدوائر والبلدیات التابعة لها من مؤسسات إداریة 

ل الزیادة المستمرة في تعدادات الموظفین والعمال ظوجب تغطیة نفقاتها في ،وثقافیة
1بنسب هائلة إلى الأعلىجعلت حجم النفقات یقفز التي و ،القائمین على تلك المؤسسات

إذا سلمنا بأن مخطط تسیر الموارد البشریة رغم ما یكتنفه من نقائص، أنه فلا غرابة
النفقات هذه الأداة الفعلیة التي یمكن من خلالها التحكم في الحجم الفعلي لطبیعة تزاید 

ة في الدرجات أو الترقی،التي ترتبها الأجورالمالیة والآثارما تعلق منها بالتوظیف سواء
أو التكوین وتحسین المستوى وتجدید المعلومات، وحركیة المستخدمین ككل،والرتب

التي ،ورغم حجم النصوص القانونیة المتعلقة بنفقات تسییر الحیاة المهنیة للمستخدمین
والجهات المكلفة بالرقابة على ،والآمرین بالصرف،تأخذ حیزا كبیرا من مهام المسیرین

، فإنه لا یمكن التحكم في حجم هذه )ليالمحاسب العمومي والمراقب الما(قاتالنفهذه
مخطط تسییر والمتمثل في ،ل غیاب الإطار المنهجي إن صح التعبیرظفي الأخیرة 

تعلق بالحیاة الذي یمكن أن یحصر مختلف العملیات التي تتطلب نفقات ت،الموارد البشریة
.المهنیة للمستخدمین

وفي ،ولقد أثبتت التجربة التي مرت بها الجزائر في مجال تخطیط الموارد البشریة
ل توسع مجال رقابة المشروعیة على القرارات المتعلقة بالحیاة المهنیة للمستخدمین ثقلا ظ

للحاجیات استجابة،ل تزاید حجم عملیات التوظیفظفي ،التسییرمن حیثوبطئا كبیرا 
استحالةمما یؤكد ،كما ذكرنا آنفا،2الح الإداریة من المستخدمینالضروریة لمختلف المص

ل ظمهما كانت الإجراءات المتبعة في ،التحكم في نفقات الحیاة المهنیة للمستخدمین
یات التي تتضمنها الرقابة لالإطار الإحصائي لتعدادات المستخدمین ومختلف العمانعدام

هذا الأخیر یتضح جلیا مضمون جوع إلى وبالر ، المخططعلى قرارات التسییر مجسدة في 

دراسة مقارنة، مذكرة ماجستیر، تخصص علوم بلقاسم رابح، محددات وأبعاد النفقات العامة في النظم الاقتصادیة -1
.03، ص 1998معهد العلوم الاقتصادیة، جامعة الجزائر، ،اقتصادیة

.42، مرجع سابق، ص )حالات تطبیقیة(التطویر الإداري في الوطن العربي -2
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والتي لا ،أنه الأداة الوحیدة المشتركة بین مصالح الوظیفة العمومیة ومصالح المیزانیة
طالما أنه ،غنى عنها في دخول القرار المتعلق بالمسار المهني للموظف حیز التنفیذ

كالتوظیف في حالة ،من حیث سریانه أو عدم سریانهسواء،ضمن تبعات وأثار مالیةتی
السریان والعزل في الحالة العكسیة، فضلا على أن أغلب العملیات اللصیقة بالحیاة 

.بوجه عامهذه النفقاتاستقرارالمهنیة ذات أثر مالي، مما یؤكد عدم 

تسییر الموارد البشریة في التحكم في النفقات المخطط دور وعلى هذا الأساس فإن 
عد ضرورة ملحة، طالما كانت الإجراءات المتعلقة ی، المهنیة للمستخدمینیاة المتعلقة بالح

.بتحضیره وإنجازه وتنفیذه في إطار التسییر التقدیري الحدیث  للموارد البشریة

خطط وسنویة المیزانیةمتكییف نفقات الحیاة المهنیة بین سنویة ال: الفقرة الثالثة

جوهربصفته ،العقلاني للموارد المالیةالاستغلالتسییر في ترشید الإن دور مخطط 
العلاقة الوظیفیة بین مصالح المدیریة العامة للوظیفة العمومیة ومصالح المدیریة العامة 

یتضح من خلال التجانس القائم بین ما یفرضه مبدأ سنویة المیزانیة العامة ،للمیزانیة
ص إعتمادات التسییر المرصودة في بخصو ، للدولة وسنویة مخطط تسییر الموارد البشریة

میزانیة المؤسسات والإدارات العمومیة المتعلقة بنفقات المستخدمین، حیث یمكن القول أن 
المتعلقة بالحیاة المهنیة الإحصائیةعلى حواصل العملیات التوظیف تأتي بناءاحتیاجات

التكوین،وكل عملیات الإحالة على القاعد،للمستخدمین، وتعتبر التوظیفات والترقیات
تحسین المستوى وتجدید المعلومات في إطار التسییر التوقعي للتوظیف بعنوان السنة و 

مبدأ استنادمن فكرة انطلاقا، المكون الرئیسي لهذه النفقات، إضافة إلى الأجور،الجاریة
لمدة سنة جرى العمل بها لعدة إلى تقدیر النفقات والإرادات بصفة دوریة المیزانیةسنویة 

قانونیة ومالیة وسیاسیة وتقنیة، حیث تكون المؤسسات والإدارات العمومیة اعتبارات
العملیات من خلال تقدیمها ذه ومحددة لطبیعة ه،ملتزمة بإعداد الوضعیات المالیة دوریا

دمین هي یمكن القول أن نفقات المستخلكذ، ل1للجهات المختصة وفق الآجال القانونیة
على خاصیة التقدیر التي تعد بناء،میزانیة التسییرظروفلما تفرزه في تبعیة دائمة 

الحقوق، جامعة مولود زیوش رحمة، المیزانیة العامة للدولة في الجزائر، رسالة دكتوراه، تخصص قانون، كلیة - 1
.77-76ص - ، ص2011،تیزي وزومعمري
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كمبدأ عام للمیزانیة والمخطط السنوي كآلیة ،عاملا مشتركا بین مبدأ سنویة المیزانیة
د عالتي ت،من عملیات تسییر المناصب المالیةانطلاقا،شارحة لتدقیق نفقات المستخدمین

.المضامین المكونة للسیاسة التقدیریة للموارد البشریةإحدى 

یفرض على ،إن تشابك مبدأ سنویة المیزانیة وسنویة مخطط تسییر الموارد البشریة
التي من شأنها أن تجعل هذه النفقات في ،التدابیر والإجراءات اللازمةاتخاذالمسیر 

لة، والتي كانت تفتقد للإطار الدقیق مع الإطار العام للسیاسة المالیة للدو تكیف مستمر 
والمنهجي الذي یمكن من خلاله إحصاء كل العملیات المالیة لنفقات المستخدمین، قبل 

إلى احتوائه لجمیع بالنظر میلاد مخطط تسییر الموارد البشریة، إذ یعد هذا الأخیر 
قبل عملیة لك، وذلمستخدمینالمهنیة لحیاةاللة لضبط االعملیات المالیة الأداة الفع

التوظیف بوجه عام، وقبل الشروع في تحدید احتیاجاتومن ثمة تحدید ،التوظیف وبعدها
التعدادات المالیة للمؤسسات والإدارات العمومیة تقوم المصالح المعنیة بتحلیل شامل لكافة 

الوصول إلى التوزیع العقلاني للمناصب هدفالمعطیات الفعلیة لوضعیة المستخدمین، ب
وعلى هذا الأساس فإن مخطط التسییر ، 1المالیة في حدود الإعتمادات المالیة الممنوحة

فها مع متطلبات یعد بمثابة المؤشر الفعلي لقیاس مدى التحكم الفعلي لهذه النفقات وتكیی
.التوظیفاحتیاجات

قات المستخدمین كأحد محددات في إطار ضبط نفو مخطط التسییر غیر أن
تعداها إلى بعض المبادئ یبل ،رتبط بمبدأ سنویة المیزانیة فحسبیالتوظیف لا احتیاجات

الذي یوازن بین الإیرادات ،كمبدأ توازن المیزانیة بمفهومه الكلاسیكي،والقواعد الأخرى
هم مكونات على أن القضایا المالیة هي من أدل یيالذبمفهومه الحدیث و ،والنفقات
حیث تسعى إلى تحقیق التوازن العام بدل توازن ،للبلادوالاجتماعيالاقتصاديالوضع 

لك من خلال ضبط نفقات المستخدمین عن طریق وذ، 2العملیات الحسابیة المجردة
.مخطط تسییر الموارد البشریة

.29، مرجع سابق، ص 1995ماي 28المؤرخة في 305التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم -1
.95-94ص  - یلس شاوش بشیر، مرجع سابق، ص-2
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ومحاولة ،نفقات المستخدمینیربذتیهدف إلى محاربة أشكال وتأسیسا على ذالك فإنه 
تفادیا للعجز المالي الذي قد یصیب الإلمام بهذه النفقات هذا من جهة،استغلالهاترشید 

یجعل توازن المیزانیةمخطط تسییر الموارد البشریة بمبدأ ارتباطومن جهة أخرى فإن 
عن طریق ،مخطط التسییر یلعب دورا كبیرا في محاولة إیجاد مختلف التوازنات المالیة

، ومن هنا تتضح القیمة عن النفقات غیر اللازمةوالاستغناءالنفقات اللازمة استغلال
.النوعیة لمساهمة مخطط التسییر في تكییف نفقات الحیاة المهنیة مع أهم مبادئ المیزانیة

:الفرع الثاني

تحدید المناخ العام لسیاسة الأجور

لتسییر الموارد البشریة في الأشملالآلیة یعدد مخطط تسییر الموارد البشریة 
لك لذ،المؤسسات والإدارات العمومیة من حیث حوصلة كل العملیات المتعلقة بهذا الشأن

إلى وضع مقاربة تقدیریة تحدد فیها سیاسة الإدارةفهو یمثل إطارا عاما تسعى من خلاله 
، فإذا ن ألأجوروتكیفها مع متطلبات المستخدمین م،وفقا للقدرات المالیة للدولة،الأجور

لك یعتبر مبررا لمختلف فإن ذ%50كانت میزانیة التسییر یفوق حجمها في الغالب نسبة 
الأنظمة الإداریة بضرورة المحافظة على تواجد سلطة الدولة وإشرافها على تحدید الإطار 

لا یمكن من شمولیة التسییر التقدیري للموارد البشریة انطلاقاو ، 1العام لسیاسة الأجور
وهو ما سیتم توضیحه من خلال ، شریةعن السیاسة التقدیریة للموارد البرو لأجافصل 

:الفقرتین التالیتین

تسییرالتحدید سیاسة الأجور بمخطط ارتباطمدى :الفقرة الأولى

الذي ،بالمقابل الماليالمتعلقةیمثل المناخ العام لسیاسة الأجور جملة من المكونات 
صیرورة المرفق العام، حیث یعتبر من أهم ل، ضمانایتلقاه المستخدمین نظیر مجهوداتهم
إذ للموظف بعد أداء الخدمة الحق في ،الموظفالضمانات والحقوق التي یكتسبها 

، وتتعدد المصطلحات لهذا المقابل المالي الذي یتخذ في مفهوم السیاسة التقدیریة 2الراتب

.238ص هاشمي خرفي، مرجع سابق، -1
.06، مرجع سابق، ص 03- 06من الأمر 32المادة -2
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والتي تأخذ معنیین معنى ضیق و الآخر ،إستراتجیة التعویضات المالیةللموارد البشریة 
.شامل

حیث یشیر هذا المفهوم إلى أن تعویضات الموارد البشریة هي :المفهوم الضیق-1
ود متعددة هي الرواتب، الأجور، الزیادات الدوریة على تعویضات مالیة فحسب وتشمل بن

والتي یتقاضاها ، الأجر الإضافي، البدائل النقدیةالراتب والأجر، المكافئات المالیة، 
وهو ما یصطلح علیه ،المستخدمین في المؤسسة نظیر جهدهم المبذول أثناء العمل

إذن فالتعویضات من وجهة الحصول علیه بالجهد مباشرة، لارتباطبالتعویض المباشر 
جور الإضافیة الأتعویض مباشر یشمل الرواتب، الأجور و ،جزأیننظر ضیقة تتكون من 

.وتعویض غیر مباشر یشمل المنح الإضافیة التي تقدمها الإدارة كحوافز غیر مباشرة

على فلسفة جدیدة یفرضها الإطار العام للسیاسة یقوم هذا المفهوم: المفهوم الواسع-2
لك بغض النظر عن إلزامیة التعویضات المالیة للمستخدمین وذ،التقدیریة للموارد البشریة

بل هناك حاجات من نوع آخر هي من الأهمیة ،التي تلبي الحاجات المادیة للموظف
كالمعاملة الحسنة والأمان الوظیفي ،اجتماعیةإلیه حاجیات معنویة بالنسبةهيف،بمكان

حیث تعد ،فرص النمو والتطور وغیرها،الراحة النفسیة، السلامة والصحة في مكان العمل
یستوجب على المؤسسة ،رضا نفسي ومعنويهذه الحاجات إضافة إلى المقابل النقدي

إشباعها، وبالتالي فإن المفهوم الواسع یشمل تعویضات مالیة تكون مباشرة وغیر مباشرة 
فین والمستخدمین من ثلاث هي معنویة یحصل علیها الموظ،وهناك تعویضات غیر مالیة

بیئة العمل المادیة، أما بثاني یتعلق واتجاهالعمل، الوظیفة أو یتعلق بأولاتجاه، اتجاهات
.1والاجتماعیةبیئة العمل النفسیة بالاتجاه الثالث فیتعلق

إلى المفهومین السابقین فأنه لا یمكن فصل مختلف هذه التعویضات المكونة استناد
طالما أنها تساهم ،للأجور والرواتب عن المفهوم الحدیث للتسییر التقدیري للموارد البشریة

استقرارظة على كتقدیم الخدمة والمحاف،في رسم الأبعاد المحیطة بعدة جوانب
علیها الفقه أیضا بخصوص الأجور استقرالمستخدمین وغیرها، ومن التعاریف التي 

:یليوالرواتب یمكن ذكر ما
.494-493ص -صعمر وصفي عقیلي، مرجع سابق، -1
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هي المقابل المالي الذي یحصل علیه الموظف لقاء العمل ویعد المرتب من أهم الحقوق "
جزء ال"كما یعرف الأجر والراتب الأساسي على أنه ، 1"رف بها للموظف العامالمالیة المعت

الأكبر من التعویض الذي یتقاضاه العاملون في المنظمة ویكون لقاء كمیة وجودة الإنتاج 
الأجور والرواتب أیضا وتعرف ،2"خلال عمله لدیهالمنظمةلداء الذي یقدمه الفرد أو الأ

حصل علیها لمادیة والخدمات والفوائد التي یجمیع أشكال التعویضات ا"على أنها 
لكافة طاقاته واستغلالهالموظف من المنظمة مقابل الجهد الذي یبذله الشخص في العمل 

ة إسهاما في تحقیق أهداف بالوظیفوإمكانیاته والقیام بالمهام والمسؤولیات المنوطة 
.3"المنظمة

ت وجدیر بالذكر أن نظام المرتبات في قطاع الوظیفة العمومیة لیس هو نظام المرتبا
والأجور في القطاع الخاص، فبغض النظر على أنه لا یخضع لقانون العرض والطلب 

وینه، والتي تحددها طبیعة المهام فإنه یخضع لمجموعة من الخصائص المحیطة بتك
: وطبیعة المرتبات في حد ذاتها كتلك المتعلقة بـ

.ضرورة التحكم في المیزانیة-

.والخاص والتي أدت إلى نمو هذا الأخیرشدة المنافسة بین القطاع العام -

.متطلبات السهر على الانسجام داخل قطاع الوظیفة العمومیة-

.4ضرورة وإلزامیة تحقیق نسب كبیرة من مردودیة المرفق العام-

القاسم المشترك بین سیاسة الأجور المتبعة في القطاع العام ونظام الأجور لكن یبقى 
حیث أدى بروز فكرة ،من حیث منهج التخطیطاشتراكهماالمتبع في القطاع الخاص هو 

اعتمادالتسییر التقدیري للموارد البشریة في المؤسسات والإدارات العمومیة إلى ضرورة 

2007دار المطبوعات الجامعیة الإسكندریة، مصر،ظف العام، سعد نواف العنزي، النظام القانوني للمو -1

.69- 68ص-ص
.175، ص 2014محمد هاني محمد، إدارة الموارد البشریة، دار المعتز للنشر والتوزیع عمان، الأردن، -2
.107فیصل حسونة، مرجع سابق، ص -3
.229-228ص -هاشمي خرفي، مرجع سابق، ص-4
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تعد سیاسة الأجور أهم وظائف إدارة إذ،فرد به القطاع العام فقطوالذي لا ین،التخطیط
یمكن أن تفصل عن مجال تخطیط الموارد البشریة والتي لا،الموارد البشریة بوجه عام

مكرسة من ،لبشریةسیاسة تقدیریة للموارد ااعتمادوهو ما دفع بالمشرع الجزائري إلى 
.الموارد البشریةتسییرخلال مخطط 

یمكن من ،ویتضح من خلال التعاریف السابقة أن هناك عدة عملیات غیر مباشرة
اسة العامة للأجور ة في تحدید السیمخطط تسییر الموارد البشریة للمساهماعتمادخلالها 

عن طریق تقدیم الإحصائیات المتعلقة ،سیما ما تعلق منها ببناء هیكل للأجور والرواتبلا
تعدادات الموظفین والأعوان العمومیین التي یتضمنها الجدول كهیكلة،بعملیات التسییر

یتضمنها الجدول رقمتيوملخص عملیات التسییر التوقعي ال،من المخطط01رقم 
عنها لمطابقة وملائمة الاستغناءبخصوص التوظیفات التي لا یمكن ،من المخطط05

كأهم الحقوق والضمانات ،تسدیدهاسیاسة الأجور مع متطلبات بالمتعلقةإمكانیات الدولة 
فضلا على أن التحكم في المیزانیة العامة للدولة عن طریق ،التي یتمتع به الموظف

الموازنة بین إراداتها ونفقاتها یتطلب التحكم في مجمل العملیات المتعلقة بنفقات التسییر 
رنا إلیهالتي تخص المستخدمین كأكبر نسبة في نفقات التسییر مثلما سبق وأن أش

حوصلة من أجل ،الإدارات العمومیةتها في التجسید سیاسكأموال توظفها الدولة سنویا 
وهو ما ،العملیات المتعلقة بتسییر الحیاة المهنیة للمستخدمین تبعا لمبدأ سنویة المیزانیة

تبرره سنویة مخطط تسیر الموارد البشریة التي تنعكس بالضرورة على تحدید السیاسة 
للأجور ومختلف مشتملاتها، كجزء من نفقات الدولة یرتبط بطبیعة المهام التي العامة

.یمارسها مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومیة

للأجوریر في رسم السیاسة العامة دور مخطط التسی: الفقرة الثانیة

یجعل تحدید المناخ ،الأجر بكل العملیات المالیة للمسار المهني للموظفارتباطإن 
وفي إطار ،العام لسیاسة الأجور في تبعیة دائمة إلى التسییر التقدیري للموارد البشریة

وجب أن یكون أهم المرجعیات ،العمومیةالوظیفة مخطط التسییر كآلیة لعصرنة اعتماد
التي تبنى علیها سیاسة ألأجور، بالنظر إلى الدلالات الإحصائیة التي یمكن أن تتحكم

ومن ثمة تحدید الأسس ، میزانیة التسییراعتمادبخصوص ،في حجم الإنفاق العام
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كأهم عملیات إدارة الموارد البشریة ،الموضوعیة التي تقوم علیها سیاسة الأجور والرواتب
لك وجب أن یكون مخطط التسییر من أهم الآلیات المحافظة على مناصب العمل لذ

مداخل عن طریق مجموعة من ال،الملائم لسیاسة الأجوروعقلنتها، لاسیما تحدید المناخ
وهو ما سوف نحاول بیانه ،لكودور مخطط التسییر في ذ،التي تحدد أهدافها ومبادئها

: من خلال المداخل التالیة

أن أهداف تحدید سیاسة الأجور اعتبرناإذا :من حیث أهداف تحدید سیاسة الأجور-1
لك أن نلمس ذفبإمكانناهداف العامة للتسییر التقدیري للموارد البشریة، الأتشكل جزءا من 

تسییر الموارد هي بالضرورة تشكل أبعادا لمخططالتي من خلال مجموعة الأهداف
حسب ما ،الذي یهدف المشرع من وراءه إلى معالجة سیاسة الأجورللمدىتبعاالبشریة، 

لك فإن أهداف التسییر التقدیري في هذا الشأن والتي تتطلبه إمكانات الدولة المالیة، وبذ
الأفراد المؤهلین ذوي اكتسابهي من صمیم إدارة الموارد البشریة بوجه عام، تسعى إلى 

هذه ومحاولة الحفاظ على ،من خلال سیاسة عادلة تركز على الكفاءة،المهارات العالیة
بالإضافة إلى السیطرة على التكالیف عن طریق ،ءات والمهارات داخل المؤسسةالكفا

وفقا لمنظور شامل ونظرة عقلانیة للمتغیرات المساهمة في ،تحدید الإطار العام للأجور
سیاسة الأجور بمیزانیة لارتباطوبالنظر،1تحسین الأداء وتقلیص تكالیف المورد البشري

موارد البشریة مكرسا لضمان فاعلیة جهاز الرقابة اللاحقة التسییر جاء مخطط تسییر ال
ولا ، 2وإعداد میزانیة موضوعیة ودقیقة تفادیا لتأثیر الإختلالات المحیطة بعملیة التسییر

تحدید فيتتمثل،الموضوعیةالمتعلقة بالمیزانیةبعملیة التسییر شك أن العملیات المحیطة 
ومطابقتها للمعطیات المدونة في مخطط ،المناخ المناسب لوضعیة الأجور والرواتب

على رسم اهتسییر الموارد البشریة، وهو ما یؤكد فاعلیة هذا الأخیر في تأثیر محتو 
.السیاسة العامة للأجور ومختلف العملیات الواردة علیها

.346یوسف جحیم الطائي، مؤید عبد الحسین الفضل، مرجع سابق، ص -1
، المتضمنة  نشرة ربع سنویة لنشاط مفتشیات الوظیف العمومي 1995سبتمبر 25المؤرخة في 888التعلیمة رقم -2
بإجراء الرقابة لمصالح الوظیف العمومي، بدون سنة النشر، المدیریة العامة جموعة النصوص والوثائق المتعلقة م
.52ص وظیف العمومي، لل
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ى تحدید لمبادئ التي تهدف إلإن ا:من حیث المبادئ المحددة لسیاسة الأجور-2
فهي ،لیست منفصلة عن مبادئ تقلد الوظیفة العمومیةوالأجورالسیاسة العامة للرواتب 

اعتماد، وفي إطار عصرنة الوظیفة العمومیة من خلال اامتداد طبیعي للمبادئ العامة له
بمبدأي العدالة سیما ما تعلق منها لا،لتي جاءت مكرسة لهذه المبادئوا، تسییرالمخطط

عادلا یستند إلى أسس حیث یشیر مبدأ العدالة إلى ضرورة أن یكون الأجر ،والمساواة
كما یراعي هذا المبدأ الجانب النفسي ،تسري على جمیع المستخدمین،وثابتةموضوعیة 

بینما یدل مبدأ المساواة في مقابلة الأجور ،للمستخدمین في تحدید الأجور والرواتب
بالاستناد،للوظائف والأعمال التي تتساوى وتتشابه في المسؤولیات والواجباتوالرواتب 

بالمقارنة مع الوظائف ،د قیمة الأجور وأهمیة كل وظیفةتحدأیضا إلى أسس موضوعیة 
.1الأخرى، حیث یكرس هذا المبدأ الجانب الموضوعي للأجور والرواتب

كعملیة یمكن من خلالها ضبط ،البشریةبالإضافة إلى أن مخطط تسییر الموارد 
تطورات الحیاة المهنیة للمستخدمین في المؤسسات والإدارات العمومیة على المستویین 

على ساهمة في تحدید شبكة الأجور بناءالمإلىیؤدي بالضرورة ،الكمي والنوعي
استجابتهاومعرفة مدى ،التي تحدد التعدادات الكلیة للمستخدمینو ،الإحصائیات المقدمة

للمتطلبات المعیشیة للمستخدمین، وهو ما یقودنا إلى مبدأ آخر لا یمكن التغاضي عنه 
وهو مبدأ الكفایة الذي یعني أن تكون الأجور والرواتب كافیة لتغطیة حاجیات ومتطلبات 

وهو ما روف المعیشیة، ظالتي تفرضها الالالتزاماتالمستخدمین في مواجهتهم لمختلف 
حیال تحدید الأجور والرواتب بعض الأسس كمستوى المعیشة الاعتبارذ بعین یستلزم الأخ

.2في تحدید الأجور والرواتبالاقتصاديویمثل هذا المبدأ الجانب ،معدلات الأسعار

یعد هیكل الأجور والرواتب الإطار العام الذي : من حیث هیكلة الأجور والرواتب-3
یمكن من خلالها دفع رواتب أجور العاملین في یشتمل على القواعد والضوابط التي 

هیكل الأجور والرواتب هو محصلة لمجموعة من القواعد ءبناحیث أن، 3المؤسسات

.449عبد الباري إبراهیم درة، زهیر نعیم الصباغ، مرجع سابق، ص-1
.179محمد هاني محمد، مرجع سابق، ص -2
.179صعمر وصفي عقیلي، مرجع سابق، -3
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تنقسم إذ،یتم عن طریقها تصنیف الموظفین حسب مستویات التأهیلالتيوالإجراءات
:إلى أربع مجموعات

ى التأهیل لممارسة نشاطات وتضم المستخدمین الحائزین على مستو ) أ(المجموعة -"
.أو كل مستوى مطابق له،التصمیم والبحث والدراسات

نشاطات وتضم المستخدمین الحائزین على مستوى التأهیل لممارسة) ب(المجموعة -
.وكل مستوى مطابق له،التطبیق

نشاطات وتضم المستخدمین الحائزین على مستوى التأهیل لممارسة) ج(المجموعة -
.                                                                          وكل مستوى مطابق له،التحكم

اطات نشوتضم المستخدمین الحائزین على مستوى التأهیل لممارسة) د(المجموعة -
.1"وكل مستوى مطابق له،التنفیذ

امتداداتیتماشى هذا التطبیق مع توزیع المهام حسب الرتب والأصناف، والتي هي و 
في المؤسسات الكبرى للمستخدمینالاتجاهاتلنظرة المشرع من حیث عقلنة وضبط 

كما سبق وأن أشرنا في المطلب ،على المستویین الكمي والكیفيوالإدارات العمومیة
لى عاتق المسیر من خلال مخطط تسییر الموارد والتي هي من المهام الملقاة ع،السابق
:لك من خلال النقطتین التالیتینویمكن توضیح ذ،البشریة

تسییر الموارد البشریة في هیكلة الأجور من یساهم مخطط:على المستوى الكمي-1.3
عن طریق تطور مستویات التأهیل المتعلقة بمهام الأعوان العمومیین،الناحیة الكمیة

حصاء مختلف التوظیفات والترقیات على مدار قیات، حیث یمثل الآلیة الوحیدة لإوكذا التر 
تطابق هذه إذ یمثلخطة تسییر الموارد البشریة في المؤسسات والإدارات العمومیة، 

كالترقیة في الدرجات أو في الرتب المبینة في ،للمرتباتالاستدلالیةالشبكة معالتطورات
.والرواتبرو خلالها الزیادة في الأجأرضیة یمكن منوارد البشریةمخطط تسییر الم

.04، مرجع سابق، ص 03-06من الأمر 08المادة -1
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یتم تصنیف الرتب في مختلف المجموعات والأصناف :على المستوى الكیفي–2.3
التأهیل مستوىصنف ، حیث یقابل كل 1السالفة الذكر حسب مستویات التأهیل المطلوبة

والتي یبنى على أساسها قیمة ،أو الشهادة التي تحدد الصنفالمبین للمؤهل العلمي
سییر الراتب أو الأجر، وكما هو معلوم أن مخطط تسییر الموارد البشریة یشمل مفهوم الت

یساهم عن طریق عقلنة الموارد البشریة من ناحیة حیث، التقدیري للكفاءات والمناصب
على ناءب،لوبة لشغل الوظائف العمومیةالكیف، في البحث عن الكفاءات والمهارات المط

وباقي الأسلاك والرتب التي تلیها ،حوصلة الكفاءات من وظائف سامیة ومناصب علیا
إلى استناداإلى غایة الأسلاك والرتب السفلى، حیث یمكن تحدید السیاسة العامة للأجور 

.هذه المعطیات

مة في تحدید الأجور التي مجموعة العوامل المساهأن ذكره ن خلال ما سبق یتضح م
في هیكلة الأجورمن شأنها المساهمة،ى مجموعة من الأهداف والمبادئبنى علت

ومدى تأقلمها مع التطورات لك، شغل الوظائف وقدرات الدولة في ذاستنادا لمتطلبات 
لك تسعى الآلیات والمیكانیزمات اللازمة، وفي سبیل ذاستحداثالحاصلة عن طریق 

مخطط تسییر الموارد البشریة للإلمام والإحاطة اعتمادالدولة الجزائریة عن طریق 
.حدید المناخ العام لسیاسة الأجوربالعوامل والظروف المساهمة في ت

:الفرع الثالث

لتركیز على العنصر البشري المؤهلا

بل أكثر من ،یمثل أهم المواردباعتباره،یمثل العنصر البشري المؤهل رأسمال حقیقي
ع المعلومات والمعارف و نادرا، حیث یتكون من مزیج مجماستراتجیالك هو یمثل موردا ذ

لك فإن ، لذ2لك الثروة الحقیقیة للمؤسسات المعاصرةفهو بذ،والقدرات والمهارات والخبرات

، المتعلق بتحدید الشبكة الاستدلالیة 2007سبتمبر 29المؤرخ في 304- 07من المرسوم الرئاسي رقم 03المادة -1
.10، ص )2007سبتمبر 30الصادرة بتاریخ 01ج عدد .ج.ر.ج(لمرتبات الموظفین ونظام دفع رواتبهم، 

دراسة میدانیة لبعض (بن خدیجة منصف، رأس المال البشري رافعة للأداء في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة - 2
2013، جامعة المسیلة، 10، مجلة العلوم الاقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریة، العدد )المؤسسات بولایة سوق أهراس

.323ص 
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حیث أن ،المؤسسات تحتاج إلى موظفیها أكثر من حاجة الموظفین إلى هذه المؤسسات
در ما هي كامنة في أصحاب القدرات البشریة بق،لیست في البحث عن الوظائفلحقیقةا

أهمیة في أداء المؤسسات ونجاحها إذ تعتبر الأكثر حركیة و ،المتفوقة التي یمكن تشغیلها
1حیث یدرك القادة والرؤساء الإداریین أن الإبداع یأتي على أیدي الموظفین المتمیزین

والمؤسساتبأهمیة العنصر البشري المؤهل على مستوى الإداراتالاهتماملك تزاید لذ
ول إعادة تمركز حالدولة الجزائریة تصب اهتماماتخصوصا إذا علمنا إن ،العمومیة

بالكفاءات اللازمة، لخوض التجربة الجدیدة في مجال الاهتماممن خلالمؤسساتها، 
.العمومیةكأهم رهانات عصرنة الوظیفة،تخطیط الموارد البشریة

العنصر البشري كضرورة لتأهیلهواستثماررسملة : الفقرة الأولى

یندرج في إطار التركیز على العنصر البشري المؤهل مجموعة من المفاهیم الحدیثة
والتي من شأنها تحقیق أبعاد السیاسة التقدیریة للموارد البشریة في نطاق الوظیفة 

الاهتمامخل الدولة في مختلف الأنشطة الإداریة، حیث تزاید اهر تدكأهم مظ، العمومیة
هذه ىكمسلمة للحفاظ عل،بالثروة الحقیقیة الكامنة المتمثلة في المورد البشري المؤهل

المعارف،الاستعداداتمن مجموعة "الثروة الحقیقیة، إذ یعرف الرأسمال البشري بأنه 
الاقتصاديوبالمفهوم ،2"نظمةعلى أداء المتأثیرلها والمهارات التي یمتلكها الأفراد والتي 

فإن خلق القیمة المضافة على مستوى الإدارات العمومیة یقتضي بالضرورة تعظیم العائد 
عن طریق مجموعة من الإجراءات المساهمة في ،في الرأسمال البشريالاستثمارعلى 

سعیا للتركیز على ،عقلنة مواردها البشریة والمالیةمن خلالو ،تكالیف الوظیفةتخفیض 
الإدارات، وبالضرورة فإن3وظیفة تسییر الموارد البشریة في خلق القیمة المضافة

التقنیات الحدیثة في التركیز استعمالالعمومیة لیست بمنأى وبمعزل عن المؤسسات و 
لیس ربحیا في غالبولو أن الغرض الذي أنشأت لأجله ،لعلى العنصر البشري المؤه

ل تنامي ظاهرة عولمتها ظغیر أنه من متطلبات عصرنة الوظیفة العمومیة في ،الأحیان

دراسة حالة مصحة سیدي ثامر (جذب الموارد البشریة وتطویرها بن سالم أمال، دور الكفاءات في بوقرة رابح، -1
.83، ص 2012، جامعة المسیلة، 08مجلة العلوم الاقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریة، العدد ،)بوسعادة

.20قریشي محمد الصالح، مرجع سابق، ص -2
.17عقون شراف، مرجع سابق، ص -3
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بامتلاكهالعنصر البشري المؤهل اعتبار، وإذا كان كجزء من العولمة بمفهومها الشامل
الاقتصادیةات التنمیة لطاقات خلاقة تجعل منه العنصر الإنتاجي الأول في عملی

العنصر الفاعل اعتبارهیمكن التغاضي عن فإنه لا،اقتصاديمن منظور ، 1والاجتماعیة
ة وأداء المرفق العمومي، وبالنظر إلى الأسس التي تقوم علیها في حسن تقدیم الخدم

المجتمع البشري الذي تنتمي باعتبارهالمؤسسات والإدارات العمومیة، فإن الأساس البشري 
یمثل ،والذي یضم رؤساء ومرؤوسین یتوزعون على كل المستویات الإداریة،إلیه المؤسسة

الغایة والوسیلة في نفس الوقت، ومن ثمة فهو،أهم الأسس التي تقوم علیها المؤسسة
لتي ایتم من خلالها تحدید العدید من المشاكلاجتماعیةالمؤسسة خلیة اعتباریمكن 

.2تعیق التسییر الحسن لباقي أجهزة المؤسسة

ل التطورات ظكرأس مال حقیقي في ،لتركیز على العنصر البشري المؤهلإن ا
استثمارهالتركیز على أهمیة یستوجب ،للموارد البشریةتخطیطمستوى الحاصلة على 

لى رأسمال، إذ عن طریق الإنسان غأجود وأاعتبارهبالنظر إلى ،وطنیااستثمارالأنه یعتبر 
یمكن أن تتقدم المجتمعات، ولا بدیل عن دور القوى البشریة التي تحول الثروات مثلا من 

.3من شأنها تحقیق التقدم ومواكبة العصر،إلى طاقات تكنولوجیةكمیات نوعیةمجرد 

ارتكازكأهم ،ورسملة المورد البشرياستثمارمن إلزامیة سبق ذكره ومن خلال ما
:لأي مؤسسة یمكن ذكر أهمیة العنصر البشري المؤهل على المستویین الفردي والجماعي

:على المستوى الفردي-1

.على المنصب الذي یتناسب مع طموحهالفرد في تعزیز حصوله مؤهلاتتساهم-

ظوظحتقلصتحیث،تنافسیةالمیزة اللك لتراجعأدى ذحجم الشهادات، تضخممأما-
.من أجل التوظیفقدراتهاستغلالنحوى یدفعهوهو ما ،التوظیففي الفرد

فراحتیة العید، رأس المال البشري وأثره على إدارة الإبداع في المنظمات المتعلمة دراسة حالة بن ثامر كلثوم، -1
، الملتقى الدولي حول رأس المال الفكري في منظمات )مجموعة عنتر تراد لإنتاج الإلكترونیات لولایة برج بوعریریج(

.01، ص 2011دیسمبر 14- 13الشلف،بدون ذكر الكلیة، جامعةالأعمال العربیة في الاقتصادیات الحدیثة، 
.51-50ص -حسام إبراهیم حسن، مرجع، سابق، ص-2
.03بن ثامر كلثوم، فراحتیة العید، مرجع سابق، ص -3
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:على المستوى الجماعي-2

دون اللجوء ،تساهم فاعلیة العنصر البشري في فض الصراعات والنزعات بین الأفراد-
.  خدمة لأهداف وتطلعات المؤسسة،الصراعاتوهو ما یجنبإلى الرؤساء الإداریین، 

على أساس التعاون والتعاضد بین ءة وفاعلیة العنصر البشري المؤهل تقوم وتحدد كفا-
.كضامن لإقامة علاقات التأثیر بین الكفاءات ككل متكامل،المستخدمین

أصبحت بعض وضع الجدید،والتي یفرضها الالحاجات الجدیدة للمؤسسةتطورأمام -
المساهمة و المكونة من مجموع الكفاءات الفردیة مؤسسات تعتمد نظام شبكة الكفاءات، ال

.1في حل المشاكل على مستوى المؤسسة

یتضح من خلال ما سبق ذكره أن رسملة الموارد البشریة في قطاع الوظیفة العمومیة 
بالنظر إلى الأهمیة التي یكتسیها العنصر البشري في قطاع الوظیفة ،ضرورة ملحة

كأساس لنشاط الإدارات والمؤسسات العمومیة، إضافة إلى الأساس القانوني ،العمومیة
الأساس المالي، الأساس الإداري، ولن یكتمل مفهوم السیاسة التقدیریة للموارد البشریة في 

د أساسا على المقاربة بالكفاءات، كمفهوم حدیث الذي یعتم،ل غیاب الأساس البشريظ
یكرس مجموع التطورات التي تجعل من الموظف أهم وسیلة للوصول إلى الأهداف 

جمیع إمكانات المؤسسات والإدارات العمومیة استخدامالمسؤول عن باعتبارهالمسطرة، 
سواءم الإداري بغض النظر عن رتبته في السل،المسخرة لتقدیم خدمات المرافق العمومیة

والتي ،ل ما تفرضه تحدیات القرن الواحد والعشرینظكان رئیسا إداریا أو مرؤوسا، في 
.والثقافیةوالاجتماعیةالاقتصادیةتمتد أثارها إلى شتى المیادین 

المؤهلالعنصر البشرياستثمارمخطط التسییر كأهم مجهود للدولة في :الفقرة الثانیة

إن ما یبرر أهمیة العنصر البشري المؤهل في مختلف الإدارات والمؤسسات العمومیة 
هي تلك العملیات الواردة على المسار المهني للمستخدمین، حیث یخضع الموظفون 

بن فرحات مولاي لحسن، إدارة الكفاءات ودورها في عصرنة الوظیفة العمومیة في الجزائر، مذكرة ماجستیر -1
2012تخصص قانون إداري وإدارة عامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر باتنة، 

.59- 58ص - ص
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والأعوان العمومیون قبل وبعد عملیة التوظیف إلى جملة من المعاییر المساهمة في تفعیل 
مركزا على الشروط الكفیلة بتثمین مخطط تسییر صر البشري، ولهذا جاءدور العن

كل عملیة توظیف، ومبینا لمختلف العملیات المساهمة في وبعدقبل،العنصر البشري
لك یمكن التطرق إلى مخطط التسییر ، لذاهمن خلال محتو ،تثمین العنصر البشري

عملیة دبعمن خلال دوره قبل و ،المؤهلالعنصر البشرياستثماركمجهود للدولة في 
.التوظیف

عملیة التوظیفدور مخطط التسییر في تثمین العنصر البشري قبل -1

موضحا للظروف المحیطة بعملیة تثمین تسییر الموارد البشریةمخطط جاء لقد
وار المنوطة بمهام المرفق العموميالعنصر البشري، كمورد هام یسمح بإمكانیة تقدیم الأد

بالالتحاقالشروط التنظیمیة والقانونیة الخاصة احترامحیث ألزم المسیر الحرص على 
أو تلك بالوظائف العامة،الالتحاقكتلك المتعلق بمبدأ التساوي في ،بالوظیفة العمومیة
والفحوص المهنیة والامتحاناتن المسابقات ریاالشروط التنظیمیة لسالمتعلقة باحترام
فقها مع المنصب المراد اوكذا تو ،الاختصاصستویات المطلوبة لممارسة والتركیز على الم

العامة التي تفرضها المبادئ، وإن كانت تبدو مجرد شروط كلاسیكیة مشتقة من 1شغله
ئص اللصیقة مجموعة الخصالك، هوعن ذیمیزهافإن ما،الحقوق الطبیعیة للأفراد

الذي یحتوي على مضمون ،ي المعاصرللتسییر الإدار قانوني كإطار ،بمخطط التسییر
.یهدف إلى التكیف مع مقتضیات عصرنة الوظیفة العمومیةاستشرافيتوقعي 

الإدارة ضرورة لتحضیر ،كطریقة لعمل مخطط التسییروالاستشرافالتوقع ویعد 
الموارد البشریة وظیفة العمومیة للتغیرات المستقبلیة، وهو من الأهمیة بمكان في تثمین 

بهدف ضمان التطابق بین مناصب العمل والأشخاص ،ككل لا العنصر البشري فحسب
الاهتمامفي إطار ،ووضعهم تحت تصرف الإدارة أو المؤسسة العمومیة،المراد تشغیلهم

في إطار مخطط شامل للمسار المهني قائم لكویتم ذبالعمل وتطویر قدرات المستخدمین، 
أن التطابق النوعي الذي إذ،المشخص للكفاءات والوظائفعلى التسییر التقدیري الوقائي 

من شأنه الرفع ،عن القیمة النوعیة للعنصر البشري المؤهل مع الوظیفة المراد شغلهایعبر 
.22مرجع سابق، ص، 1995ماي 27المؤرخة في ، 240التعلیمة رقم -1
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ویتجه المیثاق النموذجي للموارد ،من مساهمة المستخدمین في رفع قدرات المؤسسة
Charte de(البشریة  RH( المهام المنوطة بتثمین دور إلى التركیز على جملة من

:لاسیما منها المتعلقة بما قبل عملیة التوظیف ومنها،العنصر البشري

.أي بمعنى الحصول على الموظف المناسب في المكان المناسب،التنبؤ المسبق-

.بمعنى إمكانیة جلب القدرات والكفاءات والمحافظة علیها،التحدید-

. 1الأنسب للمستخدمینالاختیاربمعنى ،الاختیار-

وفي إطار الجهودوهي المهام التي یسعى مخطط تسیر الموارد البشریة لتجسیدها، 
الموظفینوانتقاءاختیارالتركیز على المؤهل العلمي في تمالمبذولة لمحاولة تكییفه 

للالتحاق على نحو تكریس المؤهل العلمي 194-12جاء المرسوم التنفیذي رقم حیث
المسابقة على أساس كاعتبار،سیما ما تعلق منها بأنماط التوظیفلا،بالوظائف العمومیة

المشرع في اتجاهوهو ما یدل على ،الأخرىوالاختباراتالشهادة نمطا تكمیلیا للمسابقات 
لتنظیم المسابقةةلا لكونها طریق،لشغل الوظائف العمومیةاعتبار الشهادة معیارا حقیقیا 

ومدى تحكمه في المهام الموكلة ،لكونها معیارا مبینا لكفاءة العنصر البشريبل ،فحسب
ل العدد الهائل لمخرجات الجامعات ومعاهد التكوین، والذي أثر على الرفع ظفي ،إلیه

من قیمة المؤهل العلمي كمطلب رئیسي تفرضه ظروف الملائمة والتكیف للمؤسسات 
ي یفرض رهانات وأفاق جدیدة لعصرنة ذال، الشغلمع متطلبات سوق والإدارات العمومیة 

والتي لا مجال ،الثورة العلمیة والتكنولوجیة الهائلةبالموازاة معلك، وذالوظیفة العمومیة
، من هذا المنطلق أصبح لمخطط عن الشهادات والمؤهلات العلمیةللاستغناءفیها 

وظیف كفاءات العنصر البشري التسییر الدور الرئیسي والمبدئي في إعطاء قیمة مضافة لت
.استعدادا لدخول المؤسسات والإدارات العمومیة،المؤهل

سعید مقدم، الوظیفة العمومیة بین التطور والتحول من منظور تسییر الموارد البشریة وأخلاقیات المهنة، مرجع سابق-1
.223- 222ص- ص
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تأثیر مخطط التسییر على تثمین العنصر البشري بعد عملیة التوظیف-2

بتثمین العنصر البشري من خلال مخطط تسییر الموارد البشریة الاهتماملقد كان 
أهم الأهداف المسطرة لمحاولة إضفاء الصیغة العصریة على الحیاة المهنیة من 

كأحد ،إبراز العملیات التوقعیة لتسییر الموارد البشریةلك من خلالوذ، للمستخدمین
كأسلوب ،ومن ثمة الوقوف على تقییم الموظف العمومي،المداخل لتقییم هذا التسییر

إلىوبالرجوع ،الإدارات العمومیةاخل المؤسسات و حدیث لضمان تثمین العنصر البشري د
ما یوضحه مخطط تسییر الموارد البشریة من بیان عملیات التسییر المتوقعة خلال السنة 

یتجزأكجزء لا ،العملیات والموارد البشریةذهتضح لنا خصوصیة العلاقة بین هت،المالیة
ئج الإحصائیة لجداول المخطط عن طریق إدراج النتابرمته، من مكونات مخطط التسییر

وهو ما ،العمومیةوالمؤسسات في توجیه عملیات تثمین العنصر البشري في الإدارات 
.سوف نحاول توضیحه من خلال بعض جداول المخطط

تعلق بهیكلة التعدادات إلى یهذا الجدول كما سبق وأن ذكرنا فإن:01الجدول رقم -1.2
حوصلة التعدادات لمجموع الكفاءات من خلال ،دیسمبر من السنة الماضیة31غایة 

التي تتوفر علیها المؤسسات والإدارات العمومیة بالنسب الإحصائیة للجنسین ،الحقیقیة
یمكن من خلال هذه ولا شك أنه، 1المالیة اللازمة لشغل المناصبالتعداداتمع 

حسب مستویات التأهیل ،الحوصلة الوقوف على نقص الكفاءات المطلوبة لممارسة المهام
كعملیة أولیة لجرد المتاح من العنصر البشري المؤهل، وهو ما ،المتعلقة بمهام الأعوان

یسهل عملیات الرقابة التي تمارسها مصالح الوظیفة العمومیة، كمهمة تدقیق تسمح لها 
تفعیل ومن ثمة،بإجراء تقییم موضوعي للقرارات الفردیة المتعلقة بالمسار المهني للموظف

ومحاولة تأهیله ،بالعنصر البشريالاهتماممن حیث،المصالحذهالدور الرئیسي له
.لممارسة مهامه

تعلق بالتكوین وتحسین المستوى وكما سبق وأن أشرنا فإنه ی:07الجدول رقم -2.2
بیان كل عملیات التكوین الداخلیة والخارجیة خلال السنة عن طریق ،وتجدید المعلومات

).01(أنظر الملحق رقم -1
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، وقصد تثمین العنصر البشري وجب ربط نتائج التكوین 1المالیة حسب الأسلاك والرتب
تتطلب یجب الوقوف علیها، والتيالنقائص التيمعوتحسین المستوى وتجدید المعلومات 

وتكییف هذه المهام مع متطلبات ،دوریا إعادة تأهیل العنصر البشري لممارسة مهامه
.العمومیةعصرنة الوظیفة

تابعة حركیة المستخدمین تعلق بمفإنه ی،مثلما سبق وأن أشرنا:08الجدول رقم -3.2
ومجموعهما الفردي ،أو الذین غادروا المؤسسات والإدارات العمومیة،الذین التحقوا

دخول الكفاءات إلىحركیة المستخدمینل، حیث یشیر هذا الجدول إضافة 2والإجمالي
وخروجها من وإلى المؤسسات والإدارات العمومیة تبعا للوضعیات القانونیة للمستخدمین 

فسخ العقد وغیرها، وتظهر أهمیة هذا ل، العز ، كالتسریح، أو لبعض الحالات الأخرى
وإعادة تمركزها ،الجدول بالنسبة لتثمین العنصر البشري المؤهل في حركة دوران العمالة

ومن ثمة التركیز على المؤهلات ووضع الموظف المناسب ،كفاءات والمهاراتحسب ال
.في الوقت والمكان المناسب

العنصر استثماركأهم مجهود للدولة في ،وتجدر الإشارة إلى أن تأثیر المخطط
الرسكلة وحوصلة ، التكوین، التوظیف، الاختیاراتیالبشري المؤهل لا ینحصر في عمل

بل یطال حتى العملیات الفرعیة لتسییر الحیاة ،زمة وتوزیعها حسب المهامالكفاءات اللا
كتحمیل المسیرین ،والتي جاء بها الإجراء الجدید للرقابة اللاحقة،المهنیة للمستخدمین

كما توثیق الشهادات والمؤهلات، أو 3المسؤولیة التامة على وثائق تسییر المستخدمین
فإنها لا تؤثر على ضبط تعدادات،الثاني من هذا المبحثسبق وأن أشرنا في المطلب 

المستخدمین فحسب، بل تؤثر على التركیز على العنصر البشري وتثمینه داخل 
بسبب طول مدة التوثیق وتقاعس المؤسسات والإدارات ،المؤسسات والإدارات العمومیة

التركیز على وهو ما یؤثر على الشهادات والمؤهلات ومن ثمةلك،في ذالعمومیة
.العنصر البشري المؤهل

.)07(أنظر الملحق رقم -1
).08(أنظر الملحق رقم -2
.22مرجع سابق، ص ، 1995ماي 27المؤرخة في 240التعلیمة رقم -3
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:المبحث الثاني

كآلیة لعصرنة الوظیفة العمومیةتسییرمخطط الاعتمادمبررات 

لقد كان التركیز على موضوع تخطیط الموارد البشریة في قطاع الوظیفة العمومیة أهم 
التي تراهن على تحدیث أسالیب ،الضمانات الكبرى لمحاولة تكییفها مع التحولات الجدیدة

لمكانةلك بالنظر ، وذر أساسي لعصرنة الإدارة العمومیةكمتغی،تسییر الموارد البشریة
باعتبارهكأهم وسیلة تهدف من وراءها الإدارة إلى تحقیق المنفعة العمومیة، ،الموظف

تحقیق المنفعة التي تملكها من أجل المحرك الوحید لتفاعل الوسائل القانونیة والمادیة 
الذي ،التسییرمخطط استحداثلك كان لزاما على الدولة الجزائریة وفي سبیل ذ، العامة
للموارد عن طریق مقاربة تقدیریة ،الوظیفة العمومیةقطاعمخاضا لأهم إصلاحات یعد 

عصرنة المسار المهني للموظف أساسیة، تتمثل في عدة مبرراتالبشریة تطبعها
)المطلب الثاني(المرونة على إجراءات التوظیفطابع فاء إضو ،)الأولالمطلب(

المطلب (تكییف إجراءات التوظیف مع تحسین أداء المرفق العموميبالإضافة إلى 
.)الأول

:المطلب الأول

العموميعصرنة المسار المهني للموظف

اللازمة لمسایرة لى جملة من الترتیبات والتحیینات إمسار المهني للموظفیخضع ال
نظام الوظیفة فيالمسار المهني مبدءا أساسیا دإذ یعالتحولات الحاصلة من حین لآخر، 

على الرغم ، عصرنة الإدارة العمومیةاهتماماتجزء لا یتجزأ من لك ذب، وهو 1العمومیة
على أیة الاستقرار والثبات، والتي لا تعنيم المسار المهني للموظف بفكرة و مفهاقترانمن 

وباعتباره، 2والتكیف الملازمین لهذا المسارحال تنافي هذا المفهوم مع دعامتي التطور 
على تم التركیز ،تسییر لعصرنة الوظیفة العمومیةالمخطط اعتمادكمبرر من مبررات 

.85، مرجع سابق، ص 2007جانفي 06المؤرخة في 01التعلیمة رقم -1
.159هاشمي خرفي، مرجع سابق، ص -2
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والاهتمام بتكوین الموظف ،)الفرع الأول(في لتوظیفلالمعاییر الموضوعیة احتراممدى 
.)الفرع الثالث(في تقییم الموظف العموميبالإضافة إلى ،)الفرع الثاني(العمومي في 

:الفرع الأول

م المعاییر الموضوعیة في التوظیفاحترا

وجب أن تتسم لذا،التوظیف في حد ذاته مجالا أوسعا لتطبیق القاعدة القانونیةیعد
وغیرها من خصائص ،والتجرید،والعمومیة،الواردة علیه بالموضوعیةمختلف الإجراءات 

لك وجب أن تكون لذ،عادل وفعالاجتماعيالقاعدة القانونیة التي تهدف إلى إقامة نظام 
تتلاءم مع شروط شغل الوظیفة و تتسم بالموضوعیة، المعاییر المتبعة في التوظیف

تسییر الموارد مخططتجعل منالتي ،تماشیا مع رهانات العصرنة المنشودة،العمومیة
الشروط الموضوعیة باحترام، لاسیما ما تعلق منها بشأنهاأهم التطلعات الحاصلة البشریة

من خلال الفقرتین وهو ما سیتم تفصیله ةفي التوظیف، ضمانا للتدفقات العمالیة اللازم
:التالیتین

معاییر التوظیف المعتمدة في المسابقة على أساس الشهادة:الفقرة الأولى

المتعلقة بإضفاء طابع المرونة على إجراءات التوظیف 01لقد جاءت التعلیمة رقم 
المسابقة على أساس الشهادة بعد أن تم تغلیب الاعتبارآخذة بعین السالفة الذكر، 

وهو ما أدى إلى تهمیش هذا النوع من المسابقات التي ،الاختبارالمسابقة على أساس 
تستند إلى جملة من المعاییر الموضوعیة المساهمة في إضفاء طابع المرونة على 

:   إجراءات التوظیف وتتمثل في

مختلف النصوص أكدتلقد:ملائمة المؤهل وتكوین المترشح للوظیفة المراد شغلها-1
الإصلاحات عقب،التنظیمیة المبینة لتطبیق النصوص القانونیة المتعلقة بمخطط التسییر

المرونة على طابعبإضفاءلاسیما ما تعلق منها،2011مطلع سنة المعلن عنهاالجدیدة 
من بینها ملائمة شعبة ،المعاییر، على وجوب احترام  مجموعة من إجراءات التوظیف

كوین التبها، بالإضافة إلىالالتحاق كوین المترشح لمتطلبات الرتبة المراد تاختصاص
المكرس من خلال وهو ما یؤكد طبیعة التوجه،تخصصالمكمل للشهادة في نفس ال
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، والذي في الحقیقة یمتد إلى بروز فكرة الرقابة اللاحقة على قرارات المخطط الخماسي
حیث المعتمدة من خلال المخطط السنوي، ، للمستخدمینالتسییر المتعلقة بالحیاة المهنیة 

الشروط التنظیمیة احترامألزم المشرع مسیري المؤسسات والإدارات العمومیة الحرص على 
شروط المستویات احتراممن بینها ، والتي بالوظائف العمومیةللالتحاقوالقانونیة 

بدایة ،یفة العمومیةع الوظجهود إصلاح قطامن خلال، 1والشهادات والمؤهلات العلمیة
مخطط عام لتسییر الموارد في إطار و ،خماسيلى المخطط الإ،من المخطط السنوي

.البشریة

استعدادیؤكد ،معیار ملائمة المؤهل وتكوین المترشح للوظیفة المراد شغلهاإن 
وتولیة ،لتحقیق الأهداف المسطرةاختیارهموصلاحیة الأفراد المستخدمین في مجال 

والمیول والقدرات، وهي الأسس التي تستند إلیها تلك الاستعداداتإلى استناداالوظیفة 
ل تواجد الكفاءات التي تسمح في ظالمبادئ الموضوعیة لتولیة الوظیفة العمومیة، في 

، وهي بالضرورة عملیة تبرر 2وضع الموظف المناسب في المكان المناسببالنهایة 
.مبني على الأسس القانونیة والشرعیةالسلیم الالاختیار

كمعیار أساسي للتوظیف واعتمادها،أكثر بالمؤهلات العلمیةالاهتمامولعل ما یؤكد 
، بل هناك ما یدفع إلى كسب فحسبلیس تلك الشروط والمبادئ لتولیة الوظیفة العمومیة

مخرجات تشهدهال الوفرة التي ظفي لمتعلقة بعصرنة الوظیفة العمومیة، الرهانات ا
اختیاروالتي تتطلب هي الأخرى طرق ،لكفاءاتامنهائلبكمالمعاهد والجماعات 

المتعلق الانتقاءتنقیط معیار مح بتحقیق الفاعلیة المنشودة، حیث یتمتس، موضوعیة
:التكوین المكمل للشهادة كما یليوكذا،بملائمة المؤهل وتكوین المترشح

یتناول معیار ملائمة المؤهل للمنصب المراد :لمنصب المراد شغلهلملائمة المؤهل -1.1
كمعیار موضوعي یراعي عامل الكفاءة ،شغله عدة أسلاك لبیان خصوصیة هذا المعیار

لك في إطار مجهودات وذ،المعتمد من خلال مضمون السیاسة التقدیریة للموارد البشریة

.22مرجع سابق، ص، 1995ماي 27المؤرخة في ،240التعلیمة رقم -1
، دار الرایة للنشر والتوزیع عمان، الأردن )الموظف المناسب في المكان المناسب(زید منیر سلمان، إدارة الموظفین -2

.35، ص 2008الطبعة الأولى، 
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برتبة الالتحاقحیث یندرج هذا في هذا التنقیط ،1الدولة لضمان وحدویة الوظیفة العمومیة
لیم والتكوین في برتبة أستاذ في التعللالتحاقوكذا ،للتعلیم العالي" ب"أستاذ مساعد قسم 
بكافة رتب الموظفین الأخرى، وترتب تخصصات للالتحاقبالإضافة ،القطاعات الأخرى

وفقا لقرار فتح ،سة المعنیةالمترشحین حسب الأولویات التي تحددها الإدارة أو المؤس
حیث یتم ترتیب التخصص الأول على أساس نقطتان، أما ،الشهادةالمسابقة على أساس 

أما نقطة واحدة، بترتیب التخصص الثالث فیما ینقط نقطة، 1.5ترتیب التخصص الثاني 
یخضع المؤهل لملائمة المنصب المراد شغله في المسابقة ، و ةنقط0.5التخصص الرابع 

.المحددوفقا للتخصص ،الاختباراتن طریق ع

قد یكون المترشح للمسابقة : التكوین المكمل للشهادة المطلوبة في نفس التخصص-2.1
وفي نفس التخصص ،على أساس الشهادة یزاول تكوینا مكملا للشهادة المتحصل علیها

وقد حضي ،المسابقة بنجاحاجتیازه في ظو ظالمطلوب، مما یسمح له بمضاعفة ح
لا اصبالغ الأهمیة من طرف المشرع إذ یعتبر فباهتماممعیار التكوین المكمل للشهادة 

للالتحاقحیث یكون التنقیط المعتمد ،بین المترشحین لشغل المنصب المتسابق علیه
التسجیل ینقط نقاط، إذ 05نقطة إلى للتعلیم العالي من" ب"برتبة أستاذ مساعد قسم 

جیل الثالث التسنقاط، و 03جیل الثاني في الدكتوراه التس، أمانقطتانبراه الأول في الدكتو 
برتب التعلیم والتكوین الخاصة بالقطاعات الالتحاقفیما یكون نقاط، 05في الدكتوراه 

نقطة إلى نقطتین، ویتم تنقیط التكوین 0وكافة رتب الموظفین الأخرى من،الأخرى
ذو صلة بالمهام المرتبطة بالمنصب المراد شغله یكون، الذي المطلوبةالمكمل للشهادة 

. 2أو تكوین مكمل في حدود نقطتین،نقطة لكل سداسي دراسي0.5على أساس 

وكذا التكوین ،وتكوین المترشحمن خلال تنقیط معیار ملائمة المؤهل إن ما یلاحظ
كأساس لتولیة الوظائف العمومیة ،المكمل للشهادة المطلوبة یعكس مدى هذه المعیاریة

باعتباره قانونا مرجعیا ،ضمان وحدویة الوظیفة العمومیة03- 06من بین الأهداف الرئیسیة التي جاء بها الأمر -1
ومسایرتها لتحدیات ،لمختلف القوانین والنصوص التنظیمیة الأخرى، وهو ما یسمح بتجسید احترافیة الوظیفة العمومیة

.ورهانات عصرنتها
، المتعلق بمعاییر الانتقاء في المسابقات على أساس الشهادة للتوظیف 2011أفریل 28المؤرخ في 07المنشور رقم - 2

.وما یلیها02رتب الوظیفة العمومیة، المدیریة العامة للوظیفة العمومیة، ص في
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من مدى تحكم الموظف أو العون العمومي وقدرته على ممارسة المهام الموكلة انطلاقا
له، حیث جسد هذا المعیار القطیعة الفعلیة المعتمدة في تسییر الموارد البشریة غداة 

كانت ثحیالمعاصرة لتلك الفترة، الظروفوالتي حتمتها ،ریبقوإلى زمن الاستقلال
كما ،على حساب عامل الكفاءة،ملء الفراغ الذي شهدته المؤسسات العمومیةتستهدف 

.سبق وأن أشرنا

تأخذ كل من الخبرة المهنیة :الخبرة المهنیة المكتسبة والدراسات والأشغال المنجزة-2
في المسابقات على أساس الشهادة، ویختلف الاعتباروالدراسات والأشغال المنجزة بعین 

العمومیة أن التنقیط المعتمد في المؤسسات تطبیق معیار الخبرة المهنیة حسب الحالة، إذ
وكذا عن الخبرة ،إدارة عمومیة أخرىفي لمسابقة یختلف عن الخبرة المكتسبة االتي تنظم

بالغ اهتماماصدد أولى المشرع وبهذا ال،1تسبة خارج قطاع الوظیفة العمومیةالمهنیة المك
على التي تنظم المسابقةالأهمیة بالنسبة للخبرة المكتسبة في المؤسسة أو الإدارة العمومیة 

الإدماج و وبإدماج حاملي الشهادات، ،للعقود الخاصة بما قبل التشغیل،أساس الشهادة
وغیرها من صیغ هذه العقود الموزعة حسب أسلاك ،الاجتماعيالإدماج وكذا ،المهني

نقاط من مجموع 06دحیث یتم رص،وخارج نطاق الوظیفة العمومیة،الوظیفة العمومیة
.الحكومة في سیاسة التشغیلاعتمدتهاالبرامج التي كأهم ،2نقطة20

تخص الرتب من ،عن الدراسات والأشغال المنجزة فهي ذات طابع بحثي أكادیميأما
بالإضافة إلى أسلاك التعلیم ،برتب الوظیفة العمومیةللالتحاقبالنسبة فما فوق11صنف

وتنقط حسب تخصص المترشح ،العالي ورتب العلیم والتكوین الخاصة بالقطاعات الأخرى
ویعد معیار الدراسات والأشغال المنجزة النقلة النوعیة بالنسبة .نقطة إلى نقطتین0من 
التي ،بخصوص تكریس مفهوم السیاسة التقدیریة للموارد البشریة،اع الوظیفة العمومیةلقط

. تعتمد على تقدیر الكفاءات والمناصب

بوعكاز یسرى، تطور الوظیفة العمومیة في مجال التوظیف في الجزائر، مذكرة ماجستیر، تخصص الدولة -1
. 62، ص 2016، 1كلیة الحقوق، جامعة الجزائر ،والمؤسسات العمومیة

.07- 04ص -، مرجع سابق، ص2011أفریل 28المؤرخ في 07المنشور -2
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إلىیتم إخضاع المترشح لدخول الوظیفة العمومیة :نتیجة المقابلة وأقدمیة الشهادة-3
ویعتبر ،وقدراته ومؤهلاتهاستعداداتهلمعرفة مدى ،المقابلة مع اللجنة المتساویة الأعضاء

الذي عرفه قطاع الوظیفة العمومیة، أي قبل الإصلاح هذا المتغیر معیارا سابقا للتحول 
ونظرا لخضوع هذا المعیار ،المتعلق بإضفاء طابع المرونة على إجراءات التوظیف

ماداعتل ظوالتحیز في ، والرشوة،كالمحسوبیة،لبعض التلاعبات من قبل اللجان المعتمدة
دفع بمصالح الأمر الذي،نقاط، وهو معدل أعلى من المعاییر الأخرى05معدل یساوي 

حتى لا یعتبر معیارا مرجحا في عملیة ،الوظیفة العمومیة أن تعتمد معدل یساوي نقطتین
التوظیف، فیما تم تعویض الثلاث النقاط الأخرى بكشوف النقاط للمعدل العام للسنة 

تبقى بعض الأسلاك الأخرى كأسلاك أساتذة العالي والتربیة و ،1الأخیرة من الدراسة
والتكوین بین أربع نقاط وثلاث نقاط، وتوزع نقاط هذا المعیار على مدى قدرة المترشح 

فة إلى القدرات والمؤهلات الخاصة بالإضا،وكذا قدرة التواصل،على التحلیل والتلخیص
ویتم تنقیطها على ،من تاریخ فتح المسابقةوبالنسبة لأقدمیة الشهادة یتم تحدیدها بدایة

الشهادة معیارا أقدمیهوتعد ،عن كل سنة على أن لا تتجاوز النقطتین0.25أساس 
ل المعاییر ظحیث تم في ،ا جاء مع تبني الإجراءات الجدیدة في التوظیفمستحدث

والذین لم یسعفهم الحظ في المسابقات ،السابقة إهمال شریحة كبیرة من حاملي الشهادات
دفع بالمشرع إلى إعادة النظر في بعض التوازنات وهو ما،الكتابیة والمهنیةوالاختبارات

كالحق ،المتعلقة بمعاییر التوظیف، والتي في الحقیقة تستمد من المبادئ العامة للتوظیف
بها، ویعد الالتحاقفي المساواةأو ،بالوظائف العمومیةللالتحاقالدستوري المكرس 

بالوظائف العمومیة، وهو ما یسمح بتحقیق للالتحاقالشهادة عاملا مرجحا أقدمیةمعیار 
.الكفاءات والمؤهلاتاستقطابالمساهمة في من خلال ،نوع من العدالة والمساواة

بالوظائف العمومیةللالتحاقالاختبارمعیار المسابقة على أساس : الفقرة الثانیة

تعد الطریقة المثلى الاختباریكاد یجمع الفقه الإداري على أن المسابقة على أساس 
الموظفین العمومیین، فهو من ناحیة یجمع بین المؤهلات العلمیة اللازمة لتولیة لانتقاء

وبین الخبرات والمهارات الإداریة المطلوبة لحسن أداء المهام الموكلة ،الوظائف العمومیة

.25تیشات سلوى، مرجع سابق، ص -1
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، ومن ثمة فهو یحقق بین مقتضیات الإدارة الحدیثة التي تجمع بین العمومیینموظفین لل
فإن أخرىوالإعداد العلمي، ومن ناحیةالتأهیليأي بین الإعداد ،الخبرات والدراسات

وهو یؤدي إلى ،یتفق تماما مع المبادئ الدیمقراطیةالاختبارأسلوب المسابقة على أساس 
على الأسس الموضوعیة البعیدة عن مبدأ المساواة بناءو ،تكافؤ الفرصاحترام مبدأ 

الأجدر والأصلح في تولیة الوظائف الاختیارملة، ومن ثمة یتحقق المجااعتبارات
.1العامة

أهم الطرق لتولیة الوظیفة العمومیة عبر الاختباراتلك كانت المسابقة عن طریق لذ
كأول قانون للوظیفة العمومیة ، 133- 66مر حیث كرس الأ،شهدتها الجزائرالتيهاقوانین

بالموازاة مع المسابقة على أساس لك وذ،الاختبارفي الجزائر نمط المسابقة علة أساس 
عدة طرق موازیة منتهجا 59-85وعلى نفس النسق جاء المرسوم رقم ، 2الشهادات

من بین التوظیف المباشر ك،سابقةالللاعتباراتالاختباراتللمسابقة على أساس 
التابعة للمؤسسات العمومیة المعنیة، أو من مؤسسات التكوین المتخصصة المتخرجین

توفیر أو ،یفرضها إحداث سلك جدیداستثنائیةلاعتباراتبعین لمؤسسات أخرى، أو التا
أو بقرار مشترك مع سلطات ، تحددها مصالح الوظیفة العمومیةاستثنائیةاحتیاجات

فیما ،تعد الأصلالاختبارفإن المسابقة على أساس 03-06مر ل الأظ، أما في 3التعیین
في بعض أسلاك الموظفین إضافة لاعتمادها،كاستثناءتعد المسابقة على أساس الشهادة 

إلى التوظیف المباشر من بین المترشحین الذین تابعو تكوینا متخصصا منصوصا علیه 
لیة هو الآخر إول دخیكون ال، والذي4في القوانین الأساسیة لدى مؤسسات التكوین المؤهلة

ونة على الجدیدة المتعلقة بإضفاء المر ل الإصلاحات ظ، وفي ابتداءعن طریق المسابقة 
والمسابقة الاختبارتم ترجیح الكفة مجددا بین المسابقة على أساس ،إجراءات التوظیف

على أساس الشهادة ومختلف الأنماط الأخرى، وهو ما یجعل معیاریة المسابقة على 

محمد هاني أبو یونس، الاختیار على أساس الصلاحیة للوظیفة العامة في النظام الإداري الإسلامي، الطبعة -1
.146، ص 1999ألأولى، دار الجامعة الجدیدة للنشر الأزاریطة، الإسكندریة، 

.549مرجع سابق، ص ،133- 66من ألأمر 26المادة -2
.338، مرجع سابق، ص 59-85من المرسوم 34المادة  -3
.09، مرجع سابق، ص 03- 06من الأمر 80المادة -4
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تبعا للتحولات التي تطبع قطاع الوظیفة ،في تباین من فترة لأخرىالاختبارأساس 
.العمومیة

والتي یهدف من ورائها ،رىكل هذه الظروف المتباینة من فترة زمنیة لأخورغم 
والتي تهدف هي الأخرى إلى ،إلى محاولة إیجاد التوازنات داخل الوظیفة العمومیةالمشرع 

جعل الإدارة العمومیة متجددة في منظورها فعالة في تدخلاتها وأقل كلفة للجماعة 
المبادئ العامة في تولیة الوظائف لاحتراممام أمان یبقى صالوطنیة، فإن نظام المسابقة 

.العمومیة

الاختبارل الممارسات الروتینیة التي قد تطبع المسابقة على أساس ظغیر أنه وفي 
تجعل من هذا النمط في التوظیف یتغاضى عن جزء هام من المؤهلات والكفاءات فإنها 

كالقدرة على التواصل ،الاختباراس التي لا یمكن الكشف عنها في المسابقة على أس
مثلا، إذ یعد التواصل بین الموظف العمومي ومجموع المرتفقین أداة عصریة في تحسین 

ما یجبر الإدارات العمومیة على إتباع عدة أنماط في المسابقة وأداء المرفق العمومي، وه
.ن تكون المسابقة كتابیة وشفویة في نفس الوقتأك،نفسها

:الثانيالفرع 

التركیز على تكوین الموظف العمومي

مالیة یمثل تكوین الموظف العمومي أحد العملیات التي یجب ضبطها خلال السنة ال
لى عدة جوانب تتعلق إحیث تتجه أبعاد تكوین الموظف ، التسییرمن خلال مخطط 
غیر أننا سوف نحاول ،الوظیفة التي یشغلها من جهة أخرىو من جهةبالموظف العمومي

في الذي یلعبه تكوین الموظف العمومي، ومساهمته في هذا الفرع التركیز على البعد 
على كون بناءتفإن أهداف التكوین لكلذ، وتطورهر المهني للموظف عصرنة المسا

والتي ،لثغرات الموجودةسدا ل، ف وتكوینهرسكلة الموظمن أجل تسطیر أهداف مسبقة، 
.1طاقة وحیویة جدیدةالذي یمكن لعملیة التكوین أن تعطیه ، رد البشري المؤهلتتعلق بالمو 

مسوس زینب، سیاسة تكوین الموظف الإداري في التشریع الجزائري، مذكرة ماجستیر، تخصص إدارة ومالیة، كلیة -1
.13، ص 2003جامعة الجزائر، ،الحقوق
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عملیة التكوین كحق من حقوق الموظف العمومي : الفقرة الأولى

عملیة التكوین بالمسار المهني للموظف إلى مختلف تشریعات ارتباطتستند فكرة 
فقبل أن یصل ،ابتداءكحق یضمنه الدستور ،الوظیفة العمومیة والتشریعات العمالیة

یفترض فیه أن یكون ،الموظف إلى الإدارة العمومیة عن طریق مختلف أنماط التوظیف
تكوینیة في ولو على قدر یسیر من المعارف والمهارات المكتسبة مسبقا، ولأهمیة العملیة ال

عبر مختلف من المؤسس الدستوري باهتمامحضت، فإنها المسار المهني للموظف
رنتها بالحق في التعلیم، حیث لك فقد قبل أكثر من ذ،الدساتیر التي شهدتها الجزائر

أن تكون أبواب التكوین المهني على ةمؤكد1976دستور سنة من 66جاءت المادة 
من50ت المادة فیما تضمنإضافة إلى التعلیم والثقافة، ،1بالتساوي أمام الجمیعمفتوحة

ل التحولات الكبرى التي تشهدها الدولة ظوفي ،2نفس المضمون1989دستور سنة 
بالعنصر البشري والاهتمامالجزائریة خصوصا ما تعلق منها بعصرنة الإدارة العمومیة 

ن، فضلا ع3هو الآخر عن تكریس الحق في التكوین1996دستور سنة المؤهل لم یحید 
باعتباره حقا ،والتي كرسته هي الأخرى،مختلف القوانین التي تشهدها الوظیفة العمومیة

.للموظف العمومي

ر من سار المهني للموظف لم یكن على قدغیر أن مفهوم التكوین كحق مرتبط بالم
بالنظر إلى الأهمیة الدستوریة،الوضوح في قوانین الوظیفة العمومیة التي شهدتها الجزائر

حیث جاء الأمر،التي كرسها المؤسس الدستوري لعملیة التكوین على وجه العموم
وضعیة بالإضافة إلى ،التي تتخذها الدولة في هذا الشأنمبینا بعض التدابیر 133- 66

مبینا 59-85، فیما جاء القانون رقم 4لك في مادتینوذ،الموظف أثناء الدورات التكوینیة

الصادرة بتاریخ 94وصدر في الجریدة الرسمیة رقم ،1976نوفمبر 19صادق علیه الشعب في استفتاء عام یوم -1
.1292ص ،24/11/1976

الصادرة بتاریخ 09وصدر في الجریدة الرسمیة رقم ،1989فیفري 23صادق علیه الشعب في استفتاء عام یوم -2
.234ص ،01/03/1989

.، مرجع سابق1996من دستور 53المادة -3
.594، مرجع سابق، ص 133-66من الأمر 23و22المادتین -4
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، وموضحا أولیة أعضاء جیش التحریر الوطني 1المقترنة بالترقیةبعض إجراءات التكوین
فإنه لم  03- 06وبخصوص  الأمر، 2أرامل الشهداء في القبول في دورات التكوینء و وأبنا

كحق مرتبط بالمسار المهني ،یحد هو الآخر عن الإبهام الذي طبع مفهوم التكوین
التذبذب ومع ،3بهالالتحاقالتكوین و شروط واكتفى بمادتین تحددان إجراءات ،للموظف

جال سیاسة تسییر الموارد البشریة لم یحظى إدماج التكوین في بلادنا في مهتالذي عرف
03-06من الأمر 111إلا من خلال المادة ،مفهوم التسییر التقدیري للموارد البشریة

، والتيللموارد البشریةعلى السیاسیة التقدیریةیتوقف تسییر المسار المهني أین أصبح
تكرس عن طریق مخططات سنویة أو متعددة السنوات للتكوین وتحسین المستوى وتجدید 

یعد هذا المخطط جزءا إذ في إطار مخطط تسییر الموارد البشریة بوجه عام، ،المعلومات
كأهم ،أصبح مفهوم التكوین أكثر وضوحا لتجسید حق التكوینیتجزأ منه، ومن ثمةلا 

.حقوق الموظف العمومي

كحافز مادي ومعنوي یمكن من خلاله للموظف ،تظهر أهمیة التكوینهناومن
من ناحیة هوالمساهمة في تغطیة العجز الذي قد یكتنف،روح المبادرةكسبالعمومي 

تتجلى أهمیة التكوین كحافز معنويو ،إلمامه بالكم المعرفي والخبرات الكفیلة بأداء مهامه
الجدیدة المتزامنة الظروفالفرد مهارات وقدرات جدیدة تمكنه من التأقلم مع اكتسابفي 

الجدیدة التي الظروفوالتي هي الأخرى تحددها ،شهدها منصب عملهیمع الحركیة التي 
الاستقرارلك على مما یؤدي به حتما إلى الثقة بالنفس ویساعده ذ،على عالم الشغلأتطر 

.النفسي

المهارات المؤدیة الزیادة في القدرات و علىساعدهفت،أما عملیة التكوین كحافز مادي
زیادة بیسمح ،فالتكوین الذي یؤدي إلى ترقیة الموظف العمومي مثلاإلى زیادة دخله، 

.4ومن ثمة تحسین الوضعیة المادیة له،الأجر وفقا للمنصب الجدید الذي نصب فیه

.340مرجع سابق، ص ،59-85من المرسوم رقم 52المادة -1
.340، ص نفس المرسوممن 53المادة -2
.10، مرجع سابق، ص 03- 06من الأمر 105و 104المادتین -3
.36زینب مسوس، مرجع سابق، ص -4
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عكس بالضرورة ی،كوین كحق من حقوق الموظف العموميلك فإن التبالإضافة إلى ذ
:تتمثل فيجملة من المكتسبات 

ویعطي أكبر قدر ،یحدد التكوین دور المستخدمین تجاه الإدارات والمؤسسات العمومیة-
.من فهم الموظف لنظام وعمل المؤسسة

اللازمة للإحاطة یساهم التكوین في التقلیل من التوتر الناتج عن نقص المعرفة والمهارة-
. كما یساهم في زیادة القدرات الذاتیة له،بالمهام الموكلة للموظف

یلعب التكوین دورا أساسیا في التقلیل من الحاجة إلى الإشراف، حیث یمكن للموظف -
دون الحاجة إلى توجیه أو رقابة مستمرة من طرف إلیه،أن یبادر في تنفیذ المهام الموكلة

اللازمین للقیام بنشاطات أخرى دعكس إیجابا على توفیر الوقت والجهمما ین،مرؤوسیه
.1من شأنها خدمة مصالح المؤسسة

للموظف قانونعملیة التكوین بالحقوق التي یكفلها الارتباطلأساس فإن اوعلى هذا 
تبدو جلیة من خلال تداخل وتشابك الأبعاد التي ،باعتبارها جزءا مكونا للمسارات المهنیة

والمتعلقة بالتركیز على ،یحتویها مضمون التكوین وتحسین المستوى وتجدید المعلومات
وكذا الوصول إلى أداء ،لحاجات المعنویة والمادیة للموظفدور التكوین في إشباع ا

لك فمن الصعب أن یتم الفصل بین حق الموظف في التكوین وتحسین ، لذإیجابي وممیز
لتحسین دور المرفق العمومي في ر التكوین كأداة فعالة و دو ،المستوى وتجدید المعلومات

.الأداء الأمثل

السیاسة الراهنة لتكوین الموظف العمومي في الجزائر: الفقرة الثانیة

عات إصلاح قطاع الوظیفة یرتبط واقع سیاسة التكوین في الجزائر بأفاق وتطل
إلى ، حیث تسعى الجهات المركزیة للوظیفة العمومیة على المستوى المركزي العمومیة

عن طریق هیكل إداري مخصص لبیان ،إبراز معالم سیاسة تكوین الموظف العمومي
مجسدا في المدیریة ،العملیات الواردة على سیاسة التكوین في قطاع الوظیفة العمومیة

.41، ص زینب مسوس، مرجع سابق-1
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تعدادات المستخدمین وتثمین الموارد البشریة التي تعد أهم أجهزة ضبط،الفرعیة للتكوین
:حیث یناط بها المهام الرئیسیة التالیة

الالتحاقمن أجل ،تحدید الشروط والكیفیات الخاصة بالتكوین الإداري المتخصص-
بالإضافة إلى تحدید قواعد تحسین المستوى وتجدید المعلومات ،بالوظائف العمومیة

.ومتابعة أنشطة المستخدمین

بالتنسیق مع الإدارات المركزیة المعنیة لك، وذتحدید القواعد والإجراءات المعمول بها-
بخصوص ضبط ودراسة المخططات القطاعیة السنویة والمتعددة السنوات للتكوین 

.وتحسین المستوى وتجدید المعلومات

جراءات وفقا للإ،تحسین المستوى وتجدید المعلوماتو تحدید ودراسة برامج التكوین -
. تنسیق مع الإدارات المركزیة المعنیةللك باوذ،المعمول بها

.1تابعة تنفیذه بالتنسیق مع الإدارات المركزیةمتحدید شروط التكوین بالخارج و -

فیما تسعى المصالح المحلیة بالتنسیق مع الإدارات والمؤسسات العمومیة المعنیة 
في إطار تثمین المورد البشري الذي یسهر والتي تدخل ،متابعة السیاسة الوطنیة للتكوین

عن طریق ،لأساس شرعت الحكومة في إحداث تغییرات عمیقةاعلى إنجاحه، وعلى هذا 
أسالیب جدیدة لتسیر وتقویم الموارد البشریة بالمؤسسات والإدارات العمومیة استحداث

2الإطار التنظیمي للتكوینو ،والمتمثلة أساسا في إعداد مخطط تسییر الموارد البشریة

:ثلاث أنواع رئیسةإلىوتنقسم سیاسة التكوین في الجزائر 

إعداد الموظف یتمیتم من خلال هذا التكوینو ،یتمثل الأول في التكوین الأساسي
وظیفته عن طریق المؤسسات والمعاهد الجامعیة وأقسام التكوین الموزعة فنیا لتولي مهام 
حیث یتلقى خریجوها تكوینا نظریا وبرامج تعلیمیة تساهم في ،الأخرىعبر المؤسسات 

.3بشكل مناسبو بمهامه ومن ثمة قیام الموظف، إعدادهم للقیام بالأعمال الإداریة

.12، مرجع سابق، ص 194- 14من المرسوم التنفیذي رقم 04لمادة ا-1
.23دراني لیندة، مرجع سابق، ص -2
.38، ص المرجع نفسه-3
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لإدارة العمومیة الإحاطة احیث یتطلب دخول ،المتخصصلثاني في التكویناتمثل یو 
بالمجال الجدید للعمل، مما یستلزم أن یكون الموظف على قدر من التكوین العالي ضمانا 

المرفق العمومي، لهذا كان من اللازم أن تضع الإدارة تكوینا متخصصا قبل لاستمراریة 
.1بالوظیفة العمومیةالالتحاق

حیث ،حسین المستوى وتجدید المعلوماتفیما یتمثل الثالث في التكوین المتعلق بت
یستدعيمما ،الثبات تماشیا مع الظروف والمتطلبات المتغیرةبعدم یتسم النشاط الإداري 

منها ،اعتباراتعن طریق تحسین المستوى وتجدید المعلومات لعدة ا النوع اللجوء إلى هذ
تقنیات جدیدة في تخصص الموظف ظهوروالتي یتطلبها التكوین ل،الحالات الإستعجالیة

بالاكتفاءوقد تساهم الظروف المالیة للمؤسسة ،لكضرورة الرسكلة للتحكم في ذتطلبت
مقارنة مع عملیات التكوین الطویلبالنظر إلى قصر وقته بال،بهذا النوع من التكوین

.2المؤسسةوهو ما یرهق كاهل المدى، 

كمكسب ،طریق مخطط تسییر الموارد البشریةوبهذا الصدد جاءت السیاسة الجدیدة عن
لبشریة في قطاع الوظیفة للموارد ااستثماركأهم ،حقیقي یضع بالحسبان عامل التكوین

المرسوم ، السالفي الذكرالمتعلقین بالتكوینوهو ما كرسه المرسومین التنفیذیینالعمومیة،
عد هو الآخر معیارا أساسیا أن التكوین یاعتبارعلى، 07-04والمرسوم رقم ،96-96رقم 

التطور، وبغیة التركیز على بلیة الوظیفة العمومیة للعصرنة و مدى جاهزیة وقالقیاس 
لمهني بعصرنة المسار االاهتماموجب ،التي تطبع مفهوم العصرنةالامتداداتمختلف 

حیث بین المشرع كیفیات فتح ،عن طریق عملیات التكوینللحیاة المهنیة للمستخدمین 
مضمونه لك بذمحددا ،التي لها صلاحیة التعییندورات التكوین بقرار من السلطة 

:یليیتضمن القرار بالنسبة للأسلاك المشتركة مثلا ماو 

.الرتب المعنیة بالتكوین-

.48مسوس زینب، مرجع سابق، ص -1
.69- 68ص - المرجع نفسه، ص-2
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للسنة خطط تسییر الموارد البشریةطبقا لم،تعدادات المناصب المالیة المفتوحة للتكوین-
.المعنیة

رتبة متصرف إداري ـالنسبة لهر بــكستة أش،حسب الرتب،المدة الزمنیة لدورات التكوین-
.قبل الترقیة، وستة أشهر للأسلاك الأخرى بالنسبة للأسلاك المشتركة

تاریخ بدایة عملیات التكوین، )الخ.....متواصل، تناوبي(تكوین نوع عملیات ال-
.قائمة الموظفین المرشحین والمعنیین بالتكوینالمؤسسة المكلفة بالتكوین، 

ونوعیة التكوین التي ،كما تحدد المؤسسات المكلفة بإجراءات التكوین حسب الرتبة
الإمكانات اللازمة التكوین و ، تبعا لمضمون تختلف فیه المعاهد ومؤسسات التكوین

لمؤسسات التكوین بالنسبة لك ما حدده المشرع على سبیل الحصر ومن أمثلة ذ،والمتوفرة
:ما یلي، والمتمثلة فیلأسلاك المشتركةافيلرتبتي متصرف وملحق إدارة 

.جامعة التكوین المتواصل-

.كلیات الحقوق للجامعات-

.یة الصناعیةطني للإنتاجیة والتنمالمعهد الو -

.هد العالي للتسییر والتخطیطالمع-

).رتبة ملحق إدارة(متخصصة للتكوین المهني للتسییر المعاهد الوطنیة ال-

رتبة (وتحسین مستوى مستخدمي الجماعات المحلیةلتكوین الوطنیة راكزالم-
.  1)قّ إدارةلحم

یواجه مما سبق ذكره فإن راهن تكوین الموظف العمومي في الجزائروانطلاقا
لم اكمتطلبات لعصرنة الوظیفة العمومیة عبر الع،مجموعة التحدیات التي تفرض نفسها

، المتعلقة بتحدید كیفیات تنظیم برامج التكوین قبل الترقیة في بعض 2008دیسمبر 01المؤرخة في 45التعلیمة رقم -1
.04-03ص - رتب الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومیة، المدیریة العامة للوظیفة العمومیة، ص
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ما من بینها نذكر و ،هالعمومیة عندنا أن یكون بمعزل عنوالتي لا یمكن لقطاع الوظیفة ا
:یلي

.المعرفيالانفجارعن طریقتطور شبكات المعلوماتیة و التقدم العلمي -

.لأهداف المسطرةإلى االوصول بغرضظهور مفهوم الجودة الشاملة للعملیة التكوینیة -

.1تحدیات العولمة وما تفرضه من شروط وإجراءات-

عن طریق مخططات التسییر ،وهو ما تسعى إلیه سیاسة الموارد البشریة في الجزائر
داخل استثمار العنصر البشري المؤهل كأهم عنصر فعال في ،لمجابهة هذه التحدیات

.الإدارات والمؤسسات العمومیة

:الفرع الثالث

يعمومي كآلیة لتطویر مساره المهنتقییم الموظف ال

الحیاة تعد عملیة تقییم أداء الموظف العمومي جزء من الرقابة المفروضة على 
عن طریق ،حیث ترتكز أساسا على تحلیل النتائج المتوصل إلیها،المهنیة للمستخدمین

بطریقة مثلى تسمح بترشید تسییر ،الموارد البشریة المتاحةاستخدامالجهود المبذولة في 
، ولقد ربط المشرع الجزائري إلزامیة 2الموارد البشریة من خلال التخطیط  المستقبلي

له خضوع الموظف العمومي إلى تقییم دوري ومستمر یهدف إلى تقدیر المؤهلات المهنیة 
ة على الحیاة تقییم في إطار الرقابة المفروضالتم إدراج مفهوم حیث، 3بمساره الوظیفي

سیر الموارد تأثیر عملیة التقییم على توجیه مخطط تومن ثمة،المهنیة للمستخدمین
.للموظفالمسار المهنيواستشرافالبشریة 

.126بن فرحات مولاي لحسن، مرجع سابق، ص -1
حالة المؤسسة الجزائریة (تفعیل نظام تقیم أداء العاملین في المؤسسة العمومیة  الاقتصادیة، نور الدین شنوفي،-2

أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه دولة في العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، )للكهرباء والغاز
. 15ص 2005جامعة الجزائر، 

.08مرجع سابق، ص ،03-06من الأمر رقم 67المادة -3
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یر یستالخل الرئیسیة لتأثیر عملیات التقییم على توجیه مخطط المدا: الفقرة الأولى

حیث لم یكن وائه لأول مرة على مصطلح التقییم، احتعن 03-06لقد كشف الأمر 
من خلال عدة عملیاتآخراصطلاحاكان یأخذ بعد أن ،معروفا في القوانین السابقة له

59-85والأمر نفسه بالنسبة للمرسوم رقم ،1331- 66الأمرلــظـكالتنقیط والترقیة في

لك ، وبذ2تعویض الخبرة والترقیةتحت عنوان منه،في الفصل الثالث من الباب الخامس
عن ،مفصحا عن إرادة المشرع في تدعیم أسس الإدارة العصریة03- 06جاء الأمر 

حیث یهدف ،من بینها تقیم الموظف العمومي،بجملة من المیكانیزماتالاهتمامطریق 
تشمل الترقیة في الدرجات، الترقیة في هذا التقییم أساسا إلى مجموعة من العملیات 

شریفیةمنح الأوسمة الت، المتعلقة بالرتب وتحسین الأداءالامتیازاتمنح الرتب، 
مجموعة من فیما یرتكز تقییم المعاییر الموضوعیة في التقییم إلى تقدیر ، 3تافآكموال

نصوص علیها في القوانین المالواجبات العامة والواجبات احترامالعناصر تتجسد في 
ومن خلال ، 4نوعیة الخدمةو ، الفاعلیة والمردودیةالكفاءة المهنیة متمثلة في،الأساسیة
یتضح لنا إسناد عملیة تقییم الموظف العمومي ،ییمبمعاییر التقالمسطرةهدافربط الأ

والذي یستند ،كآلیة لتطویر مساره المهني بضرورة التسییر التقدیري للكفاءات والمناصب
هو الآخر إلى مخطط تسیر الموارد البشریة، كآلیة یكفلها القانون الأساسي للوظیفة 

ن توجه بعض العملیات الرئیسیة لمخطط حیث یمكن لعدة عوامل رئیسیة أ، العمومیة
فإن ،وإن لم یتطرق إلیها المشرع صراحة،تسییر الموارد البشریة عن طریق عملیة التقییم

سیتم وهو ،التكوین وغیرهاو لاسیما ما تعلق منها بالترقیة ،هناك ما یدل على مساهمتها
:من خلال النقاط التالیةتفصلیه

على عصرنةالفي إضفاء طابع التسییر یساهم مخطط :بالترقیة في الدرجات والرت-1
عملیة التقییم في شقها بین من خلال العلاقة القائمة بینه و ،المسار المهني للموظف

الموظف المتعلق بالترقیة، حیث تساهم هذه الأخیرة بالوقوف على عملیة قیاس أداء 

.550، مرجع سابق، ص 166-33من الأمر 34و33المادتین -1
.وما یلیها347، مرجع سابق، ص 59-85من المرسوم رقم 85إلى 71المواد من -2
.10، مرجع سابق، ص 03- 06من الأمر 98المادة -3
.10من نفس القانون، ص 97المادة -4
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في إطار ومن خلال مخطط التسییر ،كعملیة یجب ضبطها خلال السنة المالیة،العمومي
1تسیر مسارات الحیاة المهنیة للمستخدمین والموظفین العمومیین خلال السنة المالیة

عن ،لال مساره المهنيالتي یمكن للموظف أن یتحصل علیها خللاستحقاقاتكترجمة 
رتبة حیث یتم من خلالها الإفصاح عن أحقیة الموظف بالارتقاء إلى،ریق عملیة التقییمط

كأهم ،تساهم في صدور القرار المتعلق بالترقیةمحضةبناء على نتائج تقیمیه ،أعلى
.القرارات المكونة للمسار الوظیفي عن طریق مخطط تسییر الموارد البشریة

التكوین وتحسین ن ما یوضح علاقةإ: التكوین وتحسین المستوى وتجدید المعلومات-2
هو ربط نتائج التقییم بعملیات ،بنظام تقییم الموظف العموميالمستوى وتجدید المعلومات 

المتعلق ، من مخطط تسییر الموارد البشریة07والمجسد في الجدول رقم ،تخطیط التكوین
، والذي یبین حسب الأسلاك والرتب كل وتحسین المستوى وتجدید المعلوماتبالتكوین

طبیعة اكتشافحیث یمكن ،الیةعملیة تكوینیة خارجیة أو داخلیة خلال السنة الم
.2التي یبنى على أساسها تخطیط برامج التكوین والرسكلة،النقائص التكوینیة للموظف

مخطط اعتمادمبرراتمع ،مفهوم تقیم الموظف العموميانسجاموهو ما یوضح 
تعد وظیفة العمومیة والمسار الوظیفي، و المسار الشامل لعصرنة المن خلال،التسییر
التكوین وتحسین المستوى وتجدید المعلومات من المهام الرئیسیة الملقاة على عملیات

دعائم إدارة عصریة قابلة للتكیف مع الحقائق والتحولات الكبرى إرساءفي،عاتق المسیر
والسیاسیة الاقتصادیةتماشیا مع التحولات ،التي شهدها قطاع الوظیفة العمومیة

عملیة تقییم الموظف نتائجبلادنا، ومن ثمة وجب إدراج التي عرفتهاوالاجتماعیة
لتسییر من خلال التكوین وتحسین المستوى وتجدید المعلومات في توجیه ا،العمومي

لكفاءة الذي لا یمكن أن یستخلص دون عامل اعلى لك تركیزا وذ،التقدیري للموارد البشریة
تخطیط الموارد البشریة لاسیما بناء على خطة محكمة ل،إجراء تقییم موضوعي للموظف

ومن ثمة عصرنة المسار،تسییر كآلیة لتجسید هذا المفهومالبمخطط ما تعلق منها 
.للموظف العموميالمهني

.27، مرجع سابق ص 126-95من المرسوم التنفیذي رقم 01مكرر 06المادة -1
.177ذبیح عادل، مرجع سابق، ص -2
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تستعین الإدارة بنتائج التقییم في تحدید الكفاءات الحالیة التي :تحدید الكفاءات–3
حیث یفترض أن یكون تخطیط الموارد البشریة یستند إلى تحلیل الفارق بین ،تملكها

اعتمادالكفاءات الحقیقیة والكفاءات النظریة المحتملة مستقبلا، وعلى هذا الأساس یتم 
وهو ما یؤدي بالضرورة إلى تحسین مستویات ،تحلیل مناصب العمل وتوصیف الوظائف

، حیث یؤدي هو طلوبة لشغل الوظائف العمومیةالمالأداء، ومن ثمة تحدید الكفاءات 
متطلبات المنصب المراد شغله الاعتبارتأخذ بعین ،ةضالآخر إلى عملیة إستشرافیة مح

یمكن أن یؤدي تحلیل الفوارق إلى تطویر قدرات الموظف الكامنة، بالإضافة كما ،مستقبلا
هو ما یبرر اعتبار نظام و ،التسییركجزء لا یتجزأ من مخطط إلى اقتراح مخطط التكوین

عن طریق التحكم في ،نظاما إعلامیا حقیقیا یسمح بتسییر تقدیري للموارد البشریةالتقییم 
.1المناصب وتجنب الأخطاء

إن دور التقییم كآلیة معتمدة لتحید الكفاءات التي یمكن من خلالها توجیه عملیات 
یتفق إلى حد بعید مع نظرة المشرع في محاولة إرساء ،مخطط تسییر الموارد البشریة

من خلال البحث عن الكفاءة والفاعلیة ،معالم حقیقیة لعصرنة المسار المهني للمستخدمین
من خلال نظرة إستشرافیة ترتكز على تقییم كلي و ،داخل المؤسسات والإدارات العمومیة

ره على عصرنة المسار الوظیفي لا تنحصر أثا،عن طریق مخطط تسییر الموارد البشریة
.ككلالعمومیة متد إلى عصرنة الوظیفة تبل ،فحسب

المسار المهني للموظفاستشرافتقییم الأداء على انعكاسات:الفقرة الثانیة

المسار المهني للموظف العمومي نقطة التقاطع بین أهداف مخطط استشرافیمثل
القول أن هذا المفهوم یعد من الأدوات الرئیسیة ومضمون التقییم، ولئن جاز لناالتسییر 

المسار المهني للموظف استشرافومن ثمة ،لقیاس مدى فاعلیة تخطیط الموارد البشریة
بعض استنتاجیمكن ،العمومي، ومن خلال تسلیط الضوء على التقاطع المذكور أیضا

.المسار المهنياستشرافالمساهمة في الانعكاسات

.171ذبیح عادل، مرجع سابق، ص -1
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تتطلب طبیعة التقییم من الرؤساء الإداریین متابعة :تحسین الأداءاستمراریة–1
والقیام بتحلیلها بشكل دقیق بهدف ،محملة بالمعلومات الكافیة عن هذا الأداء،مستمرة

یؤدي إلى تخطي جوانب الضعف وتنمیة جوانب ،الوصول إلى تقییم عادل وموضوعي
1ومن ثمة تحسین عملیة الإشراف والتوجیه لدى الرؤساء الإداریین،القوة لدى الموظف

بخصوص ولا شك أن مضمون التقییم الدوري للموظف العمومي یعد عملیة جد إیجابیة
.ضمان استمراریة المرفق العمومي المرتبطة أساسا بتحسین الأداء

خر بمضمون جوهري وبهذا الشأن جاء  مخطط تسییر الموارد البشریة محملا هو الآ
ي یمتد في الحقیقة ذوال،المسار المهني للموظفبتمثل في التقییم الشامل للقرار المتعلق ی

بالترقیات والتكوین وتحسین المستوى وتجدید المعلومات كاهتمامه،إلى تقییم جماعي
كفرد من أفراد المؤسسة ،بالضرورة إلى الموظف العموميهو الآخر و ي یمتد ذمثلا، وال

كخصوصیة ینفرد بها ،و الإدارة العمومیة، حیث تتسم هذه العملیات بطابع الدوریةأ
من المبادئ العامة التي تحكم صیرورة المرفق انطلاقا،مخطط تسییر الموارد البشریة

الأداء استمراریةفي إیجاد السبل الكفیلة لضمان وجب التفكیرةالعمومي، ومن ثم
.وتحسینه

الإداري لتقییم الأداء یهتم بالمراجعة المستمرة، المنتظمة العادیة لك فإن البعدلذ
التي تحتوي في طیاتها بعدا شمولیا لأنظمة تسییر العنصر البشري في ، والموضوعیة
، ومن ثمة یمكن القول أن 2بهدف متابعة وتطور أنظمة التسییر هذه، المؤسسات
استشرافالحاصلة على مستوى الانعكاساتتعد من أهم ، تحسین الأداءاستمراریة

.وبامتیازالمسار المهني للموظف العمومي

تقییم أداء الموظف العمومي عملیة إن : تحسیس الموظف بمسؤولیته تجاه وظیفته–2
فعملیة التنقیط التي ،التأثیرات المعنویة والنفیسة علیهمن حیث،من الأهمیة بمكانهي 

تحدد مردود الموظف العمومي تكرس لدیة قناعة واضحة من حیث تحمل الأعباء 

.35عمر وصفي عقیلي، مرجع سابق، ص -1
حالة المؤسسة الجزائریة (العاملین في المؤسسة العمومیة الاقتصادیة شنوفي نور الدین، تفعیل نظام تقییم أداء -2

.22مرجع سابق، ص ،)للكهرباء والغاز
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من للاستفادةؤهله بهدف الحصول على تنقیط ملائم ی،والمسؤولیات الملقاة على عاتقه
كسلطة ،ورضا الرئیس الإداري من جهة أخرى،التعویضات والحوافز الوظیفیة من جهة

یحس بأنه محل فحینما ، تمثل سلطة تعیین الموظف العموميباعتبارها،یملها أحقیة التقی
ساره ومستقبله الوظیفي یكون القرارات المتعلقة بماتخاذوأن ،رئیسه الإداريتقییم من قبل 

ومن ثمة ،فإنه یشعر بترتیب المسؤولیة على شخصه وعمله،على نتائج تقییم الأداءبناء
والتعویضات المنصوص علیها طبقا للتشریع الساري المزایا منللاستفادةمضاعفة جهوده 

مبینة لتوجه جدید ، وبهذا الصدد جاءت أهداف مخطط تسییر الموارد البشریة 1المفعول
.ممارسة المهامتجاهاتتحمیل المسؤولییتمثل في

وإقامة منح المكافئاتفي الأداء دورا رئیسیا یلعب تقییم:تحدید الحوافز والمكافآت-3
في تحدید الموظفین الذین یستحقون من خلال مساهمة نتائج التقییم ،التشجیعیةالحوافز

حیث تعتبر هذه ،كالمكافئات والعلاوات والمنح وغیرها،الحصول على الحوافز التشجیعیة
النتائج معیارا حقیقیا للكشف عن مدى نجاح كل موظف على حدى في إنجاز المهام 

خلال الفترة الزمنیة التي یتم على أساسها دفع هذه الحوافز والمكافئات،لیهإالموكلة 
لك على أساس الجهد المبذول والتي یقابله بالضرورة عائدات وتعویضات تساهم في وذ

2وتحقیق العدالة بین المستخدمین في المؤسسة من جهة أخرى،رفع المعنویات من جهة

المساهمة في مردود الموظفین العمومیین داخل ومن ثمة تحدید الإطار العام للعوامل 
للموظف عن الامتیازاتالمشرع الجزائري منح المؤسسات والإدارات العمومیة، حیث ربط

، فكلما كان أداء الموظف العمومي في حركیة 3طریق التقییم بالمردود وتحسین الأداء
كعوامل تحفیزیة الامتیازاتله تمنح ،دائمة تساهم في تحسین أداءه والرفع من مردوده

وبطبیعة الحال كلما كان هذا النظام فعالا وذو قیمة نوعیة كلما كان المستقبل ،ومكافئات
.الوظیفي أكثر استقرارا وفعالیة

حالة المؤسسة الجزائریة (شنوفي نور الدین، تفعیل نظام تقییم أداء العاملین في المؤسسة العمومیة الاقتصادیة -1
.25مرجع سابق، ص،)للكهرباء والغاز

.378وصفي عقیلي ، مرجع سابق، ص -2
.10مرجع سابق، ص ،03- 06من الأمر 98المادة -3
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المسار الوظیفي استشرافتقییم الأداء على انعكاساتیتضح مما سبق ذكره أن 
في جانبه لك، وذي للموارد البشریةالتسییر التقدیر بمقتضیاتیتطلب إحاطة شاملة 

لنجاح ارتكازكنقطة ،لشغل الوظائف العمومیةالمتعلق بالتركیز على الكفاءات اللازمة 
والتي تؤثر بشكل أو بآخر في توجیه عملیات مخطط تسییر الموارد ،عملیات التقییم

متد إلى تبل ،قاط المذكورة فحسبنلفي االانعكاساتالبشریة، ولا یمكن أن تنحصر هذه 
:یمكن إیجازها في النقاط التالیةالانعكاساتمجموعة من 

ن الأداء والرفع ومن ثمة تحسی،بین الموظف والرئیس الإداريالاتصالإیجاد قنوات -
.الكشف عن معوقات استشراف المسار الوظیفيكذاو ،من مردود الموظف

.الموكلة إلیهالمهاممارسة الموظف العمومي للماستعداداتالوقوف على مدى -

.تحدید النقائص التي تلزم الإدارة تكوینا إضافیا للموظف العمومي-

كالنقل أو ،الوقوف على مدى قابلیة الموظف للحركیة التي تتطلبها الوظیفة العمومیة-
.الترقیة

:المطلب الثاني

إضفاء طابع المرونة على إجراءات التوظیف

الآونةالتوظیف في إجراءاتفاء طابع المرونة على إضموضوعالحدیث عنإن
قطاع إصلاحإطارالدولة في هاتباشر العمیقة التي للإصلاحات أتي استجابة ی،الأخیرة

المتضمن 03-06صدور الأمر إليتسییر الاعتماد مخطط بدایة من ،الوظیفة العمومیة
ماسي لتسییر اعتماد المخطط  الخإلىووصولا ،للوظیفة العمومیةالأساسيالقانون 

النقلة ،على مدار العقدین الماضیینالإصلاحاتالسلسة من إذ تعد هذه ،الموارد البشریة
تعلیمةصدد جاءت وبهذا ال،قطاع الوظیفة العمومیةبإصلاحالنوعیة للاهتمامات المشرع 

التوظیفإجراءاتالمتعلقة بإضفاء المرونة على ،01رقمأحمد أویحي الوزیر الأول 
سعیا ،التوظیفإجراءاتمكرسة لمجموعة من التدابیر المتعلقة بمراجعة ،السالفة الذكر

المساواة في الالتحاق بالوظائف بلاسیما ما تعلق منهاالأهداف،مجموعة من حقیقتإلى 
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)الفرع الثاني(التوظیف إجراءاتلعمل على تدعیم شفافیة او ،)الأولالفرع(العمومیة 
.)الفرع الثالث(رة العمومیة ادلإمسؤولیات التوظیف على عاتق اوترتیب

الفرع الأول:

بالوظائف العمومیة المساواة في الالتحاق

ه المبدأ العام الذي یضمن تساوي ق الالتحاق بالوظائف العامة یكفلحأنلا شك 
الشروط التي یحددها  فق و ،في تقلد الوظائف العمومیة في الدولةاطنینجمیع المو 

الامتداد إلىبالنظر ،قبل القانونیةنسانیة الإتفرضه الاعتبارات أساسيكمبدأ ، 1القانون
بهذا المبدأ لیس لقیمته كمبدأ تقلیدي ماهتمالاإلىیدعو ماأنغیر ،الحضاري لهذا المبدأ

ئف الوظالشغل الحدیثة الأسالیبلما تفرضه وإنما،كرهاذالسالف تباراتعالاتكفله 
التسییرمخططأهدافبین تقاطعنقطةالعمومیة، وهو ما یتضح من خلال اعتباره 

.یفة العمومیةعصرنة الوظومتطلبات

بالوظائف العمومیةالالتحاقالتاریخي لمبدأ المساواة في الامتداد: الفقرة الأولى

إلى مختلف القیم الإنسانیة التي بالوظائف العمومیة الالتحاقیستند مبدأ المساواة في 
فالإقرار بمبدأ المساواة في ،بین جمیع البشر في شتى نواحي الحیاةتتطلبها أسس العدالة 

عدة قرون قبل أن منذ عرفتولي الوظائف العمومیة من منظور الدین الإسلامي الحنیف
في المواثیق الدولیة اعتمادهعرف قبل أربعة عشر قرنا من حیث، یعرف عند الغرب
بدایة ،أعتبر هذا المبدأ النقطة الجهوریة في بناء الدولة الإسلامیةإذ،والدساتیر الغربیة

الخلفاء الراشدین، حیث كان الحرص على إلى الصلاة والسلامك الرسول علیه من سلو 
لك ي ذمستبعدین ف،إلى مبدأ المساواة والعدالةاستناداتوزیع الوظائف على العاملین 

إن الناس"وسلم العنصریة العرفیة والتمیز بین أفراد الدولة الإسلامیة لقوله صلى االله علیه 
أفراد ن دأ المـساواة بعدم التفـرقـة بیــبــجـاء اقـتــران مـحیث، 2"كأسنان المشطسواسیة

.، مرجع سابق1996من دستور 51المادة -1
مذكرة ماجستیر ،)2007- 2005(ل إصلاح الوظیفة العمومیة في الجزائر ظبوراش شافیة، سیاسة التوظیف في - 2

.13، ص 2008تخصص العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة،  كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، جامعة الجزائر، 
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الشریعة لك تكون أسس مبدأ المساواة في وبذ، المجتمع الإسلامي، أیما كانت أصولهم
بین أفرد الدولة فالفوارق الإسلامیة شاملة لكل مجالات الحیاة، لاسیما منها تقلد الوظائف،

وإنما هي ذات طابع تنافسي یجسدها منعدمة،الشریعة الإسلامیةبمنظار الإسلامیة 
، وبناء على ما سبق ذكره فإن الحضارة الإسلامیة عرفت نظاما راقیا إخلاص الفرد لربه

. ذا المبدأ في تقلد الوظائف التابعة للدولة الإسلامیةلتطبیق ه

استجابة،أما تبني هذا المبدأ في  الفكر الغربي كان لأول مرة أثناء الثورة الفرنسیة
ذيللحد من التمیز والفوارق بین المواطنین التي كانت سائدة من قبل، وهو المبدأ ال

1789الصادر سنة أستلهم من المبادئ المعلنة في إعلان حقوق الإنسان والمواطن 

جمیع المواطنین متساویین في نظر القانون فهم "نصت المادة السادسة منه على أن حیث 
إلا فیما یمیزهم ،سواسیة للوصول إلى المراكز والوظائف تبعا لإمكاناتهم ومن غیر تفریق

الناس یولدون "أنمن نفس الإعلان على81ا نصت المادة فیم،"ئل ومواهبمن فضا
الاجتماعیة لا یمكن أن تبنى على المنفعة ویكنون أحرارا ومتساویین في الحقوق، والفروق 

والمواثیق الدولیة، ثم تم إقراره من طرف توالت على تأكیده أغلب الدساتیر وهكذا،"العامة
.19481الصادر سنة ن العالمي لحقوق الإنسان الجمعیة العامة للأمم المتحدة في الإعلا

طبیعیا امتدادابالوظائف العامة یعد الالتحاقأما في الجزائر فإن مبدأ المساواة في 
التي تفرضها تحولات الدولة كأساس حقیقي تبنى علیه كل الإصلاحات ،لمبدأ المساواة

مبینا أن 1976جاء دستور إذ،عبر الأشواط التي قطعتها الوظیفة العمومیة في الجزائر
وهي في متناول ،كل وظائف الدولة والمؤسسات التي تتبع لها متاحة لكل المواطنین

بالاستحقاقدون أن تكون هناك شروط عدا تلك الشروط المتعلقة ،الجمیع بالتساوي
ي إطار تولي الوظائف العمومیة ففقد أكد على نفس المبدأ 1989، أما دستور 2والأهلیة

وقد ، 1996لدستور والأمر نفسه بالنسبة،3بالتساوي وفق الشروط التي یحددها القانون
من انطلاقا،كرست القوانین الأساسیة المتعاقبة على تنظیم الوظیفة العمومیة هذا المبدأ

.50تیشات سلوى، مرجع سابق، ص -1
.، مرجع سابق1976من دستور 44المادة -2
.، مرجع سابق1989من دستور 48المادة -3
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تكریسه من حیث تم قبل القوانین العادیة،الأساسيمبدأ دستوریا یكفله القانون اعتباره
، وجاء في كأول قانون أساسي للوظیفة العمومیة في الجزائر،133-66الأمر خلال 

منه والمتضمنة التوظیف 26موضحا تطبیقه بموجب المادة ،بیان حیثیات المبدأدیباجته 
نتیجة مترتبة عن المساواة باعتبارهوتم ربط هذا المبدأ ،عن طریق المسابقات والشهادات

هدف تطهیر الإدارة من بتنمیة الشعور الوطني والمهني، وهو بمثابة أداة ل،بین الجزائریین
عدة فیما لا تعد قا، التي تثیر عند الموظفین الشعور بالحرمان من الحقوقالسلوكیات

كإدماج قدماء ،الاستثناءاتبعض تشكل هذهالمساواة قاعدة مطلقة، حیث یمكن أن 
لك بعد أن ساهموا في كفاح تحریر البلاد المجاهدین في السلم الإداري بغیة تمكینهم، وذ

سنتین أقدمیةاشتراطمون في بناء دعائم الدولة الجدیدة، بالإضافة إلى ـلك یساهوهم بذ
، فیما تطرق المرسوم رقم 1الجنسیة الجزائریة بغیة تقلد الوظائف العمومیةاكتسابمن 
غیر أن ما یدل على ،في تولي الوظائف العمومیةصراحة إلى مبدأ المساواة59- 85

كمبدأ عام یكرس حق ،تطبیق هذا المبدأ تلك الشروط المحددة لدخول الوظائف العمومیة
من هذا المرسوم، أما 31مثلما نصت علیه المادة ،التساوي في تولي الوظائف العمومیة

فقد نص على مبدأ المساواة صراحة، حیث أكد على خضوع عملیة 03-06الأمر رقم 
قیدا على كل یكونلك ، وبذ2بالوظائف العمومیةالالتحاقالتوظیف لمبدأ المساواة في 

.بتقلد الوظیفة العمومیةالإجراءات المتعلقة 

مخطط ومتطلبات عصرنة الوظیفة البین أهداف مبدأ المساواةتقاطع: الفقرة الثانیة

تسییر الموارد البشریة إلى مستوىاصلة علىلقد سعت مختلف الإصلاحات الح
ومحاولة تكییفها مع الأطر العصریة للسیاسة ،مبادئ تقلد الوظیفة العمومیةاحترامضمان 

نوایا المشرع اتضحت،تسییرالالتقدیریة للموارد البشریة، فمنذ الوهلة الأولى لمیلاد مخطط 
كضرورة عصریة تفرضها ،مساواة في تقلد الوظائف العمومیةفي تكریس مبدأ ال

كمبدأ ،الكفیلة بقیام الدولة وبسط سلطاتهاالاعتبارات، ثم الاعتبارات الإنسانیة أولا
المكرسة الاعتباراتوغیرها من ،الاجتماعیةوالعدالة ،المشروعیة ومفهوم الدولة القانونیة

.545سابق، ص ، مرجع133-66دیباجة الأمر -1
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المتعلقة 240وفي هذا الإطار جاءت التعلیمة رقم ،بالوظائف العمومیةالالتحاقله في
مركزة على وجوب السالف الذكر، 126-95أحكام المرسوم التنفیذي رقم بكیفیات تطبیق 

بالوظائف الالتحاقالتي تضمن مبدأ التساوي في و ،المسیر لقوانین التوظیفاحترام
والتي تعد في ،المعاییر الأخرى في التوظیفاحتراممع التركیز على وجوب ،1العمومیة

الحقیقة مظهرا من مظاهر مبدأ المساواة، حیث تدعم كل النصوص القانونیة والتنظیمیة 
الإجراء الجدید للرقابة البعدیة على قرارات التسییر المتعلقة بالحیاة المتعلقة بتطبیق

ومن بین هذه ،هذا المبدأإیجاد السبل الكفیلة بتحقیقمن أجل،المهنیة للمستخدمین
:یليذكر مایمكن ه الدعامات المكرسة ل

.والامتحاناتالشروط التنظیمیة لسیر المسابقات احترام-

سیما ما تعلق منها لا،عمومیةالسعي وراء تكریس عامل الكفاءة في تقلد الوظائف ال-
.الشهادات والمؤهلات العلمیةباحترام

وتسلیط العقوبات ،مبادئ التوظیفاحترامتحمیل المسیر المسؤولیة الكاملة بخصوص -
.طبقا لقانون العقوبات والأحكام الساریة المفعول،على أشكال المخالفات

أوسع لانتشارضمانا ،تدعیم سبل التشاور والمشاركة في قطاع الوظیفة العمومیة-
.سها مبدأ المساواةلمبادئ تقلد الوظیفة العمومیة وعلى رأ

الوظیفة في قطاعل الممارسات التي تطبع تسییر الموارد البشریةظغیر أنه وفي 
العمومة، والتي تؤول دون تحقیق مقاصد الإجراء الجدید للرقابة على قرارات التسییر 
المتعلقة بالحیاة المهنیة للمستخدمین، أضحى جلیا ضرورة التفكیر في تدعیم وظائف 

لك عن طریق تدخل الدولة في إعادة النظر في التسییر التقدیري للموارد البشریة، و ذ
بصیاغة مفهوم جدید یتجسد في ،ت المعتمدة في عملیات التوظیفمختلف الإجراءا

العمومیة بإدماج وهو ما ألزم المؤسسات ،ات التوظیفإضفاء طابع المرونة على إجراء
والفحوص المهنیة في إطار مخطط خماسي لتسییر الموارد والامتحاناتالمسابقات 
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بالوظائف العمومیة لالتحاقا، وهو ما یعبر على مسعى إصلاحي لتدعیم سبل 1البشریة
، وبغیة إضفاء فعالیة أكبر على مساواة في تولي الوظائف العمومیةومن ثمة تدعم مبدأ ال

معززا لطرق وكیفیات التوظیف 194-12هذا المبدأ الدستوري جاء المرسوم التنفیذي رقم 
في تحدید كیفیة تنظیم ،هذا المرسومته الأولى مبینا الهدف الرئیسي لجاء في ماد،حیث

مبدأ المساواة لتدعیما ه المسابقات والفحوص المهنیة وكیفیة إجرائها، ومن بین ما جاء فی
:بالوظائف العمومیة ما یليالالتحاقفي 

نمط توظیف تكمیلي للمسابقة على واعتبارهاتكریس المسابقة على أساس الشهادة -
والامتحاناتطار التنظیمي للمسابقات لإتعزیز االاختبار والفحص المهني، مع أساس 

.بإدخال إجراءات جدیدة تساهم في شفافیة إجراء المسابقات

والمسابقات الامتحاناتمومیة بتبلیغ كل القرارات المتعلقة بفتح إلزام الإدارات الع-
.والفحوص المهنیة للمصالح المركزیة والمحلیة للوظیفة العمومیة

عن طریق ،والمسابقات والفحوص المهنیةبالامتحاناتعلقة توسیع طرق الإعلان المت-
.كالصحافة المكتوبة أو أي وسیلة أخرى،كل وسائل الإعلان

والمسابقات والفحوص المهنیة الامتحاناتتعزیز الرقابة على إجراءات تنظیم وسیر -
تولي ، وسوف نحاول تفصیل هذه الإجراءات المدعمة لمبدأ التساوي في2وإعلان نتائجها

.الوظائف العمومیة في الفرعین الموالیین من هذا المطلب

في تصاعد وتیرة الإصلاحات المتعلقة بتسییر الموارد الاهتمامغیر أن ما یسترعي 
مبدأ المساواة في تولي اعتبارهو ،لمساعي عصرنة الوظیفة العمومیةرالبشریة كمبر 

طط التسییر بوجه عام ومتطلبات عصرنة الوظائف العمومیة كنقطة تقاطع بین أهداف مخ
لا یمكن أن ینعزل حیث،الماضیةالقلیلة المعلن علیها قبل السنوات ،الوظیفة العمومیة

إي إجراء تتخذه السلطات المكلفة بالوظیفة العمومیة على المستویین المركزي والمحلي 
والمؤسسات العمومیة لك بالنظر إلى ترتیب مسؤولیة الإدارات وذ، عن تعزیز هذا المبدأ

.10، مرجع سابق، ص 194- 12من المرسوم التنفیذي رقم 01المادة -1
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إجراءات احترامسیما ما تعلق بتجسیده عن طریق احترام مبدأ المساواة، لابخصوص 
.1والفحوص المهنیةوالامتحاناتالمسابقات من خلال،التوظیف

كمبدأ ،بالوظائف العامةالالتحاقوفي الأخیر وجب التذكیر أن مبدأ المساواة في 
تبعا لتناغم مفهومه مع ،إجراءات تقویته وتثبیتهإلىدستوري یخضع من حین لآخر 

، ویعد مخطط تسییر الموارد البشریة أهم دعائم الوظیفة العمومیةعصرنة متطلبات 
مجموعة من التدابیر المساهمة اتخاذهذا المبدأ وتثبیته، عن طریق استقرارالحفاظ على 

عملیات التوظیف على وجه عن طریق مختلف العملیات المتعلقة بالرقابة علىو لك، في ذ
.والرقابة على تسییر القرارات المهنیة للمستخدمین على وجه العموم،الخصوص

:الفرع الثاني

شفافیة إجراءات التوظیف

شف عن نها الكألبحث عن المعاییر الحقیقیة التي من شاإلىالحاجةازدادتلقد 
السلطة العمومیة في شتى امتیازاتالتي تكون جزءا هاما من و ،شفافیة عملیات التوظیف

مطلب تقتضیه مبادئ الشرعیة الإداریة أو الدولة لأنهالا ،القرارات المتعلقة بالتوظیف
نوعیة الخدمات سعیا إلى تحسین،بحقاجتماعیاالقانونیة فحسب، بل أصبحت مطلبا 

ویعد موضوع شفافیة ،المرافق العمومیةوتأهیل من یشرف على إدارة ،المقدمة للمرتفقین
عض بمن خلال إدخالالمساعي الإصلاحیة المعلن عنها مؤخرا،إجراءات التوظیف أهم 

الموارد البشریة، وهو ما سیتم توضیحه من خلال تسییرالتعدیلات الواردة على  مخطط 
:التالیتینالفقرتین 

على المخططالواردة من خلال التعدیلاتشفافیة إجراءات التوظیف:الفقرة الأولى

بهدف ضمان شفافیة إجراءات التوظیف أجرى المشرع بعض التعدیلات الواردة على 
هامینحیث جاء بإجراءین ،بالتوظیفالمتعلقةمخطط التسییر، تدعیما للمبادئ الأساسیة 

شرط إلغاءأما الإجراء الثاني فیتمثل فيمخطط خماسي للتسییر، اعتماد مثل الأول في یت
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وهو ما سوف نحاول ،لشروع في إجراء عملیات التوظیفاعلیه، من أجلالمصادقة 
:توضیحه من خلال النقطتین التالیتین

إن التركیز :الخماسي للتسییرالمخططالتركیز على عملیات التوظیف من خلال-1
یعود بنا إلى الأخذ للتسییرخماسيالمخطط الاعتمادعلى عملیات التوظیف من خلال

من كجزء ،بالتسییر التقدیري على المدى المتوسط، حیث كان تخطیط عملیات التوظیف
مخطط التسییر الذي یتخذ طابع السنویة، تبعا لمجموعة من الظروف المحیطة بإعداده 

الذي یرتبط بصفة مباشرة بالتعدادات المالیة للمناصب التي و ،كمبدأ سنویة المیزانیة مثلا
ول ذالك في المبحث الألتسییر كما تطرقنا إلى لالمخطط السنوي محور لعملهمأتعد 

لمدىإتباع اة عنإطار الإصلاحات الحاصلة تكونت القناعة المعبر من هذا الفصل، وفي 
توى المؤسسات وبالضبط عملیة التوظیف على مس،تخطیط الموارد البشریةفي المتوسط 

.والإدارات العمومیة

لم یلغي في الحقیقة المخطط السنوي ةن المخطط الخماسي لتسییر الموارد البشریإ
وإنما كرس بعض الإجراءات القدیمة وأضاف بعض التدابیر على ،لتسیر الموارد البشریة

كنتیجة حتمیة للإصلاحات التي باشرتها الدولة منذ مدة على قطاع ،إجراءات التوظیف
یتعین على المدیریة العامة للوظیفة العمومیة "على أنه یدوجاء التأك،الوظیفة العمومیة

والمصالح المختصة لوزارة المالیة والدوائر الوزاریة كل منها فیما یخصها القیام قبل 
، ثم جاء المرسوم 1"بضبط مخطط خماسي لتسیر الموارد البشریة2012دیسمبر 31

والامتحاناتلك من خلال إدراج المسابقات على ذامؤكد،194-12التنفیذي رقم 
وهو ما یؤكد توجه المشرع إلى إضافة نقلة نوعیة ،نفس الإطاروالفحوص المهنیة في 

لعملیات التوظیف، ومن ثمة إضفاء طابع أكثر للشفافیة والمصداقیة المنشودة، حیث لم 
لقة بالحیاة المهنیة التي یتطرق هذا المرسوم لأي عملیة أخرى من عملیات التسییر المتع

المعتمد بموجب المرسوم التنفیذي رقم ،تضمنها المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة
إلا ما تعلق بعملیات التوظیف والتدابیر الواردة علیها، وهو ما ،السالف الذكر126- 95
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بهدف الوصول إلى شفافیتها وتحقیق ،یبرر النظرة الشمولیة للإحاطة بعملیات التوظیف
.المبادئ الرئیسیة لتولیة الوظائف العمومیة

والفحوص المهنیة في إطار والامتحاناتغیر أنه لا یمكن الجزم بإدراج المسابقات 
من تكامل المبادئ العامة لتولیة انطلاقا،مخطط خماسي كضامن وحید لإضفاء الشفافیة

كل عملیات التسییر المتعلقة بالحیاة المهنیة للمستخدمین وتداخل،الوظائف العمومیة
كمبدأ مشاركة الموظفین ،لكحیث لا یمكن إهمال مجموعة من العوامل المساهمة في ذ

لامركزیة التسییر في عملیات تخطیط الموارد البشریة واعتماد،في تسییر الحیاة المهنیة
.عن طریق التشاور وغیرها

لقد كشفت : إلغاء شرط المصادقة على المخطط بهدف الشروع في عملیات التوظیف-2
من طرف تسییرالالتداعیات المتعلقة بطول الإجراءات المرتبطة بالمصادقة على مخطط 

وهو ما یؤثر سلبا على ،الولایة، عن تأخر عملیات التوظیفمفتشیة الوظیفة العمومیة ب
حیث تشمل المصادقة على ،نة على إجراءات التوظیفمتعلقة بإضفاء المرو المقاربة ال

والتي تعد عملیة التوظیف ،مخطط التسییر بمجموع العملیات التي یتضمنها هذا الأخیر
مما أدى إلى ضرورة التفكیر في إلغاء ،كلیا بهذه العملیاتارتباطاترتبط إذجزءا منها، 

ولو على حساب المدة ،فعملیات التوظیبتعلق یذيشرط المصادقة على المخطط ال
ومن بین المعوقات التي تؤثر على شفافیة التوظیف بخصوص ،لكالزمنیة المحددة في ذ

التواریخ احترامعدم ،عملیات التوظیفتأخر المصادقة على المخطط من أجل مباشرة
كما هو محدد في الجدول التوقعي للتوظیف ،والمسابقاتالامتحاناتالمتوقعة لتنظیم 

مما ،والذي عادة ما یكون في الثلاثي الأخیر من السنة المالیة،بعنوان السنة الجاریة
نتیجة لكثرة ،الامتحانمراكز باكتظاظبعض العراقیل كتلك المتعلقة لكى ذیترتب عل

كتجاوز الآجال نها، عوكذا الصعوبات الناجمةطلبات المتعلقة بتنظیم المسابقات، ال
نوفمبر من 30والتي تتحدد في الغالب بتاریخ ،عملیات التوظیفلاستكمالالمحددة 

والمتعلقة ،على مخطط التسییرلك تأثیر التحفظات الواردة بالإضافة إلى ذ،1السنة المالیة
مما یساهم في تعطیل المصادقة على ،بكل قرارات تسییر الحیاة المهنیة للمستخدمین
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ؤديومن ثمة تعطیل عملیات التوظیف المقررة خلال السنة المالیة، كما ی،المخطط
لدى المصالح المعنیة للمصادقة التسییر تماطل المؤسسات العمومیة في إیداع مخططات 

یان تلغى وفي غالب الأح،علیها في الآجال المحددة إلى تأخر عملیات التوظیف
ك أصبح بإمكان الإدارات العمومیة الشروع تحت للذتبعاو ،لهذه الأسبابالمسابقات 

بمجرد ،والفحوص المهنیةوالامتحاناتسلطات الوزیر المعني بالقطاع في فتح المسابقات 
.1لمدونة المیزانیة للسنة المالیةاستلامها

وعلى هذا الأساس تم إلغاء شرط المصادقة على مخططات التسییر للشروع في 
ى إجراءات الشفافیة علطابعتجسیدا لإضفاء،بعنوان السنة المالیةإجراءات التوظیف 

كعملیة جد ،بعد أن ساهمت تلك العراقیل وأخرى في تعطیل عملیات التوظیف،التوظیف
بإضفاء طابع المرونة على إجراءات التوظیف حساسة من منظور الإستراتیجیة المتعلقة 

من جهة أخرىیؤكد وهو ما ،لعمومیةلتطلعات عصرنة الوظیفة االاستجابة ومن ثمة
في تقلیص الدور الرقابي لمصالح الوظیفة العمومیة على هذه العملیاتوجهة المشرع 

تستلزم ،كغیرها من عملیات تسییر الموارد البشریةعلى الرغم من أن عملیة التوظیف 
على مبدأ ضفاء فاعلیة أكثر تكاثف جهود كل من المسیر ومصالح الوظیفة العمومیة لإ

.شفافیة التوظیف

المخطط الخماسياعتمادمن خلالالتوظیفإجراءات شفافیة مظاهر:الفقرة الثانیة

تقلد الوظائف والتزاماتتكتسي شفافیة إجراءات التوظیف كغیرها من ضوابط 
بالنظر لكونه ،طابعا یتعلق بمصداقیة أعمال ونشاطات السلطات العمومیة،العمومیة

ادئ لك من البدیهي أن یكون الحفاظ على هذه المبلذمفهوم یتعلق بكیان الدولة ووجودها، 
خصوصا في ،، وبتبني الإصلاحات العمیقة لهیاكل الدولةهامن الوظائف الرئیسیة ل

تعد شفافیة حیث،من ورشات الإصلاحهائلامالك كذعنأین تمخض الآونة الأخیرة 
، غیر أننا سوف نركز في هذه الفقرة على مظاهر اظیف أحد تفریعاتهالتو إجراءات 

المخططاعتمادالشفافیة التي جاءت بها مختلق النصوص القانونیة والتنظیمیة عقب 
.للتسییرالخماسي
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بغیة إضفاء الشفافیة :العام لتنظیم مسابقات الدخول للوظیفة العمومیةتعزیز الإطار -1
عن بالأسالیب الرئیسیة لدخول الوظیفة العمومیةالاهتمامتم ،على إجراءات التوظیف

حیث ، 194- 12من خلال المرسوم التنفیذي رقم ،والفحوص المهنیةالامتحاناتطریق 
الوزیر المعني لسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة و امن یكون أول إجراء لفتحها بقرار كل 

رأي المطابق للسلطة ــعد أخذ الـلك بوذ،بالأسلاك الخاصة التابعة لقطاعهللالتحاق
ویأتي صدور هذا القرار محملا بالخطوات الأولى لتنظیم ، 1المكلفة بالوظیفة العمومیة
هذهبالدخول لالتي یسمح لهاكالأسلاك ،والشهاداتالاختباراتالمسابقات على أساس 

.الانتقاءومعاییر الامتحاناتوبرامج الاختباراتبالإضافة إلى عدد،الامتحانات

كعملیة أساسیة مساهمة ،بإشهار مسابقات التوظیفالاهتمامكما أولى هذا المرسوم 
عن ،في إضفاء الشفافیة والمصداقیة التي یجب أن تطبع عملیات تخطیط الموارد البشریة

من أیام 07طریق المخطط الخماسي الجدید، حیث تتم إجراءات الإشهار في أجل أقصاه 
للسلطة الانترنتموقع لك من خلال، وذأي المطابق المذكور آنفایخ الحصول على الر تار 

ملصقات وكل الإعلان عن طریق الصحافة المكتوبة والأو ،المكلفة بالوظیفة العمومیة
بالنسبة الإلصاق الواسع في أماكن العمل إلىبالإضافة،وسائل الإعلان الأخرى

فیما یستوجب أن یتضمن إعلان الصحافة المكتوبة كل للمناصب المخصصة للترقیة، 
:سیما ما تعلق منها بما یليلا،للالتحاق بالوظائف العمومیةالشروط القانونیة 

.لكمكان إیداع الترشح وعنوانه وكیفیات ذتكوین ملف الترشح و -

.الفحص المهنيوأ،الامتحانو، أإجراء المسابقةمكان -

.2بالنسبة للمرفوضین للمشاركة في المسابقاتهطرقو توضیح معاییر الطعن-

على الأقل وثلاثین یوم یوما15مدة ثم تودع الملفات عقب الإعلان عن المسابقات بین 
أو عن طریق الإلصاق ،من تاریخ أول إعلان في الصحافة المكتوبةابتداء،على الأكثر

على أن تجرى ،لكلك تسجیل ملفات المترشحین وإعداد القوائم المقبولة في ذثم بعد ذ

.23، مرجع سابق، ص1995ماي 27م ع و ع المؤرخة في / م ع / 240التعلیمة رقم -1
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بقات وفقا للمعاییر المذكور آنفا، وجدیر بالذكر أن إجراءات الإشهار والمساالامتحانات
ي كمعیار أساس،جاءت محملة بإضافة المعایر المتعلقة بالمسابقة على أساس الشهادات

في التوظیف یتم عدم اللجوء إلیه في غالب الأحیان، أما الإجراءات الأخرى للإطار 
.194-12نفسها قبل صدور المرسوم التنفیذي رقموالمسابقات فهيللامتحاناتالتنظیمي 

جاء التركیز على البعد : بالوظائف العمومیةللالتحاقالتركیز على المعیار الجغرافي -2
على محاولة إحداث قطیعة مع الإجراءات بناء،بالوظائف العمومیةللالتحاقالجغرافي 

بالوظائف العمومیة، مما یؤثر بشكل الالتحاقفي السابقة التي تعتمد على البعد الوطني 
من حیث ،كبیر على تغلیب هذا البعد بأشكال سلبیة تؤثر على حاجیات الساكنة محلیا

التحكمومحاولة،یس آخر للامركزیة التسییر من جهةكتكر ،إتاحة الفرص لهم بالتوظیف
المشرع صراحة إلى أن كل اتجهفي عملیات فتح التوظیف من جهة أخرى، حیث 

یجب أن تكون في حدود الولایة مقر المؤسسة التي تحتوي على منا صب ات مسابقال
المسابقات الوطنیة المقررة من طرف الوزیر الوصي على القطاع، أو باستثناء،العمل

كما ،أو مراعاة عائق المسافة،خصوصیة المنصب الذي یتعین توفیره كالترقیة والتكوین
، كما یبرر هذا الإجراء عملیة 1هو الحال بالنسبة للبلدیات النائیة في الجنوب الكبیر

وإرهاق كاهل الدولة في هذا الجانب، حیث یوفر الموظفین تفادیا لعائق السكناستقرار
الذي یعد عاملا جد فعال لنجاح ،الوظیفيالاستقرارالمترشح المقیم بالولایة عامل 

لك فإن أغلب الموظفین الملتحقین بالإضافة إلى ذالسیاسة التقدیریة للموارد البشریة،
ما ینتج عنه صعوبة ضبط م،بالأماكن البعیدة عن محل إقامتهم یحولون مناصب عملهم

.وعدم التحكم في توزیع الوظائف العمومیة،تسییرالمن خلال مخطط عملیات التسییر

لا یثیر ملف :مكونات ملف المترشح بالنسبة للمسابقة على أساس الشهادةمراعاة-3
أیة إشكال غیر المسابقة على أساس الشهادةالمترشح بالنسبة لأنماط المسابقات الأخرى
أو الفحص ،الاختبارإلى المسابقة على أساس طالما أنه یمثل الوثائق المطلوبة للدخول 

دورا فاصلا في أحقیة الشهادةأساسعلىالمسابقةفيالمترشحملفیلعببینما،المهني
ط المسابقة على أساس الشهادة ملك بالنظر إلى تدعیم ننصب المتسابق علیه، وذمال

.04، مرجع سابق، ص 2012أفریل  11المؤرخة في 01رقم ىتعلیمة الوزیر الأول أحمد أویحی-1
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فإضافة إلى المكونات ،لشفافیة إجراءات التوظیفلتكریس كنمط بإمكانه إضافة دفع آخر 
:على مجموعة من الوثائق تتمثل فيالتركیزأصبح ،التقلیدیة لملف الدخول إلى المسابقة

.شهادة العمل-

.كشف النقاط للمسار الدراسي-

والاجتماعيالإدماج المهني یشتغلون في إطار حاملي الشهادات الذینبالنسبة للشباب -
.كمعیار للتوظیف،فإنهم مطالبون بشهادة تثبت مدة العمل

.كل وثیقة تثبت متابعة المترشح لتكوین أعلى-

وثائق معیارا لأحقیة الهذهت، حیث أصبح1شهادة تثبت الدراسات والأشغال المنجزة-
.من الشفافیةإضفاء المزیدتولي الوظائف العمومیة بهدف 

وجدیر بالذكر أن هناك مجموعة من المظاهر الأخرى التي من شأنها إضفاء طابع 
ح الوظیفة ومراعاة الدور الرقابي لمصال،الشفافیة، كترتیب مسؤولیة الإدارة في التوظیف

.  والمسابقات والفحوص المهنیةبالامتحاناتئج المتعلقة وتقییم النتا، العمومیة

:الثالثالفرع 

توظیف على عاتق الإدارة العمومیةترتیب مسؤولیة ال

لك وذ،لقد تم مراجعة تسییر الموارد البشریة في المؤسسات العمومیة لأكثر من سبب
تجسید مقاربة التسییر من أجل ،تبعا لإیجاد البدائل الكفیلة بتحقیق الأهداف المسطرة

للمسیرین بتكثیف الاعتبارإعادة ،ومن بین هذه الأسباب،التقدیري لتسییر الموارد البشریة
الجهاز أنمن فكرة انطلاقا، 2كافة القرارات الخاصة بالمستخدمینعن مسؤولیاتهم 

على وضع الخطط والأهداف وتجسیدها من الإداري للإدارة العصریة هو الأعرف والأقدر

.11- 10ص - ، مرجع سابق، ص2013فیفري 20المؤرخة في 01التعلیمة رقم -1
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المهام ذات دارة الإالإجراءات إلى ت الإدارة ذامن الانتقاللك وجب الناحیة المیدانیة، لذ
.والمسؤولیات

التوظیفالعمومیة بخصوص السلطة التقدیریة للمؤسساتاتساع : الفقرة الأولى

من الأحكام التشریعیة والتنظیمیة جملةإلى تستند القرارات الإداریة المتعلقة بالتوظیف
لى هذه سلطة الإدارة العمومیة إاستنادمما یعكس ، لتأطیر القانوني للتشغیلالمتعلقة با

كآلیة للتحكم النوعي والكمي في الموارد مخطط التسییرالضوابط والأحكام، غیر أن
وأصبح لزاما على المشرع إسناد نوعا من السلطة التقدیریة للإدارة ،المفاهیمغیرالبشریة 
كونها الأعرف والأقدر على تسییر المسارات المهنیة للموظفین إلى بالنظر، العمومیة

المشرع إلى توسیع نطاق السلطة التقدیریة للإدارات اتجهوالأعوان العمومیین، حیث 
عن طریق ،خلال السنة المالیةكأحد أهم عملیات التسییر،العمومیة في مجال التوظیف

صالح الوظیفة العمومیة مجبرة على كانت محیث ،ترتیب مسؤولیة التوظیف على عاتقها
مهامها الحقیقیة المتعلقة بالتصمیم على حسابالمتعلقة بالتوظیف، الروتینیةالمهام 
فاسحة ،194-12وفي هذا الشأن جاءت المادة الثالثة من المرسوم التنفیذي رقم ،والتنظیم

أساس الشهادة بالوظائف العمومیة عن طریق المسابقة علىالالتحاقالمجال لإمكانیة 
لك تبعا لمقتضیات التسییر وطبیعة عدد ذ، و الاختبارغلیب المسابقة على أساس بعد ت

على إتباع أسلوب الإدارة العمومیة ، حیث لا یمكن إلزام 1المناصب المفتوحة للتوظیف
نحوى العلاقة التعاقدیة في المشرعاتجاهلك  فإن ذبالإضافة إلى، معین في التوظیف

بمناصب الخدمات والصیانة كأعوان فیما یتعلق، 03-06الأمر خلال التوظیف من
العمومیة یفرض على المؤسسات ،وارد البشریةعمومیین یدخلون في نطاق تخطیط الم

بالنظر إلى طبیعة العلاقة بین الإدارة ،تحمل مسؤولیاتها الكاملة في التوظیف
ة لنظام التثبیت والترسیم، وهو ما یساهم بشكل مغایر كعلاقة تعاقدیة محضة ،ومستخدمیها
وظیف على كأهم مرتكزات ترتیب مسؤولیات الت،نطاق السلطة التقدیریةاتساعواضح في 

.عاتق الإدارة العمومیة
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مصالح الوظیفة العمومیة على إجراءات التوظیفةرقابتقلیص :الفقرة الثانیة

هو توسیع صلاحیات تسییر المخطط لاعتمادإن من أهم المنطلقات الرئیسیة 
وتحمیلها المسؤولیة على كافة قرارات تسییر الموارد ،الإدارات والمؤسسات العمومیة

هام رئیسیة جاء بها مخطط البشریة، ثم القیام بالمهام الرقابیة على هذه القرارات، كم
یكل من خلال توضیح مهام اله03- 06رقم لأمرال ظتكریسها في التسییر، حیث تم 

:سیما ما تعلق منها بـالمركزي للوظیفة العمومیة لا

.عناصر السیاسة الحكومیة في مجال الوظیفة والتدابیر اللازمة لتنفیذهااقتراح-

.الإدارات العمومیةي للوظیفة العمومیة بالتنسیق مع تطبیق القانون الأساس-

.الأعمال المتصلة بالمسارات المهنیة للموظفینضمان الرقابة على-

.1ةفي المؤسسات والإدارات العمومیتقییم تسییر الموارد البشریة -

أصبح مفهوم الرقابة یأخذ منحى ،2011وبتبني الإصلاحات الجدیدة في منتصف سنة 
ر أنه تنازلیا، بالنظر إلى المعطیات التي تفرضها رهانات عصرنة الوظیفة العمومیة، غی

وفي مصالح الوظیفة العمومیة، لالدور الرقابي نلا یمكن على الإطلاق التنازل الكلي ع
من خلال تقلیص استخلاصهاتم رصد مجموعة من الضمانات التي یمكن هذا الشأن

:وتتمثل فيالرقابي لمصالح الوظیفة العمومیة الدور 

مما یساهم في تكوین القناعات ،المسابقةنتائج الانتقاء من خلالمعاییر إعلان -
لمصالح ومن ثمة تقلیص الدور الرقابي ،بنزاهة المسابقةالإیجابیة لدى المترشحین 

.وترتیب مسؤولیة الإدارة العمومیةذاتهم،الوظیفة العمومیة عن طریق رقابة المترشحین

وهو ،إلغاء شرط المصادقة على مخطط التسییر من أجل مباشرة عملیة التوظیف-
.2011تصریح ضمني من طرف المشرع لتقلیص الدور الرقابي السائد قبل 
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الطعن من طرف المترشحین وإیداعها لدى سلطة التعیین للبت فیها طرقتعزیز دور -
ن ثمة تعزیز الدور الرقابي مو ،دون اللجوء إلى مصالح الوظیفة العمومیة كجهات لرقابة

.ملیات التوظیفللمؤسسات والإدارات العمومیة على ع

وعلى هذا الأساس فإن مجموع الترتیبات والإجراءات التي تبناها هذا الإصلاح تساهم 
بطریقة غیر مباشرة في تقلیص الدور الرقابي لمصالح الوظیفة العمومیة على مختلف 

بع المرونة على إجراءات التوظیف تبعا للأهداف المتعلقة بإضفاء طا،عملیات التوظیف
على جمیع عملیات التوظیفكامل المسؤولیةبینها تحمیل الإدارات العمومیةومن 

.مخطط تسییر الموارد البشریةمن خلال ،بتحدید الأطر الرقابیة

الأسس المعتمدة في تحدید مسؤولیات الإدارات العمومیة : الفقرة الثالثة

مبینا لمجموعة ،إجراءات التوظیفلقد جاء الإجراء الجدید لإطفاء طابع المرونة على 
كإطار مرجعي لكل ،لمسؤولیة الإدارة بخصوص عملیات التوظیفةمن الأسس المحدد

عن مقاصد الانحرافلا یمكن لها كسلطة تنفیذیة حتى،العمومیةوالإدارات المؤسسات 
ومیةالعمأسس تحدید مسؤولیة الإدارةوتتمثل ،لكسلطاتها في ذاستعمالالمشرع وإساءة 

:فیما یلي

استعمالوعقلنة في إطار التسییر التقدیري للموارد البشریة : وجود المنصب المالي-1
أوجب المشرع أن تتعدد التوجهات الرئیسیة لسیاسیة التوظیف على ،المناصب المالیة

بقرار من الوزیر حیث أن وجود المنصب المالي مقترن،التسییرضوء أهداف مخطط 
فإن المناصب ،لكى ذـإلاداـواستن،التعیینلاحیةـالسلطة التي لها صمن أو ،الوصي

عن كل الأعمال والتصرفات المحیطة بتوزیع یة المسیرمسؤولترتبذات صبغة حساسة 
لك فإنه یعد باطلا وعدیم الأثر لذ،اط التوظیفــأنمبحسبو ،اغرةـالمناصب المالیة الش

عدم وجود مناصب مالي شاغر في كلتا اتضحكل قرار یتعلق بالتوظیف والترقیة إذا 
كون هناك عدة تداعیات متعلقة بالمنصب المالي تحیث یمكن أن ،1الحالتین المذكورتین

بالنظر إلى خصوصیة كل ،العمومیةوالمؤسسات من شأنها ترتیب مسؤولیة الإدارات
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الرئیسیة یعد مخطط التسییر الحوصلةإذ،قطاع وهیكلة التعدادات المتعلقة بالمستخدمین
وكما نعلم أن مخطط التسییر ینجز من طرف المؤسسة أو الإدارة العمومیة ،والوحیدة لها

بحمایة قانونیة ترتب أولى لك وجب إحاطة المنصب المالي المراد فتحه لذ،المعنیة
.المسؤولیات على عاتق المسیر

الاعتباراتهو مبدأ عام تفرضه احترام مبدأ المساواة إن :مبدأ المساواةاحترام-2
مسؤولیة الإدارة العمومیة جانبا من لك ربط المشرع ، لذكما أسلفناالإنسانیة قبل القانونیة

علیه في أكثر من النص وتم بالوظائف العمومیة، الالتحاقلهذا المبدأ في احترامهابمدى 
حیال للإدارات العمومیة السلطة التقدیریةنطاقاتساعبفكرةلك یرتبطبذوهو ،موضع

القائم بترتیب مسؤولیة هذه الاتجاهمما یبرر ،عملیات التوظیف خلال السنة المالیة
على جعلها إدارة للمهام والقائمة من الفكرة السابقة انطلاقا،العملیات على عاتق الإدارة

سالیب الحدیثة والمسؤولیات لا إدارة للإجراءات، وهي في الحقیقة نتیجة حتمیة تفرضها الأ
.وتحولات الإدارة العمومیة،لتسییر الموارد البشریة

احترامأوجب المشرع :الشروط البیداغوجیة والمؤهلات طبقا للقوانین الخاصةاحترام-3
حیث یكون ،كل سلكبالشروط البیداغوجیة والمؤهلات طبقا لمختلف القوانین الخاصة 

طبقا ،كل سلك أو رتبةبها مستوى التأهیل مرتبطا بالمهام والصلاحیات التي ینفرد 
خاص یحكم المسار المهني أساسي لتصنیف الوظائف العمومیة حسب كل قانون 

أو یتم تحمیل الإدارة كامل مسؤولیاتها المتعلقة بإثبات المترشحین للشهاداتو ، 1للموظف
مسابقة على أساس عن طریق اللك وذ،بالوظائف العمومیةللالتحاقالمؤهلات المطلوبة 

لك عن طریق التوظیف المباشر وكذ،أو الفحوص المهنیة،الشهاداتأو الاختبارات،
ذین تكونو تكوینا متخصصا منصوص علیه في القوانین الأساسیة الخاصة بالنسبة لل
والمؤسسات لك ألزم المشرع الإدارات معاییر حقیقة في التوظیف، بل أكثر من ذلاعتبارها

.د التوظیف خلال المدة القانونیةالعمومیة توثیق هذه الشهادات والمؤهلات مباشرة بع

مرجع سابقوالتحول من منظور تسییر الموارد البشریة وأخلاقیات المهنة، سعید مقدم، الوظیفة العمومیة بین التطور-1
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تشكل تأشیرة المدیریة :الحصول على تأشیرة المدیریة العامة للوظیفة العمومیة-4
نقطة ،ة المالیةالعامة للوظیفة العمومیة على عملیات التوظیف المزمع إجراؤها خلال السن

ل الإجراء الجدید لمخطط ظجوهریة لعملیات الرقابة المتعلقة بالتوظیف، خصوصا في 
من أجل مباشرة عملیات التوظیف، إذ المتضمن إلغاء شرط المصادقة علیه ،التسییر

من حیث ،یجب تحدید مسؤولیة الإدارة بخصوص إسنادها لقبول عملیات التوظیف
بالوظائف العمومیة الالتحاقمطابقتها للأحكام القانونیة الأساسیة المتعلقة بشروط 

وتنقیط معاییر،الاختباراتوالمتعلقة بطبیعة ،والأحكام التنظیمیة المنصوص علیها
، حیث 1إلى مطابقة توزیع المناصب المالیة لمقرر فتح المسابقةبالإضافةالتوظیف،

إضافة إلى المسؤولیات السابقة ،مؤسسات والإدارات العمومیةتتحدد مسؤولیات ال
وبصفة قبلیة أو بعدیة على التأشیرات التي تسلمها مصالح ،بالحصول حسب الحالة

وتتمثل هذه التأشیرة في تبلیغ نسخة من القرار أو المقرر المتعلق بفتح ،2الوظیفة العمومیة
من طرف السلطة التي لها صلاحیة التعیین ،والفحوص المهنیةوالامتحاناتالمسابقات 

أیام من تاریخ 05إلي المصالح المركزیة والمصالح المحلیة في أجل أو السلطة الوصیة
فوات دوبع،أیام07یجب على هذه المصالح إبداء رأیها في المطابقة خلال و توقیعها، 

ود هنا هو الرأي فمضمون التأشیرة المقص، 3یعتبر الرأي المطابق مكتسباهذه المدة 
.ل التحضیریة للقرار الإداريالمطابق كأهم الأعما

مما سبق ذكره فإن المشرع حصر الأسس الرئیسیة لقیام مسؤولیة الإدارة في وانطلاقا
خذ على هذه الأسس هو عدم الدقة الوضوح یؤ النقاط الأربعة المذكورة آنفا، غیر أن ما 
المتعلقة 01جاءت تعلیمة الوزیر الأول رقم في بیان هذه المسؤولیات وتحدیدها، إذ 

والتي هي عبارة عن ،بإضفاء طابع المرونة على إجراءات التوظیف في بیان هذه المهام
على الرغم من وجود نصوص أخرى محیطة،جزئیات في شكل نقاط یصعب فهمها

كامه، ومن ـتعلقة بتطبیق أحـوالتعلیمة الم194- 12م ـكالمرسوم التنفیذي رق،بالموضوع
الذي تحدث ،لك مثلا إسناد مسؤولیات الإدارة في عملیة التوظیف طبقا لمبدأ المساواةذ

.06، مرجع سابق، ص 2013فیفري 20م ع و ع المؤرخة في / 01لتعلیمة رقم ا-1
.02، مرجع سابق، ص 2012أفریل  11المؤرخة في 01تعلیمة الوزیر الأول أحمد أویحیى رقم -2
.12سابق، ص ، مرجع 194-12من المرسوم التنفیذي رقم 02و 01الفقرة 11المادة -3
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أو الترقیة، فیما لم یتطرق إلى التوظیف ،أو الشهادةالاختبار،أساس ىعن المسابقة عل
بقا لما هو منصوص علیه ط،المباشر من بین المترشحین الذین تابعو تكوینا متخصصا

كأهم طرق التوظیف المعتمدة طبقا ،في القوانین الأساسیة لدى مؤسسات التكوین المؤهلة
لك فإن ترتیب مسؤولیة الإدارة بخصوص ، بالإضافة إلى ذ03-06من الأمر 80للمادة 

یفة من طرف المدیریة العامة للوظ،الحصول على التأشیرة القبلیة أو البعدیة حسب الحالة
من حیث صدور الرأي المطابق استفهامیعد نقطة ،والمتعلقة بالرأي المطابقالعمومیة 

یعد إجراءا شكلیا مرهقا لكاهل الإدارات والمؤسسات حیث بعد عملیات التوظیف، 
والفحوص والامتحاناتومن ثمة إلغاء المسابقات ،العمومیة في حالة صدوره غیر مطابق

الإدارة ونزاهةوالتشكیك في شفافیة،تبعات مالیةلك من وما ینجر عن ذ،المهنیة
. بخصوص عملیات التوظیف

:المطلب الثالث

تكییف إجراءات التوظیف مع تحسین أداء المرفق العمومي

ثمة ومن ،الخدمة العمومیةاستمراریةالمرفق العمومي ضمان استمراریةتتطلب 
ذيمبدأ التطور والتكیف اللإعمالافق، الأداء وفاعلیة المر البحث عن تطویر أسالیب 

حیث یلعب تكیف هذه ،العمومیةوالمؤسسات تخضع له مختلف أنشطة الإدارات 
كان بطء ولقد، في تسریع وتیرة التنمیة على عدة مستویاتدورا بالغ الأهمیةالإجراءات

حائلا دون سیر و ل الإنجازات إجراءات التوظیف مصدرا للعوائق الناجمة عن تأخر استغلا
وفي هذا الإطار لا یمكن فصلها عن المقاربة المتعلقة ، 1المرافق العمومیة وإستمراریتها

كجانب عملي لتكییف ،المجسدة في مخطط التسییر،بالسیاسة التقدیریة للموارد البشریة
الیةفعمن خلال سنوضحهوهو ما ،هذه الإجراءات مع تحسین أداء المرفق العمومي

إجراءات تحسین و ،)الفرع الأول(فيعمومیةالخدمة الفي تقدیم دور الموظف العمومي و 
وإعادة تمركز الوظیفة العمومیة ،)الفرع الثاني(في حة للتنمیة التوظیف مع الحاجات المل

.)الفرع الثالث(في حول مهامها المتصلة بالمرفق العمومي 

.02، مرجع سابق، ص 2012أفریل 11، المؤرخة في 01رقم ىتعلیمة الوزیر الأول أحمد أویحی-1



206

:الفرع الأول

العمومي في تقدیم الخدمة العمومیةفعالیة ودور الموظف 

یستلزم جد ضروري،ومسعى ،عصرنة الإدارة العمومیة كمفهوم شاملإن مسعى 
ا تعلق لاسیما ملك،المساهمة في ذعلى إیجاد العوامل بحثا ،مشاركة جمیع الأطراف

الإداراتیرتبط نجاح المرافق العمومیة بتحسیس أعوانإذ ،منها بدور الموظف العمومي
هؤلاءنجاح العصرنة بالدور الذي یلعبه ارتباطومدى ،بمسؤولیاتهمالمؤسسات العمومیة و 

ین ظروف العمل سوتح،تثمین مجهوداتهمالاعتبارمن ضرورة الأخذ بعین الأعوان
وثیقا بین فاعلیة الموظف ارتباطالك فمن البدیهي أن یكون هناك ، لذ1المحیطة بنشاطهم

وهو ما یتضح من خلال الجوانب الموضوعیة ،في تقدیم الخدمة العمومیةالعمومي ودوره
.لمخطط التسییر

مقومات تفعیل دور الموظف العمومي في تقدیم الخدمة العمومیة: الفقرة الأولى

يالرئیسل الإصلاحات الأخیرة العصبظفي یمثل التركیز على عملیات التوظیف 
ن علك وجب أن یكون مخطط التسییر الأداة المثلى للبحث لذ، لتخطیط الموارد البشریة

من حیث،عموميأخطاء السیاسات السابقة المساهمة في تدني فاعلیة ودور الموظف ال
ل القناعات الرامیة إلى ضرورة الإصلاح وجب الأخذظوفي تقدیم الخدمة العمومیة، 

:فیما یليتتمثلالمقومات مجموعة من الحسبان ب

مفهوم الخدمة العمومیة یأخذ لقد أصبح: الموظف على فاعلیة أداءهالتزاماتتأثیر -1
أبعاد متعددة ومتشعبة لا یمكن فصل أحدها عن الآخر، فإذا تطرقنا لفاعلیة الموظف 

والتي لا ،لهالصلة بالمهام الموكلةةنجدها شدید،العمومي في تقدیم الخدمة العمومیة
بل یستلزم ،على العلاقة بین الموظف والإدارة العمومیة فحسبیقتصر تكریسها بناء

وهو ما حاول ،الموظف العموميالتزاماتالتطرق إلى جوانب أخرى مساهمة في زیادة 
سیما ما ورد منها لا،لإصلاحات العمیقة التي تبناهاالمشرع الجزائري تداركه من خلال ا

حلقة دراسیة حول عصرنة الإدارة العمومیة أي نموذج لتسییر التغییر في الجزائر، إعداد طلبة السنة الرابعة -1
.04، ص 2008الجزائر،الوطنیة للإدارة،الدفعة الواحدة والأربعون، المدرسة ، تخصص إدارة عامة
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الموظف تجاه وظیفته مركزة التزاماتبالقانون الأساسي للوظیفة العمومیة، حیث جاءت 
وبهذا الصدد نصت ،دعما لتفعیل دوره في أداء مهامه على أحسن وجهاستقلالیتهعلى 

عیته في موظف مهما كانت وضكلیمنع"یلي على ما03-06من الأمر 45المادة 
ب الوطني أو خارجه مباشرة أو بواسطة شخص آخر السلم الإداري أن یمتلك داخل لترا

أو تشكل عائقا تهاستقلالیمن طبیعتها أن تؤثر على مصالح بأیة صفة من الصفات
للقیام بمهمته بصفة عادیة في مؤسسة تخضع إلى رقابة الإدارة التي ینتمي إلیها أو لها 

لمنصوص علیها في االتأدیبیةلك تحت طائلة تعرضه للعقوبات وذ،صلة مع هذه الإدارة
ومن هذا المنطلق فإن فاعلیة الموظف العمومي مكرسة طبقا ،1"القانون الأساسي

لمهامه وجب أن لا یمتلك مصالح من شأنها یتفرغ وحتى،الملقاة على عاتقهللالتزامات
ص الكلیة من تخصیللاستفادةضمانا ،وأداء مهامه على أكمل وجهاستقلالیةالتأثیر على 

وتأدیة مهامها على أكمل وجه ،نشاطات المرفق العمومي لتحسین أداء المرافق العمومیة
یخصص الموظفون كل نشاطهم "یليمامن نفس القانون على43فیما نصت المادة 

المهني للمهام التي أسندت لهم ولا یمكنهم ممارسة نشاط مربح في إطار خاص مهما كان 
عن طریق ،المشرع الجزائري بعامل الفاعلیة والمردودیةاهتماموهو ما یوضح ،2"هنوع

التفرغ كلیة للمهام التي أسندت إلیه دون التفرغ للأنشطة المربحة مهما كان نوعها
كسلك أساتذة التعلیم ،یوافق تخصصهمبعض الأسلاك في ممارسة نشاط خاصباستثناء

.3العالي والباحثین والممارسین الطبیین المتخصصین

والاجتماعیة مالیة بع الوضعیة التطغیر أنه وبالرجوع إلى مختلف النقائص التي
كثیر من الأحیان الیلجأ في فإنه ل تدهور القدرة الشرائیة له، ظفي ،للموظف العمومي

المالیة، وهو ما یترتب عنه في غالب الوضعیةإلى أنشطة أخرى موازیة بهدف تحسین 
التأثیر سلبا على ثمةومن ،وعدم الإلمام بالمهام الموكلة لهالمتكررة لغیابات االأحیان 

.عامل الفاعلیة المنشودة في تقدیم الخدمة العمومیة

.06، مرجع سابق، ص 03- 06من الأمر 45لمادة ا-1
.06من نفس القانون، ص 01الفقرة 43لمادة ا-2
.06، صنفس القانونمن 01الفقرة 44المادة -3
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رتكز تثمین جهود الموظف العمومي على مجموع ی:تثمین جهود الموظف العمومي-2
بمجهوده في حسن سیر المرفق العمومي واعترافا،الحوافز المادیة والمعنویة كمكافأة له

المادیة الحوافزمجهود الموظف العمومي في القانون الجزائري إلى تلكویخضع تثمین 
والحوافز المعنویة المتمثلة في الأوسمة ،المتمثلة في مختلف الزیادات الأخرى على الراتب

انونیة الأساسیة القالالتزاماتیكافئ الراتب الأساسي "، حیث ئاتالشرفیة والمكاف
الخاصة المرتبطة بممارسة بعض النشاطات التبعات كافئ التعویضات ت"، فیما 1"للموظف

، حیث 2"تكافئ العلاوة المردودیة والأداءوالظروف الخاصة به و ممارسة العمل مكانوكذا
كمقیاس للفاعلیة إلى نظام الأجور ومختلف التفریعات ،تخضع جهود الموظف العمومي

مالیایكون مقابلانظیر جهودهالموظف أن أفضل مقابل یتلقاه اعتبارالتابعة له، على 
في الدعامات الرئیسیة لمقومات تفعیل دوره أهممنلموظف امجهود لك یبقى تثمین لذ

.تقدیم الخدمة العمومیة

تستمد المكونات الثقافیة للموظف العمومي :تفعیل الجانب الثقافي للموظف العمومي-3
كمفهوم حدیث تفرضه العلاقة بین ،فعالیتها من ثقافة المؤسسات العمومیة في حد ذاتها

المحرك الرئیسي للطاقات والقدرات عتبارهااب،المتمیزالبشري والأداءثقافة المؤسسة 
إذ،دها  القطاع العام مع القطاع الخاصیشهخصوصا في ظل المنافسة الشرسة التي 

كیفیة نشاطرطة تبین اوخ،تمثل ثقافة المؤسسة دلیلا عملیا ومرجعیا لسلوك الموظفین
لك كانت ذلأجل،3للعنصر البشريمتمیزأداءمما یساهم في الحصول على ،المؤسسات

تعلق منها بمخطط تسییر الموارد سیما ماالوظیفة العمومیة لالإصلاحالرامیةالجهود 
والإداراتللمؤسسات الثقافیةماثل لتكوین السمات مالالإطارتصب في ،البشریة

حیث ركز مخطط التسییر ،ومن ثمة تفعیل الجانب الثقافي للموظف العمومي،العمومیة
.دید معلوماته باستمرارجتكوین الموظف العمومي وتحسین مستواه وتعلىالشأنفي هذا 

.11، مرجع سابق، ص 304-07من المرسوم الرئاسي رقم 06المادة -1
.11، ص .نفس المرسوممن 07المادة -2
.278إلیاس سالم، مرجع سابق، ص -3
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مشاركة الموظف العمومي في مبدأیستمد :الموظف العمومي في التسییرإشراك-4
كمبدأ ،العمومیةالشؤون الموظفین في تسییر بإشراكالتسییر من المبدأ العام القاضي 

متجاوزا في ،المشاركة  في البلدان المتطورة تطورا ملحوظامبدأحیث عرف ،دستوري
قل بعد نتثم لی،التشاورإلىالتنظیمات المؤسساتیة إطارفي البسیطةالاستشارةذلك مجال

1ونموذج  جدید للعلاقات الداخلیة في المؤسسات العمومیة،أكثردیمقراطیة إلىذلك 

وبطبیعة الحال ،العمومیةلإداراتلمثل أأداءهذا المبدأ في تحقیق أهمیةوهو ما یؤكد 
بالأداءر الموظف العمومي في تسییر مختلف العملیات المتعلقة دو حولفهو ینصب

.المسطرةالأهدافضمانا لتحقیق 

تقدیم الخدمة ن مقومات تفعیل دور الموظف العمومي فيفإمما سبق ذكره نطلاقااو 
الحركیة التي تمثل جزءا هاما من المسارات الأطرتمثل في مجموعة من تالعمومیة،

بغیة ،م بالمسار المهني للموظفالاهتماالأحواللذلك وجب في كل ،المهنیة للموظفین
وهو ما ،ل سیاسة تقدیریة للموارد البشریةفي ظإلاذلك یتأتى ولن ،متمیز وناجحأداء

تكییف من خلاللبشریة،الموارد اتسییرالعكف المشرع على تجسیده عن طریق مخطط 
.المرافق العمومیةأداءالتوظیف مع تحسین إجراءات

حد الجوانب الموضوعیة لمخطط التسییركأداءالأفاعلیة: الفقرة الثانیة

حد الجوانب أالتوظیف یعد إجراءاتالتركیز على عامل الكفاءة في أنلاشك 
الأداءفاعلیة إلىبهدف الوصول لككما ذكرنا سابقا، وذالموضوعیة لمخطط التسییر

لرقابة اللاحقة على قرارات  التسییر المتعلقة بالحیاة المهنیة اجراءإجاء لك لذ، اةخالمتو 
من خلال وضع و ،العموميالموظفأداءالتركیز على تحسین من أجل للمستخدمین 

فة العمومیة الوظیعصرنة متطلباتكأحد،النتائج المحققةأساسعلى ه داءأتقییم لنظام 
تزامالالمن مدى التأكدتسهر على عن طریق الانتقال من الممارسات الكلاسیكیة التي 

للرقابة على قرارات حدیثةالالأسالیبإلى،بتطبیق القوانین واللوائح التنظیمیة المعمول بها

قیات المهنیة، مرجع سعید مقدم، الوظیفة العمومیة بین التطور والتحول من منظور تسییر الموارد البشریة وأخلا-1
.357ص ، سابق
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والنتائج المتفق علیها ضمانا الأهدافعلى مدى التزام الموظف بتحقیق التركیز و ،التسییر
.1العمومیةالإداراتأداءلتحسین 

الرئیسي للهدفالعام الإطارمخطط التسییر على أهداففصل تأنحیث لا یمكن 
نجدها ،مخطط التسییرعتمادلاالأولىالمبرراتإلىوبالرجوع ،الأداءالمتمثل في تحسین 

التعلیمة رقم الحكومة السید مقداد سیفيصدر رئیس أحیث ،مضموننفس التكرس 
الأداءطار تحسین إفي "مؤكدة على أنه ،الشأنفي هذا 1995ماي 23المؤرخة في 17
تقنیات تسییر الموارد إدخالسیما عن طریق لا،العمومیةوالإداراتمثل للمؤسسات الأ

المؤرخ في 126- 25حدث المرسوم التنفیذي رقم أ،أكثرفاعلیة و نجاعة بالبشریة 
التابعة لمصالح الوظیفة مسبقةالالتأشیرةإجراءض و عالمذكور أعلاه، 1995فریل أ29

المراقبة اللاحقة لمطابقة قرارات التسییر المتعلقة بالحیاة إجراءوهو أخرجراء إالعمومیة، 
مضمون أنغیر ،2"القانونیة والتنظیمیة الساریة المفعولالأحكامالمهنیة للموظفین مع 

العمومیة یبدو والإداراتللمؤسسات الأمثلالأداءفاعلیة الموظف العمومي في تحسین 
قرارات علىالقائم على الرقابة المفروضة و ،في سیاق الاتجاه الكلاسیكيالأولىللوهلة 

لكن وفي ،الساریة المفعولللقوانین والتنظیمات الأعمالذهبمطابقة هالمتعلقةالتسییر 
منذ میلاد ،الموارد البشریة في نطاق الوظیفة العمومیةیشهدها تسییر ركیة التي ظل الح

الأداءمضمون فاعلیة الموظف العمومي في تحسین أصبح،یومنا هذاإلىالمخطط 
المسطرة الأهدافالموظف العمومي بتحقیق لتزاماتتعلق بمدى إستشرافیة یحمل نظرة 

ه الاتجاهات الجدیدة للمشرع في تخطیط الموارد وهو ما تؤكد،والنتائج المتفق علیها
بهدف الوصول ،عملیات التسییرفيكتلك المتعلقة بترتیب المسؤولیة الكاملة ،البشریة

.المسطرة  في تقدیم الخدمة العمومیةالأهدافوتحقیق ،الفاعلیة  المنشودةإلى

الموظف العمومي من خلال مخطط تسییر أداءفاعلیة بالاهتمامترعي ما یسإن
هو التركیز على المسار ،ن سنةیمنذ اعتماده لفترة زمنیة تفوق العشر ،الموارد البشریة

عصرنة الوظیفة العمومیة بوجه عام اللازمة لالرئیسیة الأقطابكأحدالمهني للموظف 

.262تیشات سلوى، مرجع سابق، ص -1
.18صمرجع سابق،،1995ماي 23في المؤرخة17تعلیمة رئیس الحكومة مقداد سیفي رقم -2
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بنتائج عملیات التسییر ككل  ،المسار المهني للموظفإصلاحوذلك من خلال ربط نتائج 
:بـخصوصا ما تعلق منها

المقاربة تتضمنهاخطوات النجاح التيأولىبوصفها ،التركیز على عملیات التوظیف-
وعة من العملیات الرئیسیة في بمجملتزامالاحیث یجب ،التقدیریة لتسییر الموارد البشریة

ة في المبادئ الرئیسیإعمالو تقاءكتنظیم مسابقات الدخول، نجاعة معاییر الانذلك،
.الالتحاق بالوظائف العمومیة

للحفاظ على القدر الكافي أمانكصمام،التركیز على تكوین الموظف العمومي-
.في تقدیم الخدمة العمومیةتهوفاعلیده لمردو 

مردوده تقلیصة فيمللكشف على النقائص المساه،الاهتمام بتقییم الموظف العمومي-
.في تقدیم الخدمة العمومیةالأفضلالأداءمعوقات الكشف عنومن ثمة

الجوانب ىإحدبوصفها ،للموظف للعموميالأداءن فاعلیة إفالأساسوعلى هذا 
مة في حسن تقدیم حد العناصر الرئیسیة المساهأشكل تلمخطط التسییر، الموضوعیة 

أولىكنقطة ارتكاز باعتبارها ،بعملیة التوظیفسیما ما تعلق منها ، لاالخدمة العمومیة
. الخطوات اللازمة في ذلك

:الفرع الثاني

للتنمیةلحاجات الملحةاالتوظیف مع ءات اإجر تحسین 

في حسن بالنظر إلى مساهمتها ،ل هاجسا كبیراأصبحت عملیات التوظیف تشكلقد 
أو،المستهلكإلى جعل المواطنشرع من ورائها ملتي یهدف الوا،أداء المرافق العمومیة

الوصول إلى مستویات هدفب،في صمیم مسار الإصلاح الصعب والحیويالمرتفق
1للقرن الواحد و العشرینخلال العقود الأولى،للجزائرالاجتماعیةو الاقتصادیةالتنمیة 

من خلال،ونحن بصدد دراسة تكییف إجراءات التوظیف مع الحقائق الملحة للتنمیة

، المتعلقة بإصلاح الخدمة 2013أكتوبر 20، المؤرخة في 321تعلیمة الوزیر الأول عبد المالك سلال رقم -1
.01ص الوزارة الأولى،العمومیة،
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من خلال التكیف المعبر عنه یمكن أن نلمس بوادر،للموارد البشریةالتقدیریة السیاسة 
ل تكنولوجي یتمثل في تكییف إجراءات التوظیف مع رقمنة الإدارة الأو ،ینرئیسمتغیرین
لتوظیف مع یتمثل في تكییف إجراءات االثاني فهو اقتصادي واجتماعي أما ة، العمومی

.تقلیص البطالة المحلیة

كمتغیر تكنولوجيالعمومیةلإدارة التوظیف مع رقمنة اتكییف إجراءات :الفقرة الأولى

كمتغیر تكنولوجي،یرتبط إجراء تكییف عملیات التوظیف مع رقمنة الإدارة العمومیة
شهدته الجزائر عبر السنین الذيبإرهاصات التحول التكنولوجي ،كضرورة ملحة للتنمیةو 

من خلال توجه الجزائر نحو تطبیق تكنولوجیات الإعلام لك وذ،القلیلة الماضیة
المنتهجة في المحوریة التقنیات كأهم ،شبكة الانترنترتانتشحیث،الاتصالو 

ال نحو تكنولوجیات لبوادر الانتقأسستخلال المرحلة التي تكنولوجيالتحول الإستراتیجیة
الخدمة وإصلاحلتطویر كأداةالالكترونیة الإدارةواعتماد مفهوم ،المعلومات والاتصال

من من خدمات شبكة الانترنیت في شهر مارسستفادةللابادرت الحكومة ، إذ العمومیة
Centre de recherche et،والتقنيبواسطة مركز البحث العلمي 1994عام

d'information scientifique،وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي بإنشائهت لفتكالذي
وربطها شبكة وطنیة إنشاءتتمثل في أساسیةطلع بمهام ضحیث ی،1986في مارس

أن الظروف المحیطة بعملیات ومن الواضح، 1والدولیةبمختلف الشبكات الإقلیمیة 
باستعمالعرف ما یسمى حیث لظروف السابقة لعصر المعلوماتیة، التوظیف لیست هي ا

المعروفة الاجتماعیةفي مجال التوظیف، وتدعى بمواقع الشبكات الإلكترونیةالمواقع 
، ویعود فرض 0أي بمعنى شبكة إثنین نقطة "Web two poin 0"باسم باللغة الإنجلیزیة 

السماح هدفب،الاجتماعیةالمواقع لاستعمالكتحدیث ،2007إلى سنة الابتكارهذا 
یلعب دورا مهما افتراضيعن طریق مجتمع ،للمؤسسة من أجل الوصول إلى سوق العمل

الاستعمالل ـظفي ،والفایسبوك وغیرهارالتویتـكفي التعریف بالكفاءات المتحكمة، 

الأمریكیة والجزائر، دور الإدارة الإلكترونیة في ترشید الخدمة العمومیة في الولایات المتحدة عبد الكریمعشور -1
تخصص العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري قسنطینة،مذكرة ماجستیر

. 118- 117ص –ص، 2010
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ومن ثمة أصبحت ،ملیون مستعمل في الیوم123حیث تجاوز ،الانترنتالرهیب لشبكة 
.1هذه الظروف هدفا مغریا للشباب حاملي الشهادات في التوظیف

التطورات الحاصلة هو مواكبة هذهالتوظیف مع إجراءاتتكییف ما یبرر ضرورة إن
والبحث عن الكفاءات اللازمة ، ومیةالتي تعرفها نظم الوظیفة العم،التقنیةالتحولات 

تعرفها التي الإصلاحاتل تسارع وتیرة ظیمكن في لاحیث ،الرقمنةلدخول مجال 
للإجراءاتعملیة التوظیف عملیة روتینیة خاضعة تبقى نأالوظیفة العمومیة ببلادنا، 

عملیةمساهمةلذلك وجب التركیز على لسیاسات السابقة للموارد البشریة، المتعلقة با
للاعتبارات لتنمیة تبعا كحاجة ملحة ل،العمومیةالإدارةرقمنة إلىالتوظیف للوصول 

:التالیة

والأخیرالأولالتي تعتمد في المقام ،الالكترونیةالإدارةالخصائص الممیزة لموظفي -
فرض كون في هذه التقنیات توبذلك المعلومات،تقنیة على الخبرات العلمیة في مجال 

.الموظف العموميعلى 

بالأعمالوالمتعلقة بسیطةبالمهام الالموظفین المكلفین یوجد إذ،التخصصات الدقیقة-
وهناك،البیانات واستخراجهاإدخالمثل ،یومي روتینيكعملتعد التي ،البسیطةالإداریة

ع البرامج وضعن طریق ،الآليالإعلامأجهزةیر نشاط سالتي ت،بمهام البرمجةالمكلفین 
.2الأخیرةوهناك موظفي الشبكات والمختصین بصیانة هذه ،الإدارةالمرتبطة بنشاط 

الموظف تأقلمولو بالقدر الیسیر الذي یضمن الآليالإعلامأجهزةالتحكم في استعمال -
وذلك بالنسبة للموظفین الذین لا یملكون شهادات  ،العمومیةالإدارةالعمومي مع رقمنة 

.الآليالإعلامفي تخصص 

لإجراءاتكمتغیر حقیقي یفرض مسایرته ،العمومیةالإدارةالحدیث عن رقمنة إن
ملة من العملیات المساهمة في التركیز جإلىیقودنا ،للتنمیةكحاجة ملحة و ،التوظیف

1- BENRAOUANE Sid Ahmed, le management des ressources humaines, office des
publications universitaires,  2ème Edition,  2012,  Ben-aknoun, Alger, p 70.

الإسكندریةعبد الفتاح بیومي حجازي، الحكومة الإلكترونیة بین الواقع والطموح، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي-2
. 88ص ، 2008، مصر
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منمصالح الوظیفة العمومیة على قدر كبیر أصبحتحیث ،على طرق التوظیف
ذلك مساهمة ب،عملیات التوظیفیتعلق بكل ما بتوضیح،انفتاحها على المحیط الخارجي

التوظیف مع إجراءاتفي تكییف هائلالصعوبات نحو تحول استراتیجيفي تذلیل كل
من المواطن الإدارةالنموذج القدیم لتقریب دعیمالملحة للتنمیة، عن طریق تالحاجات

الأداءإلىترقى لا،تشوبها جملة من الصعوباتضةجغرافیة محأسسني على یبالذي و 
ى قدر كبیر من الشفافیة  التوظیف علإجراءاتأصبحتللمرافق العمومیة، حیث الأحسن

.والوضوح

مبادئكمتغیر تكنولوجي من حیث،التوظیفإجراءاتعلىكما تؤثر الرقمنة
العمومیة في الإداراتمن خلال حیاد المساواة في التوظیفمبدأتحققحیث یالتوظیف، 

على الأحیانفي بعض بنىالتي ت،مسابقات التوظیفعنالإعلانالتقلیل من مساوئ 
فیما تساهم ،المتاح للجمیعالالكتروني الإعلانعلى غرار العلاقات الشخصیة،أساس

المترشح في تولي الوظیفة العمومیة بناء من خلال أحقیة،مبدأ الجدارةإعمالالرقمنة في 
ن تكییف إف، ومن ثمة لكترونیةالإالإدارةنشاط تقنیات ءة المطلوبة لممارسة على الكفا
ملحةجدضرورةكمتغیر تكنولوجي ،العمومیةالإدارةالتوظیف مع رقمنة إجراءات

یمة لضمان و القالأسساسة تقدیریة للموارد البشریة علىبناء سییستلزموهو لتنمیة، ل
تسییرمخطط ب، وهو ما تتطلبه جل العملیات الواردة تسییرالالتقنیات الحدیثة في إعمال

.الموارد البشریة

واقتصادياجتماعيكمتغیر تكییف إجراءات التوظیف مع البطالة المحلیة: الفقرة الثانیة

متغیرا اقتصادیا واجتماعیا حقیقیا ،یمثل تكییف إجراءات التوظیف مع البطالة المحلیة
وأبعادأهدافیكون ضمن أنوجب ،خرآالقضاء على البطالة المحلیة تحدیا أن حیث

السیاسات المتعلقة مختلف ترجمتة تسعى إلىوهو ما،سیاسة التقدیریة للموارد البشریةال
حاملي وإدماج،، كالسیاسة المتعلقة بعقود ما قبل التشغیلالأخیرةالآونةبالتشغیل في 

هو محاولة ،الجدید لتخطیط الموارد البشریةمن التوجه یستساغما أنالشهادات، غیر 
اجتماعي ومطلب رئیسيباحتقاننذر یأصبح،آخرالتقلیص من البطالة المحلیة كهاجس 

حیث جاء في ،الأخیرةالإصلاحاتالمشرع في خضم إلیهذهب المحلیة، وهو ماللساكنة 
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على أوالاختبار أساسكل مسابقة على "أنىویحأالسید أحمد الأولتعلیمة الوزیر 
في حدود الولایة صراحة الوظیفة العمومیة، ستجرى إطارالشهادة للتوظیف في أساس

مسابقات إلىفي ذلك اللجوء تثنیامس، 1"التي یوجد فیها منصب العمل الذي یتعین توفیره
.المعنیةالإدارةأوالوطنیة المقررة من قبل الوزیر الوصي على المؤسسة العمومیة 

هو تمكین ،ما یبرر نمط التسییر الجدید للموارد البشریة من حیث عملیة التوظیفإن
نسبة كبیرة من حاملي الشهادات على المستوى المحلي من دخول الوظیفة العمومیة

التحضیر لعملیات التوظیف المزمع إزاءنه أ،حیث جاء في نفس التعلیمة المذكورة
وفر توالتي ت،العمومیة بعنوان الوظیفة العمومیةوالمؤسساتالإداراتطرف منإجراؤها

المحددة في و ،البیداغوجیةتتوفر فیهم شروط الخبرة والشروطعلى مستخدمین متعاقدین
نه یمكن تخصیص عملیات التوظیف لهؤلاء المتعاقدین ألنصوص التنظیمیة ذات الصلة، ا

نسبة حتواءاطریقه عن ، وهو الخیار الذي یمكن الشهادةأساسعن طریق المسابقة على 
التوظیف مع الحاجة الملحة للتنمیة إجراءاتتحسین وقصد البطالة المحلیة،كبیرة من 

م تمدید العمل بقوائم كمتغیر اقتصادي واجتماعي ت،لبطالةومحاولة تقلیص نسب ا
المهني للسنة المالیة الموالیة الفحص أو،الامتحانأو،غایة فتح المسابقةإلىالاحتیاط 

لم یعمر طویلا الإجراءهذا نأغیر ، 2ما قبل تاریخ غلق السنة المالیةإلىحد كأقصىو 
خلال السنوات القلیلة ،في الجزائراعي معلن ضد البطالةحیث جاء عقب احتقان اجتم

. الماضیة

الصیاغة المتعلقة إعادةإلىهذه التراكمات دفعت بالمشرع الجزائري أنمن الواضح و 
وهو ما یبرر ،الحاجة الملحة للتنمیةبالموازاة معلك، وذتخطیط الموارد البشریةبأبعاد

خصوصا إذا علمنا أن حجم ،الوطنیةالحقائق ذه التوظیف مع هإجراءاتتكییف 
سیما ما تعلق منها بتشغیل لا،في الجزائرلیشغالتسیاسات التحدیات التي تواجهها

الجزائر من المجتمعات التي تشكل فیها أنإلىبالنظر،الشباب في غایة من التعقید
وتدهور مؤشرات نمو الاقتصاد الوطني ،من جهةمن ثلثي المجتمعأكثرنسبة الشباب 

.04، ص مرجع سابق، 2012فریلأ11المؤرخة في، 01تعلیمة الوزیر الأول أحمد أویحیى رقم-1
.17، مرجع سابق، ص 2013فیفري 20م ع و ع المؤرخة في / 01التعلیمة رقم -2
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في ظل ،ذه الإشكالیةهة السلطات العمومیة في معالجةممما یعقد مه،من جهة أخرى
المشاریع إیجادوالعمل على ،ستثماراتالامختلفلتراجع القطاع العمومي على تموی

التحول الذي عرفته إلىبالإضافة،العمل المستقرة والدائمةمناصباستحداثبالكفیلة 
تقلیص عدد إلىأدىقطاع الخاص، وهو ما السات مؤسإلىعمومیة مؤسسات بلادنا من 

.1المؤسساتذهبسبب الغلق المستمر في ظل الظروف الصعبة له،المستخدمین

ومن ثمة المستوى الوطني ،مجابهة البطالة على المستوى المحليأنوجدیر بالذكر
أجبرت،ثانیاالعمومیةقاة على عاتق الإداراتثم مسؤولیة مل،ولاحكومیة أكسیاسة

نها معالجة أالتي من شالأدواتمن خلال البحث عن ،ةعالناجالمسیر على اتخاذ السبل 
لتكییف الرامیة الحلول إیجادمحاولة و ،الموارد البشریةتخطیطعن طریق،البطالةمشكل 

حیثر مختلف سیاسات التشغیل التي عرفتها الجزائر،عبالتوظیف مع الظاهرة إجراءات
ه بدیل للسیاسة السابقة جو تك،عقود ما قبل التشغیلإطارالشباب في إدماجشهد برنامج 

حاملي شهادات التعلیم العالي والتقنیین إدماجتم إذ،1998سنة أواخرفي له ظهور أول
الهیئات المستخدمة العمومیة المعاهد الوطنیة للتكوین لدىمنالمتخرجین،السامین

العمومیة، ویتم تعیینهم في اتالإدار و بما في ذلك التابعة لقطاع المؤسسات ،والخاصة
كما یجب التنویه أن هذه السیاسة عرفت ،2ملائمة لمستوى تكوینهمفعلیة مناصب عمل
غایة الأزمة الاقتصادیة التي عرفتها الجزائر إلى1998بدایة من سنة ،امنحى تصاعدی

الملازمة الإصلاحات وتیرة، من خلالأین تم التراجع عن تدعیم برامج التشغیل،مؤخرا
تعلق منها بتخطیط التقدیریة للموارد البشریة في الجزائر، خصوصا ماسیاسة لتطور ال

.لكذعملیات التوظیف والإجراءات اللازمة في

) القصورالمساهمات وأوجه (غالم عبدا الله، حمزة فیشوش، إجراءات وتدابیر لدعم سیاسة التشغیل في الجزائر -1
الملتقى الدولي حول إستراتجیة الحكومة في القضاء على البطالة وتحقیق التنمیة المستدامة، كلیة العلوم الاقتصادیة 

.11، ص 2011مبر نوف16-15جامعة المسیلة، ،والعلوم التجاریة وعلوم التسییر
دماج المهني للشباب بالإتعلق، الم1998دیسمبر 02المؤرخ في402-98من المرسوم التنفیذي رقم 04المادة -2

الصادرة 91ج عدد .ج.ر.ج(،الحاملین لشهادات التعلیم العالي والتقنیین السامیین خریجي المعاهد الوطنیة للتكوین
.29ص ،)1998دیسمبر 06بتاریخ 
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كمتغیر ،التوظیف مع البطالة المحلیةإجراءاتتكییف نفإوعلى هذا الأساس
حیث لا یمكن ،تخطیط الموارد البشریةلأبجدیات اجتماعي واقتصادي ضرورة ملحة 

منظور تنموي التسییر منمن مضمون مخطط یتجزأكجزء لا ،فصل عملیة التوظیف
تبعا ،تقلیص نسب البطالة على الصعیدین الوطني والمحليبسیما ما تعلق لا،املش

.العمومیة في ذلكوالمؤسساتالإداراتللدور الذي تلعبه 

:الفرع الثالث

بالمرفق العموميصلةالوظیفة العمومیة حول مهامها المتركز تمإعادة

الذي عرفته الدولة بعد التحولات الاقتصادیة و السیاسیة  لقد كان للدور الجدید 
البالغ في ضرورة تكیف مهام الوظیفة العمومیة مع المعطیات التي الأثر،والاجتماعیة

تمركز الوظیفة العمومیة إعادةفي محاولة المشرعجهود وهو ما ترجم،أفرزها هذا التحول
الذي تتطلبه الإدارةكمظهر من مظاهر نشاط ،العموميحول مهامها المتصلة بالمرفق

مخططالبدایة منالتسییر في ما سعى إلیه الأسلوب الحدیثوه، و هذا الأخیریة استمرار 
المتعلق بالقانون ،03- 06الأمرالإصلاحات التي احتواها ومختلف ،سنوي للتسییرال

من خلال مخطط ، التركیز على إجراءات التوظیفإلى ، للوظیفة العمومیةالأساسي
.خماسي للتسییر

03-06الأمرمن خلال لوظیفة العمومیةاركزإعادة تم:الفقرة الأولى

الأكبرریة في قطاع الوظیفة العمومیة الجزء لبشلقد شكل موضوع تخطیط الموارد ا
هو الآخرمحورا رئیسیا یحتويباعتبارهاالعمومیة،من الجهود المبذولة لإصلاح الوظیفة

تشكل أنالمؤسسات العمومیة، لذلك من الطبیعي و الإداراتمن نشاط الأكبرالجزء على 
المتصلة بالمرفق مهامهاإعادة تمركز الوظیفة العمومیة حول لآفاقعصبا رئیسیا 

الأساسیةبجملة من الدعائم الإحاطةبإمكانهاالتي الأوسعحیث تمثل الحركیة العمومي، 
مخطط تسییر الموارد البشریة یعد أنعتبرناافإذا ،العمومیةبلورة مفهوم الوظیفة لقیام و 

ن إف، 1995یط الموارد البشریة منذ سنة منطلقا هاما في التحول الجذري الذي عرفه تخط
بل ،حبیسة تلك الفترة الزمنیة فحسبىلم تبق،الجهود الرامیة لتمركز الوظیفة العمومیة
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وما تبعه من قوانین و تنظیمات ،للوظیفة العمومیةالأساسيمضمون القانون إلىمتدتا
في إطار تكیف إجراءات ،یمثل فیها التوظیف مسعى حقیقي لإعادة هذا التمركز،أخرى

أضحى من اللازم إعادة التنظیم النوعي المرفق العمومي، و أداءالتوظیف مع تحسین 
ة المنظمة لعلاقات الدولة مع بما یكفل إلزامیة وبیان الأشكال القانونی،للوظیفة العمومیة

من أجل الوصول في النهایة إلى ظهور إدارة أكثر مرونة وكفاءة وأقل تكلفة  ،موظفیها
بهذا و ، 1لأعوانهاالاجتماعیةالمهنیة وكذا ومنع المشاكل ،وتوقع،قادرة على تعریف

الشركاء الاجتماعیین و بعد مشاورات موسعة مع كل القطاعات 03-06الأمرالصدد جاء 
الأساسيالمتضمن القانون ،59-85للتخلي عن المرسوم رقمصیغة إیجادبهدف 

لال قشكل عائقا حقیقیا لاستأنبعد ،العمومیةالإداراتالنموذجي لعمال المؤسسات و 
لمهام الحقیقیة للوظیفة من شأنه رسم امستقلكقانون ،العمومیةالإداراتالمؤسسات و 

.العمومیة

قادرة على التكیف مع الظروف ،عصریةإدارةلتثبیت مبادئ لذلك فإنه یهدف 
ة قشالعام للحكومة السید أحمد نوي خلال مناالأمینحیث جاء على لسان ،المحیطة
تضمنت مبادئ أحكامهأنكما "نواب المجلس الشعبي الوطني ما یلي أمامالقانون 

إلىالاعتبار إعادةمحیطها السیاسي و الاجتماعي بما یكفل مع عصریة مؤهلة و متكیفة 
: يأتما یإلىالكبیرةههو ما یهدف في آفاقدورها في المجتمع، و ة العمومیة و مكانة الوظیف

.تكییف مهام الوظیفة العمومیة مع الدور الجدید للدولة-

.یدا للدولةجسوحدویة قطاع الوظیفة العمومیة وهویته وانسجامه باعتباره تضمان-

ى الاستجابة لتطلعات المواطنین قادرة علوناجحة و محایدة إدارةالتشجیع على قیام -
.التطور مع محیطهاو 

منظومة تكوین ووضع ر الموارد البشریة في الوظیفة العمومیة یسیتتطویر عملیة -
.مندمجة

1 -KHARCHI Djamel, les perspectives de la fonction publique algérienne, revue idara, sans
volume, centre de documentation et de recherches administratives, école nationale

d'administration, Algérie, 1995, p 48.
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.الحوار داخل قطاع الوظیفة العمومیةتعزیز التصور و -

سیر الحیاة المهنیة لمجموع الموظفین مهما المساواة في الحقوق والواجبات و ضمان -
رسة مهامهم تحقیقا لذات الغایة مهما یكن مكان مماو إلیهاالتي ینتمون الإدارةكن ت
.1"الأهدافتجسیدا لذات و 

البرلمان أمام نواب ،للحكومة خلال مناقشة هذا القانونالعام الأمینمن خلال كلمة 
بما ،تمركز الوظیفة العمومیةإعادةلآفاقالمشرعور صنوعیة في تنقلة هناك أنیتضح 

عقب تحول المحیط السیاسي، یتماشى والتصور الجدید لمهام الوظیفة العمومیة
المسطرة من منظور شاملالأهدافجاءت، حیث الاجتماعي للدولةوالاقتصادي و 

في مسار عصرنة الوظیفة قاعدة مناسبة للانطلاقجعل ھذا القانونإلى بالإضافة 
خضعت الخاصة لمختلف أسلاك الموظفین الأساسیةالقوانین بالذكر أنجدیر و ،العمومیة

الإداراتالموحد لكافة موظفي الإطارالأساسي في ظل اعتبار القانون ،لنفس التنقیح
شكل یذيالالمرونة وفقا لمبدأ القوانین هذهتكییفجبو الأساسعلى هذا و ،ومیةالعم

.2لنظام الوظیفة العمومیة الجدیدالأساسیةحد المبادئ أ

الجهود المبذولة أهمتمثل،03-06الأمرأهدافأنما سبق ذكره یتضح لمن خلا
لاسیما ما ،المتصلة بالمرفق العموميهاتمركز الوظیفة العمومیة حول مهامإعادةفي 

أین،من حیثیات هذا القانونتوخىمإصلاحكأهم،الموارد البشریةبتخطیطتعلق منها 
مضمون مختلف إلىبالعودة و ،رد البشریةمنه المقاربة التقدیریة للموا111المادة كرست 

والمؤسسات الإداراتتخطیط الموارد البشریة في أن یتضح،وفصول هذا القانونأبواب
المهام الملقاة اهتمامه بوهو ما یبرر ،المشرعاهتماماتالأكبر من الجزءیأخذالعمومیة 

كضمان مراقبة قانونیة الأعمال الإداریة المتصلة ،هیاكل الوظیفة العمومیةو على أجهزة 
وتقییم تسییر الموارد البشریة في المؤسسات والإدارات ،بتسییر المسارات المهنیة للموظفین

المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، الجلسة ،03-06على الأمر مشروع القانون المتضمن الموافقة-1
، الفترة التشریعیة الخامسة، الدورة العادیة العاشرة، الجریدة الرسمیة لمداولات 2006أكتوبر 14العلنیة المنعقدة یوم 

.10، ص 2006نوفمبر 06الصادرة بتاریخ 204المجلس الشعبي الوطني، العدد 
.77-76ص  - ، مرجع سابق، ص2007جانفي 06المؤرخة في 01التعلیمة رقم -2
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من خلال تحدید سیاسة ،الأعلى للوظیفة العمومیة، أو المهام الرئیسیة للمجلس 1العمومیة
بالإضافة إلى المساهمة في ترقیة ثقافة ،كما ونوعاالتكوین ودراسة وضعیة التشغیل 

، غیر أنه لا یجب التغاضي على أن هذا القانون قد لا یستجیب 2المرفق العمومي
محل إعادة أن یكونلك بات من اللازم لذ، شریةتخطیط الموارد البلللمتطلبات الراهنة 

ل المتغیرات التي ظفي تماشیا مع الإصلاحات العمیقة التي تعرفها الإدارة العمومیة، نظر
. عقب صدوره منذ عقد من الزمن، وهو ما یسعى إلیه المشرع،أفرزتها العولمة

إجراءات التوظیفإعادة تمركز الوظیفة العمومیة من خلال: الفقرة الثانیة

للدولة، لم والاجتماعیةوالسیاسیة الاقتصادیةوتیرة التحولات المحیطة بالحیاة بتسارع 
سطرة حقیق الأهداف المإلى ت03- 06المرجوة من صدور الأمر ترقى تلك المساعي 

إعادة تمركز الوظیفة العمومیة حول مهامها المتصلة بالمرفق العمومي، وهو ما لأجل 
إجراءات علىحیث ركز،لكجاد الآلیات الكفیلة بذإیفيدفع بالمشرع إلى إعادة النظر 

ساسیة لحركیة الوظیفة كبعد إستراتیجي من شأنه الإحاطة بالعناصر الأ، التوظیف
التوظیف لكون عملیة،تحسین أداء المرفق العمومي وترقیة ثقافتهومن ثمة ،العمومیة

العملیة الأكثر تأثیرا على نشاط المؤسسات والإدارات العمومیة، حیث كشف إعمال 
المتعلقة 01حصرتها التعلیمة رقم ،الإجراءات السابقة عن مجموعة من الإختلالات

:كر في النقائص التالیةذجراءات التوظیف السالفة الطابع المرونة على إبإضفاء

للوظیفة العمومیة محل المؤسسات والإدارات العمومیة حلول المدیریة العامة -1
مما عقد التأشیرات والموافقات على المسابقات ،بخصوص عملیات التوظیف،المستخدمة

.وعملیات التوظیف المسلمة

مما همش المسابقة على الشهادة ،الاختبارلمسابقة على أساس إلى تغلیب اللجوء -2
.العمومیةیفةالوظلتقلدوالشروط اللازمة ،كنمط توظیف یراعي المؤهلات البیداغوجیة

.07، مرجع سابق، ص 03- 06من الأمر 56لمادة ا-1
.07من نفس القانون، ص 59المادة -2
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عملیة مساهمة في غیابات ،اللجوء إلى المسابقات الوطنیة في غالب الأحیان-3
على وهو ما یؤثر ،قامتهم في ولایات أخرى غیر الولایة مقر العمللإالموظفین نتیجة 

.أداء المرافق العمومیة

.المناصب المالیةاستغلالكعائق لسقوط الحق في ،طول إجراءات التوظیف-4

.1توظیف الكفاءات المختصة رغم وفرتهااستحالة-5

التي میزت عملیة التوظیف ،هذه النقائصمجابهةمما دفع بالمشرع إلى ضرورة 
والتفكیر بجدیة في سد الفجوة التي خلفتها السیاسة ،تسییرالكعملیة محوریة في مخطط 

عن طریق وضع إستراتجیة للتوظیف من شأنها تحقیق ،السابقة لتسییر الموارد البشریة
استراتجيكبعد ،لك فأهمیة إجراءات التوظیفلذمساعي إصلاح الوظیفة العمومیة،

بد أن لإعادة تمركز الوظیفة العمومیة هي عملیة تستهدف منذ البدایة هذا البعد، إذ لا
، حیث أن لهالموظفین على إعطاء أهمیة كبیرة اختیارجهود الإدارة في عملیة كز تتر 

إرهاق لكاهل الدولة على كل ، هو الخاطئ للموظفین منذ الوهلة الأولىالاختیار
.المستویات

لإعادة بعث ،ح جلیا توجه المشرع نحو التركیز على إجراءات التوظیفإن ما یوض
ها من حین لآخر هو تحیین،بالمرفق العموميمن أجل الارتقاء،مهام الوظیفة العمومیة

سیما ما تعلق منها یة والتنظیمیة الواردة بشأنها، لامن خلال النصوص القانونلك وذ
یجب كعملیة محوریة ،ضمن عملیة التوظیفوالذي ت126- 95بالمرسوم التنفیذي رقم 

الذي و ،194-12رقم التنفیذي مخطط تسییر موارد البشریة، وكذا المرسوم فيإدراجها
بغض النظر عن التعلیمات والمناشیر ،القانونیةموادهإجراءات التوظیف بكامل انفردت

وتحیینها، وهو ما یشكل بحق حجما قانونیا وتنظیمیا معتبرا لا المبینة لكیفیات تطبیقها
ل الكم الهائل من العوائق التي تعرقل السیاسة التقدیریة ظیستهان به، غیر أنه وفي 

راءات لا ترقى إلى فإن هذه الإج،للموارد البشریة في المؤسسات والإدارات العمومیة

.02-01ص  -مرجع سابق، ص، 2012أفریل  11المؤرخة في 01تعلیمة الوزیر الأول أحمد أویحیى رقم -1
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امة أسس حقیقیة لوظیفة عمومیة قادرة على لة من حیث جودة الأداء في إقالممارسة الفعا
:بالنظر إلى عدة عوائق منها،تقدیم المهام المنوطة بها

.تضخم عدد الموظفین في المؤسسات والإدارات العمومیة-

اتساعل ظفي ،التي تؤثر سلبا على إجراءات التوظیف،ظاهرة الفساد الإداريانتشار-
وهو ما یؤدي إلى عدم ،ات العمومیة في هذا الشأنالسلطة التقدیریة للمؤسسات والإدار 

.الرشوة والمحسوبیة وغیرهاانتشارالتحكم في 

ثقافة المسیر تجاه تدعیم مختلف الآلیات المساهمة في نجاعة إجراءات محدودیة-
.التوظیف

وهو ما یؤدي إلى تعطیل إجراءات التوظیف ،تضخم عدد المترشحین طالبي العمل-
.وعدم فاعلیتها

تعد مسعى حقیقي لإعادة ،یتضح من خلال ما سبق ذكره أن إجراءات التوظیف
بالنظر إلى بعدها ،تمركز الوظیفة العمومیة حول مهامها المتصلة بالمرفق العمومي

ى القصیر من خلال على المدسواء،الإستراتیجي في تحسین أداء المرفق العمومي
أو من خلال تحدیث هذا المسار ،في المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریةاعتمادها

. المخطط الخماسي لتسییر الموارد البشریةخلالعن طریق المدى المتوسط من 
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ـاتمةـــــالخ
أیجاد البدائل الحقیقیة لتسییر في ،بجدیةالتفكیركان لزاما على الدولة الجزائریة لقد

طبعت حداثة هذا النمط من خلال فترة وجیزة ،في نطاق الوظیفة العمومیةالموارد البشریة 
، فكان مخطط تسییر الموارد البشریة یمثل أحد الجهود الحقیقیة التي بذلتها الدولة التسییر
والتي تستهدف بالدرجة الأولى ،المسطرة مع النتائج المتوقعةهدافالأمن ربط انطلاقا

یحیط بجمیع الجوانب المساهمة في تحسین ،عصرنة الوظیفة العمومیة من منظور شامل
حیث ،المالیةمواردها البشریة و ترشید والعمل على ،العمومیةأداء الإدارات والمؤسسات

بالنظر إلى الأهداف ،كان مخطط  تسیر الموارد البشریة أهم رهانات وأفاق العصرنة
حاول المشرع إیجاد صیغة شاملة تعنى بتخطیط لكلأجل ذ،الأساسیة التي یتضمنها

لاسیما ما تعلق منها بالمسارات المهنیة للمستخدمین والعملیات الواردة ،الموارد البشریة
كعملیات تسییر خلال السنة المالیة المعنیة في إطار الرقابة البعدیة على القرارات ،علیها

دة زمنیة قصیرة حیث كانت سیاقات ظهوره والعمل به خلال م،المتعلقة بهذه المسارات
:على الأشكال التالیةیحتويي مخطط عام فمتجسدا،تفوق العشرین سنة

وهو الإطار المرجعي لتخطیط هذا التسییر،المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة-1
من خلال مجموعة من الجداول ،كأول خطوة عرفها قانون الوظیفة العمومیة الجزائري

والتي تخص الحیاة المهنیة ،التي ترصد مختلف القرارات المتعلقة بالرقابة البعدیة
. للمستخدمین

السنوي أو القطاعيالمخطط(ید المعلومات دمخطط التكوین وتحسین المستوى وتج-2
، والذي ما هو في الحقیقة )للتكوین وتحسین المستوى وتجدید المعلوماتالمتعدد السنوات

في جداول تفصیلیة ممثلا ،إلا نقطة فرعیة من المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة
.الوارد بهذا الأخیر07للجدول رقم 

تعد أهم إذالتوظیف، اتوالمتعلق بعملی،المخطط الخماسي لتسییر الموارد البشریة-3
، حیث جاء في إطار المسعى الموارد البشریةالعملیات الواردة بالمخطط السنوي لتسییر

الذي ابع المرونة على إجراءات التوظیف، الإصلاحي المعلن عنه، والمتعلق بإضفاء ط
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من خلال صیغة واضحة لإعداده 2012في الحقیقة لم یرى النور منذ الإعلان عنه سنة 
لنا من خلال زیاراتنا المیدانیة لعدة مؤسسات اتضحوتنفیذه والمصادقة علیه، حیث 

باستثناء،أن عملیة التوظیف لازلت تدرج في إطار المخطط السنوي،وإدارات عمومیة
، مما یؤكد أن طبیعة إجراءات التوظیف التي تم العمل بها عقب الإصلاح المعلن عنه

العمل بهذا الإصلاح الجدید، على مستوى مخطط تسییر الموارد البشریة برمته، لا یحتوي 
في مضمونه على جداول أخرى، من شأنها تدعیم خطة تسییر الموارد البشریة، حسب 

لا تخص جمیع ثمة یمكن القول أن هذا الإصلاح جاء بإجراءات المدى المتوخى، ومن
.عملیات التسییر، خلال مدة تخطیط الموارد البشریة، بقدر عملیات التوظیف لوحدها

فإن هذه الأشكال تمثل إطار عاما لمخطط تسییر الموارد البشریة ،وعلى العموم
الذي یجسد مضمون السیاسة التقدیریة للموارد البشریة في القانون الجزائري برمته، 

حیث معالجتها بنوع من التحلیل والتفصیل والعمق، التي حاولنا و موضوع دراستنا هذه، 
: التالیةالنتائجإلى توصلنا

عمالضرورة إعنمقاربات التسییر التقدیري للموارد البشریةوتطورمفهوملقد كشف -1
اخل المؤسسات والإدارات العمومیة د،الطرق والمناهج الكفیلة بتسییر الموارد البشریة

، بل الحلقة الأولى التي من شأنها أن تجمع كل دعائم العمومیةبوصفها أهم مورد للإدارة
سواء في القطاع العام أو ،خدمات معینةومقومات وجود أي مؤسسة یقترن وجودها بتقدیم 

بالنظر لأهمیة التسییر التقدیري للموارد البشریة في وضع لك وذالقطاع الخاص، 
في كل استثمارهرأسمال حقیقي یمكن واعتباره،إستراتجیة حقیقة لتثمین العنصر البشري

یمثل صمام استثماريمراحل حیاة المؤسسات والإدارات العمومیة، ومن ثمة فهو عائد 
ل عناصر جخصوصا إذا علمنا أن دة، وخلق الفاعلیة المنشو ،ن الأداءیأمان لتحس

تفوق كل الموارد والوسائل ،تعتمد على هذا المورد بنسبة جد معتبرة،الفاعلیة والأداء
وهو ما دفع بالمشرع الجزائري إلى ،اللازمة لوجود ونشاط المؤسسات والإدارات العمومیة

للموارد ةالتقدیریعن طریق اعتماد السیاسةتحدیث أسالیب التسییر، بضرورةالاعتراف
.مجسدة في مخطط تسییر الموارد البشریة،البشریة في المؤسسات والإدارات العمومیة
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الآلیة الوحیدة لتجسید مفهوم الرقابة البعدیة  على یمثل مخطط تسییر الموارد البشریة -2
میة في قانون الوظیفة العمو ،القرارات التسییر المتعلقة بالحیاة المهنیة للمستخدمین

تعبر عن طبیعة عمل هذه الآلیة الإجراءاتالجزائري، حیث جاء محملا بمجموعة من 
النقائص الفادحة عقب، لاعتمادهاتجیةاالأبعاد الإستر مجموعة من الأهداف تعبر عن و 

تمتالمخطط، حیث اعتمادالتي عرفتها السیاسة السابقة لتسییر الموارد البشریة قبل 
إعدادا، مصادقة، وتنفیذا، بدایة من هعملاكتمالجلمن أعدة جهات باشتراكإجراءاته

لإدارة العمومیة المعنیة، فمصالح الوظیفة العمومیة على المستویین المحلي االمؤسسة أو 
تشكل الأهداف بعدا رئیسیا یتمثل والمركزي، إلى مصالح المدیریة العامة للمیزانیة، فیما 

یندرج ،السنة المالیة المعتبرةللتسییر المزمع إجراءها خلافي الرقابة على جمیع عملیات ا
.وإحصائها، وتقییمها،تحته أبعادا أخرى تتمثل في توجیه عملیات التسییر

یر في تحكم المسدورا واضحا من حیث تسییر الموارد البشریة، یلعب مخطط -3
، لاسیما ما تعلق العمومیةالمؤسسةأوللإدارةلیة الموارد البشریة والملالعقلانيالاستغلال

المخطط اعتمادعن طریق ،عقلنة وضبط التعدادات الكمیة والنوعیة للمستخدمینبا منه
لك، وذتداالكبرى لتطور هذه التعداالاتجاهاتضبطكمعیار موضوعي للتحكم في

بالإضافة،مع إحصاء كل عملیات التسییر اللصیقة بالحیاة المهنیة للمستخدمینبالموازاة
أهم نفقات باعتبارهاهذه الأخیرة،مختلف النفقات المتعلقة بتسییر وعقلنة ضبط إلى 

ل عدم في ظ،الدولةالتي أصبحت من العوامل المساهمة في إرهاق كاهل ،التسییر
والتي تؤثر بطریقة ،حسابات تسییر الموارد البشریةالمتعلقة بمهام تدقیقوضوح الرؤیة

یعتبر مخطط تسییرحیث، للمسارات المهنیة للمستخدمینمباشرة على الجانب المالي
رصد كل الإحصائیات المساهمة في التي یمكن من خلالهاالآلیة الوحیدةالموارد البشریة

.ترشید الموارد المالیة ذات الصلة بالموظف والوظیفة العمومیة

وهو ،العمومیةیمثل مخطط تسییر الموارد البشریة أهم رهانات وأفاق عصرنة الوظیفة-4
مجموعة من الحقائق اللازمة لعصرنة الوظیفة بالاهتمامي إلى ائر ما دفع بالمشرع الجز 

وما ،راهن المرفق العموميالحقائق الوطنیة التي تمثل مع بالموازاة،من منظور شامل
، الإدارة الفاعلیةكمتطلبات العولمة وتحسین الأداء، تفرضه مقتضیات العصرنة،
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فهو من جهة ،في مستوى هذه التطلعاتلأجل تقدیم خدمة عمومیة ،وغیرهایةالإلكترون
بما یكفل إرساء دعائم ،بالمسارات المهنیة للمستخدمین وعصرنتهاالاهتمامیراهن على 

على نفس العموميبتحدیث المرفق الاهتماموظیفة عمومیة عصریة، ومن جهة أخرى 
للمشرع في محاولة إضفاء طابع المرونة على الحالي المنوال، وهو ما یعكس التوجه 

وتكییف هذه الإجراءات مع تحسین أداء المرفق العمومي، من خلال ،إجراءات التوظیف
منهتدعیما لإجراءات مخطط التسییر بوجه عام، محاولة،للتسییرمخطط خماسي اعتماد

بالمرفق لمتصلةایجاد السبل الكفیلة بإعادة تمركز الوظیفة العمومیة حول مهامها لإ
.العمومي

تحدیث أسالیب التسییر في من أجل التي یراهن علیها المشرع وكغیره من الأفاق 
بالنظر إلى ،قید التجربةالموارد البشریةنطاق الوظیفة العمومیة، یبقى مخطط تسییر

في متن هذه تعرضناإلى یومنا هذا، فمن خلالاستحداثهالمدة الزمنیة الوجیزة منذ 
هذه الآلیة، وجب العمل على إیجاد السبل الكفیلة للحد من الآثار انعكاساتالدراسة لمدى 

تخطیط الموارد البشریة في وتجاوز مختلف الإختلالات التي یعاني منها ،السلبیة
حیث لك، عن طریق تدعیم المخطط بالأطر الكفیلة بذ، المؤسسات والإدارات العمومیة

تطویر تخطیط مسعى التي قد تساهم في والاقتراحاتالتوصیات یمكن تقدیم مجموعة من 
:الموارد البشریة في نطاق الوظیفة العمومیة

یعكس فاعلیة تخطیط الموارد البشریة في ،التسییروضع إطار قانوني عام لمخطط -1
المبینة والتنظیمیةتذبذب النصوص القانونیة رتبحیثالمؤسسات والإدارات العمومیة، 

وإحاطته بكل العملیات المتعلقة بتنظیم سیر عدم وضوح رؤیة الم،لطبیعة عمل المخطط
في المسار المهني للموظف، إذ یعد هذا الأخیر الدعامة الرئیسیة لتخطیط الموارد البشریة

، حیث یستند عمل المخطط في غالب الأحیان إلى المؤسسات والإدارات العمومیة
وتطلعات أفاق لا تعكس ، التيالمتداخلة والمتشعبةمجموعة من النصوص القانونیة

كل من المسارات المهنیة عصرنة تحدیث أسالیب التسییر، ومن ثمةفيودوره ،هاستحداث
.الوظیفة العمومیةللمستخدمین و 
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تقدیریة السیاسة الإذا كان مخطط التسییر یعكس تسییر المسارات المهنیة في إطار -2
لك لا یفي بالغرض المطلوب طالما أنه أثبت محدودیته في الإلمام ذللموارد البشریة، فإن 

جدول أو،یتعلق بالقرارات المتعلقة بتقییم الموظفمستقلبجمیع القرارات، كوضع جدول
المتعلقة توسیع حدود الرقابة على القراراتبالتصنیف والراتب مثلا، مما یستوجب یتعلق 

یفي بالغرض المطلوب للتسییر التقدیري للموارد مل من منظور شالك وذ،بالمسار المهني
ینجح بتخلف أي عملیة مرتبطة بالمسار المهني والوظیفة أنالبشریة، الذي لا یمكن 

ككل متكامل، باعتبار القرار المتعلق بالمسار المهني للموظف قرارا إداریا، لا العمومیة
محیطة بمفهوم الوظیفة تنحصر أثاره على هذا الأخیر فحسب، بل یمتد عدة جوانب

.العمومیة

العمل على تكییف مخطط التسییر مع المدى الطویل، حیث یعتمد على المدى -3
اق عصرنة أفمعالقصیر والمتوسط من سنة إلى خمس سنوات، وهو ما لا یتماشى

المدى الطویل تتضمنتخطیط الل ظهور مفاهیم جدیدة فيظفي ،الوظیفة العمومیة
.والتنمیة الإداریة وغیرها،كالهندسة الإداریة

التي هي من صمیم عمل مخطط ،من رقابة المطابقة والمشروعیةالانتقالضرورة -4
إستراتجیة تسییر نجاحالتي تعد الحلقة المفقودة فيو ،إلى رقابة الأداء والفاعلیة،التسییر

رغم إدخال مهام التدقیق التي تستهدف ،میةریة في نطاق الوظیفة العمو الموارد البش
.الرقابة على الرقابة

ر توقعي من خلال مخطط تسییر رین على إبراز تسییالمسیوتكوین بتدریب الاهتمام-5
بالمسار والاهتمام،الإدارات والمؤسسات العمومیة من جهةاحتیاجاتعلى تلبیة قادر 

.من جهة أخرىالعمومي المهني للموظف 

وخلق روح المبادرة ،ر مسؤولیته الكاملةى إقامة التوازن بین تحمیل المسیالعمل عل-6
من تبعات الأخطاء الذي قد یفقد محتواه لتخوف المسیر ،لتكریس دعائم الإبداع الإداري

.الناتجة عن التسییر
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بالنظر إلى ،یر تتلاءم وخاصیة التنبؤلى إسناد سلطة تقدیریة أوسع للمسالعمل ع-7
.تغلیب الطابع القانوني للمخطط على الطابع التنبؤي

عمل اكتمالر في تنفیذ إجراءات المسیصارمة تجاه تقاعس وتجاوزات وضع عقوبات-8
حیث أضحى هذا ،هذه الإجراءاتروتینیةالقناعة القائمة على وتصویبالمخطط،

نفسها، نتیجة العمومیة یفة واسعة حتى من طرف مصالح الوظانتقاداتالتقاعس محل 
.للآثار السلبیة التي تحول دون نجاح السیاسة التقدیریة للموارد البشریة

تعزیز الإطار القانوني والتنظیمي للعلاقة الوظیفیة بین مصالح الوظیفة العمومیة -9
حیث یعد المخطط وثیقة مشتركة ومصالح المیزانیة والمؤسسة أو الإدارة العمومیة المعنیة،

وجب أن تضبط بدقة كمبدأ سنویة ،بین هذه المصالح تخضع لمجموعة من المبادئ
القرار المتعلق بالمسار المهني باعتبارأو عدم رجعیة القرارات الإداریة ،المیزانیة مثلا

. كما سبق وأن أشرنابامتیازللموظف قرارا إداریا 

ثر من جهة في إحداث مقاربة فعالة لتخطیط الموارد البشریة فتح المجال لإشراك أك- 10
في نطاق الوظیفة العمومیة عن طریق المخطط، لاسیما الموظفین والباحثین المختصین 

.الاجتماعیینوالشركاء 

لاسیما المواقع ،عن طریق الوسائل العصریةبمخططات التسییرإعلام الجمهور - 11
كالمساواة والشفافیة ،من مبادئ تقلد الوظیفة العمومیة، إعمالا لمجموعة الإلكترونیة

.والنزاهة

قد تكون مكملة لدراستنا التيوفي الأخیر یمكن أن نشیر إلى مجموعة من المواضیع
:لهذا البحثكآفاقذهه

.أفاق التسییر التقدیري للموارد البشریة في قانون الوظیفة العمومیة الجزائري-1

نشاط الإدارة ووظیفتها بینالموارد البشریة في صلب العلاقة المحوریةتخطیط -2
. العمومیة

.في قانون الوظیفة العمومیة الجزائريتثمین العنصر البشري- 03
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.رسملة العنصر البشریة في قانون الوظیفة العمومیة الجزائري- 04

.المسار المهني للموظف كمحور لتخطیط الموارد البشریة- 05

العلاقة التكاملیة للمسارات المهنیة والوظیفة العمومیة من خلال مخطط تسییر - 06
.الموارد البشریة
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70

74)2005(جدول یبین المخطط التوقعي للإحالة على التقاعد لسنة05
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من المخطط والمتعلق بلجان المستخدمین ولجان الطعن02یمثل الجدول رقم ) 2(الملحق رقم 
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.83ص بدون سنة النشر، ، المدیریة العامة للوظیف العمومي، لمصالح الوظیف العمومي



والامتحاناتمن المخطط والمتعلق بالقرارات المتعلقة بالمسابقات 03یمثل الجدول رقم ) 3(الملحق رقم 
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عي للتوظیف بعنوان السنة الجاریةمن المخطط والمتعلق بالمخطط التوق04یمثل الجدول رقم ) 4(لملحق رقم ا
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بیان التسییر التوقعي للموارد البشریةمن المخطط والمتعلق ب05یمثل الجدول رقم ) 5(الملحق رقم 
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عدد 
المترشحین

المترشحین 
المقبولین

تاریخ 
محضر 
النجاح

عدد 
المترشحین 

المقبولین

الحد الأدنى 
لمعدل 
القبول

مؤسسات 
التكوین

مدة 
التكوین

المجموع



باستمارةمن المخطط والمتعلق 13یمثل الجدول رقم ) 13(الملحق رقم 

مراقبة مخطط التوظیف على أساس الشهادة

.98، ص مرشد مخطط التسییر للموارد البشریة، مرجع سابق-المصدر

الملاحظاتالتوظیف الذي أجريعدد المناصب المفتوحةالأسلاك أو الرتب



لق بوضعیة القضایا المتنازع فیهامن المخطط والمتع02مكر 02یمثل الجدول رقم ) 14(رقم الملحق

رقم
الترتیب

تعیین طرف 
النزاع

الوظیفة أو 
الرتبة

أطراف أخرى 
في النزاع

–الإدارة ( 
المدیریة العامة 

للوظیفة 
)العمومیة

موضوع
المنازعة

الجھة القضائیة 
المختصة

طرق الدفاع 
مصالح عن

الدولة     
مذكرات(

)محامي

الحكم
القضائي

حجیة
الشيء المقضي 

بھ

الطعون
القضائیة

الملاحظات

.03، ص مرجع سابق، 2004فیفري 10، المؤرخ 2004/ م ع و ع /ك خ/06لمنشور رقم -المصدر 



لمتعلق بوضعیة الحالات التأدیبیةمن المخطط وا03مكر 02الجدول رقم یمثل ) 15(الملحق رقم 

رقم
الترتیب

الاسم
واللقب

تاریخطبیعة الخطأ
التوقیف

اجتماعتاریخ 
لجنة التأدیب

مضمون 
العقوبة

تاریخ 
الطعن

اجتماعتاریخ 
لجنة الطعن

قرار
لجنة

الطعن

الملاحظاتتطبیق القرار

.04، مرجع سابق، ص 2004فیفري 10، المؤرخ 2004/ م ع و ع / ك خ / 06لمنشور رقم -المصدر 



مكر  من المخطط والمتعلق بتوظیف الأعوان المتعاقدین 04یمثل الجدول رقم ) 16(الملحق رقم 

العمومیةمن القانون الأساسي العام للوظیفة 19في إطار المادة 
تحدید منصب 

الشغل
الملاحظاتمناصب شاغرة)مناصب مشغولة ( التعداد الحقیقي التعداد الماليالتصنیف

الرقم الصنف
لاليدالاست

عقد محدد عقد غیر محدد المدةعقد محدد المدة
المدة

عقد غیر محدد 
المدة

عقد محدد 
المدة

عقد غیر محدد 
المدة

محدد المدةعقد غیر عقد محدد المدة

التوقیت 
الكامل

التوقیت 
الجزئي

التوقیت 
الكامل

التوقیت 
الجزئي

التوقیت 
الكامل

التوقیت التوقیت الجزئي
الكامل

التوقیت التوقیت الجزئي
الكامل

التوقیت 
الجزئي

التوقیت 
الكامل

التوقیت 
الجزئي

عامل مھني من 
المستوى الأول

1200

عون الخدمة من 
المستوى الأول

1200

1200حارس

سائق السیارة من 
لأولالمستوى ا

2219

عامل مھني من 
الثانيالمستوى 

3240

من سائق السیارة
المستوى الثاني

3240

عون الخدمة من 
المستوى الثاني

3240

سائق السیارة من 
الثالثالمستوى 

4263

4263رئیس حصیرة

عامل مھني من 
الثالثالمستوى 

5288

عون الخدمة من 
المستوى الثالث

5288

عون الوقایة من 
المستوى الأول

5288

عامل مھني من 
الرابعالمستوى 

6315

عون الوقایة من 
المستوى الثاني

7348

المجموع العام

.06ص ، مرجع سابق،2009ماي 13المؤرخ في 09/ م ع و ع/ك خ /11المنشور رقم-المصدر 



من المخطط والمتعلق بتوظیف الأعوان المتعاقدین1مكر 04یمثل الجدول رقم ) 17(الملحق رقم 

من القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة21في إطار المادة 

.07ص مرجع سابق، ،2009ماي 13المؤرخ في 09/ م ع و ع / ك خ / 11المنشور رقم  -المصدر 

منصب تحدید
الشغل

الملاحظاتعقد محدد المدةالتصنیف

الرقم الصنف
الاستدلالي

مناصب شاغرة)مناصب مشغولة( التعداد الحقیقي التعداد المالي

التوقیت 
الكامل

التوقیت 
الجزئي

التوقیت 
الكامل

التوقیت التوقیت الجزئي
الكامل

التوقیت 
الجزئي

المجموع 
العام



من المخطط والمتعلق بالموظفین الذین لهم الحق في التقاعد1مكر 06یمثل الجدول رقم ) 18(رقم الملحق

ولة النشاط بعنوان السنة المعنیةوتم استدعاؤهم لمزا

.89، ص مرشد مخطط التسییر للموارد البشریة، مرجع سابق-المصدر

السلك أو الرتبة الاسم واللقب
الأصلیة

تاریخ الإحالة على الوظیفة الممارسة
التقاعد

الملاحظاتتاریخ العودة



المرخص من المخطط والمتعلق بالموظفین) ثلاثي06الجدول (2مكر 06یمثل الجدول رقم ) 19(الملحق رقم 

بعنوان السنة المالیة المعنیةلهم بالتقاعد قید النشاط بعد بلوغهم سن التقاعد 

السلك أو الرتبة الاسم واللقب
الأصلیة

الملاحظاتتاریخ العودةتاریخ الإحالة على التقاعدالوظیفة الممارسة

.90، ص مرشد مخطط التسییر للموارد البشریة، مرجع سابق-المصدر

.
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راجعوالمالمصادرقائمة 

-Iالمصادر

القرآن الكریم–أولا 

السنة النبویة–ثانیا 

النصوص القانونیة والتنظیمیة–ثالثا

الدساتیر–أ 

صادق علیه الشعب في ،1976لسنة الدیمقراطیة الشعبیةالجمهوریة الجزائریةدستور -1
الصادرة بتاریخ 94وصدر في الجریدة الرسمیة عدد ،1976نوفمبر19عام یوم استفتاء

.1976نوفمبر24

صادق علیه الشعب في ،1989لسنة الدیمقراطیة الشعبیةالجمهوریة الجزائریةدستور -2
الصادرة بتاریخ 09وصدر في الجریدة الرسمیة عدد ،1989فیفري 23عام یوم استفتاء

.1989مارس 01

صادق علیه الشعب في ،1996لسنة الدیمقراطیة الشعبیة الجمهوریة الجزائریة دستور -3
الصادرة بتاریخ 76وصدر في الجریدة الرسمیة عدد ،1996نوفمبر28عام یوم استفتاء

.1996دیسمبر08

الأوامر–ب 

الأساسي العام ، المتضمن القانون 1966جوان 02المؤرخ في 133-66أمر رقم -1
).1966جوان 08الصادرة بتاریخ 46ج عدد رقم .ج.ر.ج(، للوظیفة العمومیة

للوظیفة ، المتضمن القانون الأساسي2006جویلیة 15المؤرخ في 03-06أمر -2
).2006جویلیة 16الصادرة بتاریخ 46ج عدد .ج.ر.ج(العمومیة، 



232

القوانین-ج 
العربیةاللغة أ ب–ج 

المتضمن القانون الأساسي العام ، 1978أوت05المؤرخ في 12-78قانون رقم -1
).1978أوت08خ یالصادرة بتار 32ج عدد .ج.ر.ج(، للعامل

ج .ج.ر.ج(، المتعلق بقوانین المالیة 1984جویلیة 07المؤرخ في 17-84قانون رقم -2
.)1984جویلیة 10الصادرة بتاریخ 28العدد 

العمومیة ، المتعلق بالمحاسبة 1990أوت 15المؤرخ في 21-90قانون رقم -3
).1990أوت 15الصادرة بتاریخ 35ج عدد .ج.ر.ج(
م قر رملألممتملاو لدعالم، 2001نواج26المؤرخ في 09- 01قانون رقم -4

34ج عدد .ج.ر.ج(،تابو قعلانو ناقنمضتملاو 1966نواج08المؤرخ في 66-156

).2001ناو ج27الصادرة بتاریخ 
اللغة الفرنسیةبب–ج 

1- loi n° 62-157 du 31 décembre 1962, portant reconduction jusqu'à nouvel
ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, (J.O.R.A n°2 du 11
janvier 1963).

المراسیم–د 
وزیر باختصاصات، المتعلق 1965جویلیة 29المؤرخ في 197-65م رقممرسو -1

الصادرة 65ج عدد .ج.ر.ج(،داريالوظیفة العمومیة والإصلاح الإالداخلیة في شأن 
).1965أوت 06بتاریخ 

، المتضمن إحداث مفتشیات 1971جانفي 28المؤرخ في 42-71رقم مرسوم-2
).1971فیفري 05الصادرة بتاریخ 11ج عدد.ج.ر.ج(، الوظیفة العمومیة

، المتعلق بمفتشیات الوظیفة 1976جوان 10المؤرخ في 104-76مرسوم رقم -3
).1976جوان 15الصادرة بتاریخ 48ج عدد .ج.ر.ج(،العمومیة

، المتضمن إلحاق المدیریة العامة 1977سبتمبر19المؤرخ في 133-77مرسوم رقم -4
دیسمبر 25الصادرة بتاریخ 69عدد ج.ج.ر.ج(، مومیة برئاسة الجمهوریةللوظیفة الع

1977.(
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، المتضمن تحید صلاحیات كاتب 1982جانفي 23المؤرخ في 42-82رقم مرسوم -5
الصادرة بتاریخ 04ج عدد .ج.ر.ج(،الدولة للوظیفة العمومیة والإصلاح الإداري

).1982جانفي 26
اللجان اختصاص، المتعلق بتحدید 1984جانفي 14المؤرخ 10-84مرسوم رقم -6

جانفي 17الصادرة بتاریخ 03ج عدد .ج.ر.ج(،المتساویة الأعضاء وتطبیقها وعملها
1984.(

، المتضمن إلحاق المدیریة العامة 1984فیفري 18المؤرخ في 34-84رقم مرسوم-7
فیفري 21الصادرة بتاریخ 08ج عدد .ج.ر.ج(،للوظیفة العمومیة بالوزارة الأولى

1984.(
، المتضمن القانون الأساسي 1985مارس 23المؤرخ في 59-85مرسوم رقم -8

الصادرة بتاریخ 13ج عدد .ج.ر.ج(،النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومیة
).1985مارس 14
المراسیم الرئاسیة–ـه
، المتعلق بتحدید الشبكة 2007سبتمبر 29المؤرخ في 304-07مرسوم رئاسي رقم -1

الصادرة بتاریخ 01عدد ج.ج.ر.ج(، لمرتبات الموظفین ونظام دفع رواتبهمالاستدلالیة
).2007سبتمبر 30
المراسیم التنفیذیة–و 
شروط توزیع ، المتضمن1989نوفمبر 07مؤرخ في ال198-89مرسوم تنفیذي رقم -1

المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري میزانیاتالإیرادات والمصاریف المقررة في 
الصادرة بتاریخ 47ج العدد .ج.ر.ج(،الخاضعة للأحكام القانونیة الأساسیة المشتركة

).1989نوفمبر 08
المتعلق بسلطة التعیین،1990مارس 27المؤرخ في99-90تنفیذي رقم مرسوم -2

والتسییر الإداري بالنسبة للموظفین وأعوان الإدارة المركزیة والولایات والبلدیات والمؤسسات 
).1990مارس 28الصادرة بتاریخ 13ج عدد .ج.ر.ج(، العمومیة ذات الطابع الإداري
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، المتضمن تحدید 1991دیسمبر 07المؤرخ في 313-91مرسوم تنفیذي رقم -3
إجراءات المحاسبة التي یمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العمومیون وكیفیاتها 

).1991سبتمبر 18الصادرة بتاریخ 43ج عدد .ج.ر.ج(ومحتواها، 
الرقابة السابقة لق بع، المت1992نوفمبر 14المؤرخ في 414-92مرسوم تنفیذي رقم -4

).1992نوفمبر 15الصادرة بتاریخ 82ج عدد .ج.ر.ج(التي یلتزم بها، 
متعلق بمفتشیات ، ال1995أفریل 29المؤرخ في 125-95مرسوم تنفیذي رقم -5

).1995ماي 09الصادرة بتاریخ 26ج عدد .ج.ر.ج(، الوظیفة العمومیة
المتعلق بإعداد ونشر ،1995أفریل 29المؤرخ في 126-95مرسوم تنفیذي رقم -6

ج .ج.ر.ج(،بعض القرارات ذات الطابع التنظیمي أو الفردي الخاصة بوضعیة الموظفین
).1995ماي 05الصادرة بتاریخ 26عدد 

، المتعلق بتكوین الموظفین 1996مارس 03المؤرخ في 92-96مرسوم تنفیذي رقم -7
مارس03بتاریخ الصادرة 16ج عدد .ج.ر.ج(،وتحسین مستواهم وتجدید معلوماتهم

1996 .(

، والمتضمن تحدید 1996جوان 15المؤرخ في 212-96مرسوم تنفیذي رقم -8
صلاحیات الوزیر المنتدب لدى رئیس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظیف 

).1996جوان 16الصادرة بتاریخ 37ج عدد.ج.ر.ج(،العمومي

بمفتشیات المتعلق ، 1998أفریل 06المؤرخ في 112-98مرسوم تنفیذي رقم -9
).1998أفریل 12الصادرة بتاریخ 21ج عدد .ج.ر.ج(، الوظیف العمومي

، المتضمن الإدماج المهني 1998المؤرخ في دیسمبر 402-98مرسوم تنفیذي رقم - 10
خریجي المعاهد الوطنیة للشباب الحاملین لشهادات التعلیم العالي والتقنیین السامیین

).1998دیسمبر 06رة بتاریخ الصاد91ج عدد .ج.ر.ج(، للتكوین
المعدل والمتمم للمرسوم 2004جانفي 22المؤرخ في 17–04مرسوم تنفیذي رقم - 11

والمتعلق بتكوین الموظفین وتحسین 1996مارس 03المؤرخ في 92–96التنفیذي رقم 
).2004جانفي 25الصادرة بتاریخ 06ج، عدد .ج.ر.ج(،مستواهم وتجدید معلوماتهم
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، المتعلق بتحدید النظام 2007جویلیة 29مؤرخ في ال306-07مرسوم تنفیذي رقم - 12
التعویضي للموظفین والأعوان العمومیین الذین یمارسون وظائف علیا في الدولة 

).2007ر بسبتم30الصادرة بتاریخ 61ج العدد .ج.ر.ج(
المعدل والمتمم ،2009نوفمبر 16المؤرخ في 374- 09مرسوم تنفیذي رقم - 13

والمتعلق بالرقابة السابقة 1992نوفمبر 14المؤرخ في 414-92للمرسوم التنفیذي رقم 
).2009نوفمبر 19الصادرة بتاریخ 67ج العدد .ج.ر.ج(التي یلتزم بها، 

المتعلق بتحدید كیفیات ،2012أفریل 25المؤرخ في 194-12مرسوم تنفیذي رقم - 14
والفحوص المهنیة في المؤسسات والإدارات العمومیة متحاناتوالاتنظیم المسابقات 

).2012ماي 03الصادرة بتاریخ 26ج عدد .ج.ر.ج(،وإجرائها

، المتعلق بتحدید 2014یولیو 03المؤرخ في 193-14مرسوم تنفیذي رقم - 15
14عدد ج.ج.ر.ج(ظیفة العمومیة والإصلاح الإداري،صلاحیات المدیر العام للو 

).2014یولیو06الصادرة بتاریخ 
، المتضمن تنظیم 2014جویلیة 03المؤرخ في 194-14مرسوم تنفیذي رقم - 16

الصادرة 41ج عدد .ج.ر.ج(المدیریة العامة للوظیفة العمومیة والإصلاح الإداري، 
).2014جویلیة 06بتاریخ 

التعلیمات-ز
المتعلقة ،1995ماي 23المؤرخة في 17رقم تعلیمة رئیس الحكومة مقداد سیفي -1

بالإجراء الجدید للمراقبة اللاحقة لتسییر الموارد البشریة، مجموعة النصوص والوثائق 
المتعلقة بإجراء الرقابة لمصالح الوظیف العمومي، المدیریة العامة للوظیف العمومي

.لنشربدون سنة ا
، المتعلقة بكیفات 1995ماي 27في م ع و ع المؤرخة/ م ع/ 240التعلیمة رقم -2

مجموعة النصوص والوثائق المتعلقة ، 126-95تطبیق أحكام المرسوم التنفیذي رقم 
بإجراء الرقابة لمصالح الوظیف العمومي، المدیریة العامة للوظیف العمومي، بدون سنة 

.لنشرا
، المتعلقة 1995ماي28م ع و ع المؤرخة في / 305التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم -3

بتحدید العلاقات الوظیفیة بین مصالح المدیریة العامة للمیزانیة ومصالح المدیریة العامة 
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مجموعة النصوص والوثائق ،للوظیفة العمومیة في إطار مهامهم الخاصة بالمراقبة
المدیریة العامة للوظیف العمومي،المتعلقة بإجراء الرقابة لمصالح الوظیف العمومي

.لنشربدون سنة ا
یة لنشاط نشرة ربع سنو المتضمنة، 1995سبتمبر 25المؤرخة في 888التعلیمة رقم -4

مجموعة النصوص والوثائق المتعلقة بإجراء الرقابة لمصالح ، مفتشیات الوظیف العمومي
.لنشربدون سنة ا،المدیریة العامة للوظیف العمومي،الوظیف العمومي

، المتعلقة بالإعداد والمصادقة 1995دیسمبر 30المؤرخة في 1278التعلیمة رقم -5
مجموعة على المخططات السنویة لتسییر الموارد البشریة قي إطار السنة المالیة الجدیدة، 

المدیریة العامة ،النصوص والوثائق المتعلقة بإجراء الرقابة لمصالح الوظیف العمومي
.لنشرسنة ابدون،للوظیف العمومي

أوت 26المؤرخة في و م م/ 893منتدب المكلف بالمیزانیة رقم تعلیمة الوزیر ال-6
المتعلقة بكیفیات تحضیر وتبلیغ دفاتر المیزانیة للمؤسسات والإدارات العمومیة، 1997

المدیریة ،مجموعة النصوص والوثائق المتعلقة بإجراء الرقابة لمصالح الوظیف العمومي
.النشرسنةالعامة للوظیف العمومي، بدون 

، المتعلقة بتحدید 1997سبتمبر27المؤرخة في م ع و ع/ ك خ169التعلیمة رقم -7
مجموعة النصوص والوثائق كیفیات وتبلیغ دفاتر المیزانیة للمؤسسات والإدارات العمومیة، 

بدون المدیریة العامة للوظیف العموميالمتعلقة بإجراء الرقابة لمصالح الوظیف العمومي، 
.لنشرسنة ا

المتعلقة ،2003مارس 11المؤرخة في 2003/ م ع و ع/ ك خ124التعلیمة رقم -8
المدیریة العامة ،بإعداد المخططات السنویة لتسییر الموارد البشریة بعنوان السنة الجدیدة

.للوظیفة العمومیة
علقةالمت،2003ماي 03المؤرخة في 2003/م ع و ع/ك خ/02التعلیمة رقم -9
لتسییر الموارد البشریة، المدیریة العامة للوظیفة ةالسنویاتالمصادقة على المخططب

.العمومیة
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تعدیل بعلقةالمت،2005مارس 16المؤرخة في 14التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم - 10
المحددة للعلاقات 1995ماي 28المؤرخة في 305التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم 

ي إطار فمة للمیزانیة ومصالح المدیریة العامة للوظیفة العمومیةاالوظیفیة بین المدیریة الع
.مهامهم الخاصة بالمراقبة، المدیریة العامة للوظیفة العمومیة

المتعلقة ،2006أوت 20المؤرخة في 2006/م ع و ع/ك خ02التعلیمة رقم - 11
المدیریة العامة للوظیفة ،العمومیةالمؤسسات والإدارات بعقلنة المناصب المالیة في قطاع 

.العمومیة

القوانین الخاصة بإعداد، المتعلقة 2007نفي جا06المؤرخة في 01التعلیمة رقم - 12
والمتضمن القانون 2006یولیو 15المؤرخ في 03-06رقم الأمرلأحكامالجدیدة تطبیقا 

للوظیفة العمومیة، مجموعة المناشیر والتعلیمات المدیریة العامة للوظیفة الأساسي
.2007، جانفي العمومیة

، المتعلقة بتحدید كیفیات تنظیم 2008دیسمبر 01المؤرخة في 45التعلیمة رقم - 13
بعض رتب الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات برامج التكوین قبل الترقیة في 

.العمومیة، المدیریة العامة للوظیفة العمومیة

المتعلقة ،2010ماي 05المؤرخة في 2010/م ع و ع/ك خ/ 06التعلیمة رقم - 14
بكیفیات الدراسة والمصادقة على المخططات السنویة لتسییر الموارد البشریة للمؤسسات 

.والإدارات العمومیة، المدیریة العامة للوظیفة العمومیة

، المتعلقة 2012فریلأ11المؤرخة في 01رقم الوزیر الأول أحمد أویحيتعلیمة- 15
، المدیریة العامة التوظیف بعنوان الوظیفة العمومیةإجراءاتبإضفاء طابع المرونة على 

.للوظیفة العمومیة

المتعلقة بتطبیق أحكام ،2013فیفري 20المؤرخة في م ع و ع/ 01التعلیمة رقم - 16
المحدد لكیفیات تنظیم 2012أفریل 25المؤرخ في 194-12المرسوم التنفیذي رقم 

ها ئفي المؤسسات والإدارات العمومیة وإجراوالفحوص المهنیة والامتحاناتالمسابقات 
.المدیریة العامة للوظیفة العمومیة
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2013أكتوبر 20المؤرخة في 321تعلیمة الوزیر الأول عبد المالك سلال رقم - 17

.، الوزارة الأولىالمتعلقة بإصلاح الخدمة العمومیة

، المتعلقة 2014ماي 05المؤرخة في 2014/م ت م/ م ع و ع/ 09التعلیمة رقم - 18
.، المدیریة العامة للوظیفة العمومیة2013بشغل المناصب المالیة بعنوان سنة 

المتعلقة ،2014جوان 08المؤرخة في 2014/م ع و ع/ ك خ10التعلیمة رقم - 19
2014بالمصادقة على المخططات السنویة لتسییر الموارد البشریة بعنوان السنة المالیة 

.امة للوظیفة العمومیةالمدیریة الع

2014دیسمبر 25المؤرخة في 348تعلیمة الوزیر الأول عبد المالك سلال رقم - 20

.، الوزارة الأولىالمتعلقة بتدابیر تعزیز التوازنات الداخلیة والخارجیة للبلاد
المناشیر–ح

المتضمن دلیل ،1996جانفي 03م ع و ع المؤرخ في / م ع/ ك خ04المنشور رقم -1
بإجراء جموعة النصوص والوثائق المتعلقة منهجي لتدقیق وتسییر الموارد البشریة، م

.المدیریة العامة للوظیف العمومي،الرقابة لمصالح الوظیف العمومي، بدون سنة النشر

2003نوفمبر 03المؤرخ في 2003/م ع و ع/ ك خ/29الرسالة المنشور رقم -2

المدیریة العامة للوظیفة ،مراقبة القرارات المتعلقة بتسییر المسار المهني للموظفبعلقةتمال
.العمومیة

المتعلق ،2004دیسمبر 27، المؤرخ في 2004/م ع و ع/ك خ/ 25المنشور رقم -3
.باستعمال المناصب المالیة، المدیریة العامة للوظیفة العمومیة

المتعلق بإعداد ،2004فیفري 10المؤرخ 2004/ م ع و ع/ك خ/06المنشور رقم -4
.المدیریة العامة للوظیفة العمومیةمخططات السنویة للموارد البشریة،ال

المتعلق ،2005ماي 09المؤرخ في 2005/م ع و ع/ ك خ21المنشور رقم -5
بمهمات التدقیق على مستوى مفتشیات الوظیفة العمومیة فیما یخص ممارسة نشاطات 

.بة المنوطة بها، المدیریة العامة للوظیفة العمومیةالرقا
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2005جوان 05المؤرخة في 2005/م ع و ع/ ك خ27الرسالة المنشور رقم -6

.تحدید المناصب المالیة، المدیریة العامة للوظیفة العمومیةبالمتعلقة
المتعلق ،2009فیفري 08المؤرخ في 2009/ م و ع ع/ك خ08المنشور رقم -7

.بإعداد حصیلة الشغل السنویة، المدیریة العامة للوظیفة العمومیة
تكییف بعلقالمت،2009ماي 13المؤرخ في 09/م ع و ع/ك خ/11المنشور رقم -8

بالمناصب العلیا المخططات السنویة لتسییر الموارد البشریة مع الأطر التنظیمیة المتعلقة
.العامة للوظیفة العمومیةالمدیریة ونظام التعاقد،

المتعلق ،2009سبتمبر07المؤرخ في 2009/م ع و ع/ ك خ21المنشور رقم-9
بتحیین المخطط القطاعي السنوي والمتعدد السنوات للتكوین وتحسین المستوى وتجدید

.المعلومات، المدیریة العامة للوظیفة العمومیة
علقالمت،2010ماي 05المؤرخ في 2010/م ع و ع/ ك خ/06المنشور رقم - 10

كیفیات المصادقة على المخططات السنویة لتسییر الموارد البشریة للمؤسسات والإدارات ب
.العمومیة، المدیریة العمة للوظیفة العمومیة

المتعلق ،2010ماي 24المؤرخ في 2010/م ع و ع/ ك خ/ 09المنشور رقم - 11
المدیریة العامة ،بدراسة المخططات السنویة لتسییر الموارد البشریة والمصادقة علیها

.للوظیفة العمومیة
في الانتقاءالمتعلق بمعاییر ،2011أفریل 28المؤرخ في 07المنشور رقم - 12

المسابقات على أساس الشهادة للتوظیف في رتب الوظیفة العمومیة، المدیریة العامة 
.للوظیفة العمومیة

2013أوت 07المؤرخ في 2013/ك خ/ م ع و ع/ م ع/02المنشور رقم - 13

المتعلق بالمصادقة على المخططات السنویة لتسییر الموارد البشریة بعنوان السنة  المالیة 
.مدیریة العامة للوظیفة العمومیة، ال2013

المتعلق ،2014ماي 05المؤرخ في 2014/م ت م/ م ع و ع/09المنشور رقم - 14
.، المدیریة العامة للوظیفة العمومیة2013بشغل المناصب المالیة الشاغرة لسنة 
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-IIالمراجع

البحوث والرسائل الجامعیة–أولا 

رسائل الدكتوراه-أ

تخصص ،زائر، رسالة دكتوراه في القانونزیوش رحمة، المیزانیة العامة للدولة في الج-1
.2011، قانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري تیزي وزو

زائري، رسالة دكتوراه في رابحي أحسن، مبدأ تدرج المعاییر القانونیة في النظام الج-2
جامعة الجزائر ،الإداریة بن عكنونمعهد الحقوق والعلوم القانون، تخصص الحقوق، 

2006.

بتنفیذ العملیات المالیة شلال زهیر، آفاق نظام المحاسبة العمومیة الجزائري الخاص -3
أمحمد ةأطروحة دكتوراه، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعللدولة،

.2014بوقرة بومرداس، 

الاقتصادیة العمومیة في المؤسسةقیم أداء العاملینتشنوفي نور الدین، تفعیل نظام -4
، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه دولة في العلوم )ریة للكهرباء والغازئالة المؤسسة الجزاح(

وعلوم التسییر، جامعة الاقتصادیة، تخصص علوم التسییر، كلیة العلوم الاقتصادیة
.2005،الجزائر

تسییرارة الجودة الشاملة لتفعیل الهندسة الإداریة وإدتایب إلهام، إمكانیة تطبیق -5
والعلاقات الدولیة الجزائريالدبلوماسيدراسة حالة المعهد (البشریة الموارد
، رسالة دكتوراه، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، قسم العلوم السیاسیة )2001-2012

.2012، الجزائر، 3جامعة الجزائر

تیشات سلوى، أفاق الوظیفة العمومیة الجزائریة في ظل تطبیق المناجمانت العمومي -6
)نسا، الولایات المتحدة الأمریكیة، فر نیوزلندا(بعض التجارب الأجنبیة إلىالجدید بالنظر 

رسالة دكتوراه، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة أمحمد بوقرة 
.2015بومرداس، 
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مذكرات الماجستیر–ب 

العلمي بن عطاء االله، علاقة إدارة الموارد البشریة بالتنمیة المحلیة دراسة حالة ولایة -1
لوم كلیة الحقوق والع،ورقلة، مذكرة ماجستیر، تخصص إدارة الجماعات المحلیة والإقلیمیة

.2012ورقلة، السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح
ماجستیر، مذكرة ي الفكر الإسلاميالقیادة الإداریة وتطبیقاتها فبوسام أبو بكر، فكرة -2

جامعة الجزائر،تخصص الحقوق، فرع إدارة ومالیة، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة
2001.

مذكرة لنیل ،بوعكاز یسرى، تطور الوظیفة العمومیة في مجال التوظیف في الجزائر-3
الدكتوراه، تخصص الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة شهادة الماجستیر في إطار مدرسة 

.2016، 1الحقوق، جامعة الجزائر 
ل إصلاح الوظیفة العمومیة في الجزائرظبوراش شافیة، سیاسة التوظیف في -4

، مذكرة ماجستیر، تخصص العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، فرع 2005-2007
.2008السیاسیة والإعلام، جامعة الجزائر،التنظیم السیاسي والإداري، كلیة العلوم

مذكرة ،1989من سنة ابتداء، الإدارة الجزائریة والتحولات الجدیدة سلیمةبوروش-5
ماجستیر، تخصص حقوق، فرع إدارة ومالیة، كلیة الحقوق والعلوم والإداریة، جامعة 

.2002الجزائر،
دراسة مقارنة، مذكرة الاقتصادیةبلقاسم رابح، محددات وأبعاد النفقات العامة في النظم -6

، جامعة الاقتصادیة، فرع علوم التسییر، معهد العلوم اقتصادیةماجستیر، تخصص علوم 
.1998الجزائر، 

بن فرحات مولاي لحسن، إدارة الكفاءات ودورها في عصرنة الوظیفة العمومیة في -7
ر، مذكرة ماجستیر، تخصص قانون إداري وإدارة عامة، كلیة الحقوق والعلوم الجزائ

.2012السیاسیة، جامعة الحاج لخضر باتنة،
لیندة، التكوین في قطاع الوظیفة العمومیة، مذكرة ماجستیر، تخصص إدارة دراني-8

.2006ومالیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
مذكرة ،طحطات زهوة، عملیة الرقابة الإداریة الرئاسیة على أعمال الإدارة العامة-9

.2002، تخصص إدارة ومالیة، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر،ماجستیر
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، التسییر التنبؤي للموارد البشریة في المنشأة الجزائریة حالة شركة عبدااللهلفایدة- 10
تخصص تسییر الموارد ،ماجستیرمذكرة ،قسنطینة(SDE)سونلغاز توزیع بالشرق 

.2007،جامعة منتوري قسنطینة،م التسییركلیة العلوم الاقتصادیة وعلو ،البشریة
مذكرة ماجستیر ، التشریع الجزائريمسوس زینب، سیاسة تكوین الموظف الإداري في - 11

.2003تخصص إدارة ومالیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
ار الوظیفي كمدخل لإدارة المواردسعیداني رشید، نحو تفعیل عملیة تخطیط المس- 12

ة المضخات والصمامات الجزائریة البشریة دراسة حالة وحدة الصمامات التابعة لمؤسس
والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، جامعة الاقتصادیة، مذكرة ماجستیر،  كلیة العلوم )بوفال(

.2012المدیة،
مذكرة ،)الة بولایة میلةدراسة ح(سیاسات تسییر الموارد البشریة عقون شراف،- 13

جامعة منتوري ،وعلوم التسییرالاقتصادیةتخصص علوم التسییر، كلیة العلوم ماجستیر،
.2007قسنطینة، 

عشور عبدا لكریم، دور الإدارة الإلكترونیة في ترشید الخدمة العمومیة في الولایات - 14
المتحدة الأمریكیة والجزائر، مذكرة ماجستیر في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة 

ري قسنطینة تخصص الدیمقراطیة والرشادة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتو 
2010.

، مذكرة )إدارة الجماركدراسة حالة (سییر التقدیري للموارد البشریة فركوس عبداالله، الت- 15
.2013، 3الجزائرةماجستیر، كلیة العلوم السیاسیة وعلوم الإعلام، جامع

مذكرة ،1989قاوي السعید، النظام القانوني للمحاسبة العمومیة في الجزائر بعد - 16
.2012، 1ة الحقوق، جامعة الجزائر ، تخصص دولة ومؤسسات عمومیة، كلیماجستیر

دراسة (ئف والكفاءات على الخدمة المقدمةقداش سمیة، أثر التسییر التوقعي للوظا- 17
تسییر المؤسسةاقتصاد، مذكرة ماجستیر، تخصص )الجزائر موبلیساتصالاتحالة 

.2011والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، ةالاقتصادیكلیة العلوم 
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قریشي محمد الصالح، تقییم فعالیة تدریب الموارد البشریة دراسة میدانیة بالمؤسسة - 18
مذكرة ماجستیر، كلیة ،الوطنیة لعتاد الأشغال العمومیة فرع مركب المجارف والرافعات

.2005،منتوري قسنطینةالعلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة 
) حالة الوظیف العمومي الجزائري(سییر التقدیري للموارد البشریة ، التإدریستواتي- 19

.2001وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، الاقتصادیةكلیة العلوم مذكرة ماجستیر،

المنظمة لبشریة في تحقیق أهداف كمال تیمزار، دور التخطیط  الإستراتیجي للموارد ا- 20
، مذكرة ماجستیر، تخصص علوم )زیع باتنةدراسة حالة مؤسسة سونلغاز مدیریة التو (

.2014ر بسكرة، ضسیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خی
ذبیح عادل، تقییم الموظف العمومي، مذكرة ماجستیر، تخصص الدولة والمؤسسات - 21

.2011، الجزائر، 1العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 
مذكرات وتقاریر نهایة التربص–ج 

دراسة تطبیقیة حول (بوشیبة عبد القادر، المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة-1
، مذكرة نهایة التكوین المتخصص، المعهد الوطني للإنتاجیة )بالعبادلةالقطاع الصحي 

).إشراف الأستاذ تیمیزار احمد(، 2006والتنمیة الصناعیة بومرداس، 

، المخطط السنوي لتسیر المواد البشریة في الإدارات والمؤسسات بوعلامبن شایب -2
ة خاصة بالتكوین المتخصص العمومیة إطار توجیه وتسییر وأداة رقابة ومتابعة، مذكر 

برتبة مفتش رئیسي، المعهد الوطني للإنتاجیة والتنمیة الصناعیة بومرداسللالتحاق
.)تحت إشراف الدكتور مولود دیدان(،2006
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الفرنسیةاللغة بب-أ
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centre de documentation et devolume n°25,,revue idaradynamique,
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الملتقى الدولي حول رأس المال الفكري في منظمات الأعمال العربیة في ،)بوعریریج

.2011دیسمبر 14-34الحدیثة، بدون ذكر الكلیة، جامعة الشلف، یومي الاقتصادیات
وواقع تطبیقه فييتخطیط الموارد البشریة بین النظر سبع حنان، ، یحیاوي مفیدة-2

الملتقى الوطني الثاني ،)دراسة حالة مؤسسات المطاحن(الإصلاحاتأثناءالمؤسسات 
ومخطط الحفاظ على مناصب العمل بالمؤسسات البشریة حول التسییر التقدیري للموارد

الجزائریة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد خیضر بسكرة 
.2013فیفري28- 27یومي 
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الملتقى الوطني ،التقدیري للموارد البشریة في المؤسسات والإدارات العمومیة الجزائریة

الثاني حول التسییر التقدیري للموارد البشریة  ومخطط الحفاظ على مناصب العمل في 
امعة محمد والتجاریة وعلوم التسییر، جالاقتصادیةالمؤسسات الجزائریة، كلیة العلوم 

.2013فیفري28-27یومي خیضر بسكرة،
مساهمة التسییر التقدیري للمناصب والكفاءات في تنمیة المواردلحلول عبد القادر، -4

وحدةA.D.Eحالة الجزائریة للمیاه (الجزائریةالاقتصادیةالبشریة في المؤسسات 
، الملتقى الثاني حول التسییر التقدیري للموارد البشریة ومخطط الحفاظ على )معسكر

والتجاریة وعلوم التسییر الاقتصادیةمناصب العمل بالمؤسسات الجزائریة، كلیة العلوم 
.2013فیفري 28-27یوميعة محمد خیضر بسكرة،جام

دور التخطیط الفعال للموارد البشریة تحقیق میزة بلاسكة صالح، ، مزیاني نور الدین-5
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.2013فیفري28- 27یومي وعلوم التسییر، جامعة محمد خیضر بسكرة، 

عم سیاسة التشغیل في الجزائر دإجراءات وتدابیر لحمزة فیشوش، ، غالم عبدا الله-6
، الملتقى الدولي حول إستراتجیة الحكومة في القضاء على )المساهمات وأوجه القصور(

والعلوم التجاریة وعلوم التسییر الاقتصادیةالبطالة وتحقیق التنمیة المستدامة، كلیة العلوم 
.2011نوفمبر 16-15یومي ،جامعة المسیلة

الفرنسیةاللغة ب ب–ب
1- GHOZI Mohamed Labri, KHATIM Mohamed Laid, le tableau de bord
prospectif instrument du contrôle de gestion stratégique et outil de mesure de
la performance colloque international: la prise de décision dans l'entreprise
économique, faculté des sciences économique, sciences de gestion et des

sciences commerciales, université de M'sila le 14-15 avril 2009.
مواقع الانترنت- ثالثا

:متوفر على الرابط التالي،تسییر وتطویر الكفاءاتموساوي، زهیةبن حبیب -1
tlemcen.dz/larevue07/la%20revue03/a.%20http-//fseg.univhttp;

Zahia%20MOUSSAOUI.pd%20BENHABIB%20&
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.2003، منشورات المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة القاهرة، مصر، )383حالات تطبیقیة(
، النظام القانوني للموظف العام، دار المطبوعات الجامعیة د نوافالعنزي سع-2

.2007الإسكندریة، مصر، 
، الإدارة بالأهداف طریق المدیر المتفوق، دار غریب للطباعة والنشريالسلمى عل-3

.1999والتوزیع، دو ن ذكر مكان الطبع،
علاقة العمل (أحمیة سلیمان، التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري -4

.2012الجزائر، ،، الجزء الثاني، الطبعة السادسة، دیوان المطبوعات الجامعیة)الفردیة
جسور للنشر ،الطبعة الأولى، الوظیفة العامة في التشریع الجزائري، عماربوضیاف -5

.2015والتوزیع المحمدیة، الجزائر، 
الجزائر ،، المالیة العامة، دار العلوم للنشر والتوزیع عنابةمحمد الصغیربعلي -6

2003.
)علاقات العمل الفردیة والجماعیة(الوجیز في شرح قانون العملبشیر،هدفي -7

.2002للنشر والتوزیع القبة، الجزائر،ةالطبعة الأولى، دار الریحان
دار الرایة ،)لموظف المناسب في المكان المناسبا(ید منیر سلمان، إدارة الموظفین ز -8

.2008للنشر والتوزیع عمان، الأردن، الطبعة الأولى 
یلس شاوش بشیر، المالیة العامة المبادئ العامة وتطبیقاتها في القانون الجزائري -9

.2013دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
محمد أنس قاسم جعفر، مبادئ الوظیفة العامة وتطبیقاتها على التشریع الجزائري - 10

.1982دون ذكر مكان الطبع، بمطبعة إخوان مورافتلى ، 
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عامة في النظام على أساس الصلاحیة للوظیفة الالاختیارمحمد هاني أبو یونس، - 11
لأولى، دار الجامعة الجدیدة للنشر الأزاریطة الإسكندریة ا، الطبعة الإداري الإسلامي

1999.
مطبعة جامعة ،الطبعة السابعة،مبادئ علم الإدارة العامة, سلیمان محمد الطماوي- 12

.1987،مصر،عین شمس
الطبعة الأولى ،عبد الفتاح بیومي حجازي، الحكومة الإلكترونیة بین الواقع والطموح- 13

.2008مصر،الإسكندریة،عيمدار الفكر الجا
، نظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة العامة والقانون الإداري، دار عمارعوابدي - 14

.2005هومة، الجزائر،
)أسس ومبادئ علم الإدارة العامة(إلى العلوم الإداریة، المدخلمحمودشحماط - 15

.2010دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر،
مفاهیم (د المرسي، الإدارة الإستراتجیة جمال الدین محم، الرحمن إدریسثابت عبد- 16

.2003، الدار الجامعیة الإسكندریة، مصر، )ونماذج تطبیقیة
العمومیة على ضوء التشریعات الجزائریة وبعض التجارب ، الوظیفة هاشميخرفي - 17

.2010الأجنبیة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،
.1997،، الأردنللنشر والتوزیع عمان، دار زهرانظاهر كلالدة، القیادة الإداریة- 18
الفرنسیةاللغة ب–ب

1 - ESSAID Taib, droit de la fonction publique, Edition –distribution Houma
Alger, 2003.

2 -TOURNAUX Sébastien, droit du travail (cours, exercices corrigés)
Editions Bréal, Paris, France, 2011.

متخصصةالمؤلفات ال–سادسا
العربیةباللغة –أ 
.1999، مصر،الدار الجامعیة الإسكندریة،البشریةإدارة الموارد،ماهرأحمد-1

، دلیل وظیفي في إدارة الموارد )رئاسة الجمهوریة(المجلس الأعلى للغة العربیة-2
.2006الجزائر، مصطلحات ونماذج،البشریة
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، إدارة الموارد البشریة والسلوك التنظیمي دراسة نظریة وتطبیقیة ناصردادي عدون-3
.2003دار المحمدیة العامة، الجزائر،

كمال زمور، مرشد تطبیقي لتسییر المستخدمین في المؤسسات والإدارات العمومیة-4
.2014دار بلقیس للنشر، الجزائر،

دار ،حسام إبراهیم حسن، إدارة الموارد البشریة في القطاع العام، الطبعة الأولى-5
.2012الأردن، ،البدایة ناشرون وموزعون عمان

عبد الحسین الفضل، إدارة الموارد البشریة مدخل مؤید ، یوسف جحیم الطائي-6
.2006، الأردن عمانإستراتیجي، الطبعة الأولى، مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع

مجید الكرخي، إدارة الموارد البشریة، الطبعة الأولى، دار المناهج للنشر والتوزیع -7
.2014عمان، الأردن، 

الأردن دار المعتز للنشر والتوزیع عمانمحمد هاني محمد، إدارة الموارد البشریة، -8
2014.

الوظیفة العمومیة بین التحول والتطور من متطور تسییر الموارد البشریة ،سعیدمقدم -9
.2010،الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة،وأخلاقیات المهنة

نوري منیر، الوجیز في تسییر الموارد البشریة وفق القانون الأساسي العام للوظیفة - 10
.2015الجزائر،،العمومیة في الجزائر، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة

مؤید سعید السالم، إدارة الموارد البشریة مدخل إستراتیجي ، عادل حرحوش صالح- 11
.2009،، الأردنعمانالكتاب الحدیث للنشر والتوزیعالطبعة الثانیة، عالم 

زهیر نعیم الصباغ، إدارة الموارد البشریة في القرن الحادي ، درةعبد الباري إبراهیم - 12
الأردن ،، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر والتوزیع عمان)منحى تنظیمي(والعشرین
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علاء فرج الطاهر، التخطیط الإداري، الطبعة الأولى، دار الرایة للنشر عمان - 13

.2011الأردن،
الطبعة الأولى ،بعد إستراتیجيإدارة الموارد البشریة المعاصرةعمر وصفي عقیلي،- 14

.2005دار وائل للنشر والتوزیع عمان، الأردن، 
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یاسین كاتب الخرشة، إدارة الموارد البشریة، الطبعة الأولى، خیضر كاظم حمود- 19
.2007لأردن، ا،دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة عمان

فرنسیةالباللغة –ب
1- KHELASSI Réda, management ressources humaines, Edition Houma

Alger, 2010.
2-BENRAOUANE Sid Ahmed, le management des ressources humaines,
Office Des Publications Universitaires, 2ème Edition Ben-aknoun, Alger,
2012.
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